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قبل، و تعود شھدھا منبصورة لم نالاقتصادیةیشھد عالمنا الیوم ظاھرة تركز القوّة 

الحدیثة و المشاكل و الصعوبات التي تقف في الاقتصادیةأسباب ھذه الظاھرة لظروف الحیاة 

جیا الحدیثة بقسط وافر و قد ساھمت التكنولو.طریق المشروعات الصغیرة و تعوّق تقدّمھا

في نشوء ھذه الظاھرة، إذ ترتب على التقدّم و التطور التكنولوجي السریع زیادة شعور 

المنشآت و المشروعات الصغیرة بعجزھا عن تحقیق آمالھا إذا ظلت منفردة تتصارع فیما 

تلعھا و تجمّعھا خشیة أن تبتآلفھابینھا، و أضحى السبیل الوحید أمام ھذه المشروعات ھو 

التي أصبحت تسیطر على قطاعات عریضة من الأنشطة الصناعیة و الضخمةالمشروعات 

تكتلھا في تجمّعات ، و نشأ عن تعاونھاالإنتاجالتجاریة، فسعت إلى التعاون في مختلف فروع 

اقتصادیة ھائلة تمتلك رؤوس أموال ضخمة، تضمّ خبرات فتیة و إداریة ممتازة، مكّنتھا من 

.1المستمرةالاقتصادیةو ملاحظة التطوّرات جھاإنتاتحسین 

ھو أصلح الأنظمة لمیلاد ھذه -براليیالل-و لیس من شك أنّ النظام الرأسمالي 

المحرّك باعتبارھاالظاھرة، ھذا النظام الذي یقدّس المبادرة الخاصة و المنافسة الحرّة 

الدولة من انسحابذا النظام بضرورة دى ھو لھذا ن,2الاقتصادیةالأساسي لتنظیم الحیاة 

ر أمرا ضروریا بعد تغییر موازین حفأصبح الحذو نحو الاقتصاد ال.3تنظیم الحقل الاقتصادي

أجزاء معتبرة من احتلالبغرض التنافسیةالقوى العالمیة، و أضحت اللغة السائدة ھي لغة 

الضعف، أسالیب التحسین و لیة أو دولیة، و البحث في مكان القوة وحالأسواق سواء كانت م

.، توفیر المناخ المناسب، و إطلاق حریة الاستثمار4التطویر المستمر

لما لھا الاقتصاديكیز ركلّ المبادئ السابق ذكرھا لعبت دورا كبیرا في نشوء ظاھرة الت

من قدرة فائقة على تجمیع رؤوس الأموال، و القیام بالمشروعات الكبیرة و الضخمة التي 

.بھاالمشروعات الفردیة على القیامعجزت

مریكیة التي عرفت لأإلى الولایات المتحدة اقتصاديالایعود نشوء ظاھرة التركیز 

، و الشكل المعروف عندھا ھو ما یسمّى ب قتصادیةالاأقصى درجات الحریة 

دارة واحدة ، و ھو ذلك التجمیع الذي یكون بانضمام عدّة شركات تحت إtrust"التروست"

1-عبد الغني حسام الدین، النظام القانوني لاندماج الشركات، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، 2004، ص.6.

2- LELOUP Jean Marie, « Caractères généraux du droit de la concurrence », R.J.C, N°4,
1999, p.75.

تحولات الدولة، :لمنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرعجراي یمینة، ضبط السوق على ضوء قانون ا-3

.5.، ص2007جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
دراسة حالة فرع المضادات الحیویة ،فرطاس علي، دور الموارد البشریة في تحقیق تنمیة القدرة التنافسیة للمؤسسة-4

الماجستیر في علوم التسییر، تخصص إدارة أعمال، المدرسة العلیا ة تخرج لنیل شھادة رلمجمع صیدال بالمدیة، مذك
.8.، ص2005-2004للتجارة، الجزائر، 
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من الأسھم لدى مجلس وثقاء یدیر نیابة عنھم مجموعة بإیداع المساھمین قدرا كافیا و ذلك 

.5من الشركات، فیتولدّ احتكار في السوق

تعید النظر السوق، و أناقتصادنظرا لكلّ ھذه العوامل كان على الجزائر أن تتبنىّ 

عمل التنافسي، و یشجّع التركیز أو التجمیع في تشریعاتھا بوضع إطار قانوني ینظم ال

الزمن حیث باتت اشتراكیة و أصبحت لیبرالیة تعتنق نظام اختصرتلھذا فقد .الاقتصادي

اقتصاد السوق كعقیدة اقتصادیة ، عكس فرنسا التي احتاجت إلى قرنین من الزمن لوضع 

.6قانون خاص بالمنافسة و الأسعار

المنافسة و لقانونبدایة حقیقیة لوضع القواعد الأولى 1989سنة عتبارإو یمكن 

شارة إلى ظاھرة التجمیع الاقتصادي، إلاّ أنّ ھذه الأخیرة لم یخصّص لھا سوى مادة واحدة الإ

دفع ، ممّا یجعلھا عملیة و ظاھرة غامضة غیر معروفة، ھذا ما12-89في ظل القانون رقم 

و ھو ما حدث فعلا عندما أعقب .الأكثر للمنافسةاث تغییرات للتجسیددبالمشرّع إلى إح

على تعریف عملیات التجمیع و الإشارة إلى عملالذي067-95رقم القانون الأوّل بالأمر 

الكافي كونھ نظّم عملیات الاھتماممعاییر إخضاعھا للرقابة، لكن ھذا الأمر بدوره لم یعرھا 

كما أنّ .ة للممارسات المنافیة للمنافسةالتجمیع في إطار مادتین فقط من المواد المنظم

، كان من غیر 06-95المنافسة التي أراد المشرّع تنظیمھا و حمایتھا من خلال الأمر رقم 

.الحریة الاقتصادیة في حدّ ذاتھ غیر مجسدالممكن تجسیدھا على أرض الواقع مادام أنّ مبدأ 

ائري لم یتفطنّ لھا المشرّع إلاّ في سنة و ھذا في الحقیقة یشكّل ثغرة في النظام القانوني الجز

، أین أقرّ المؤسس الدستوري صراحة مبدأ حریة 8من خلال التعدیل الدستوري1996

"التي تنص37التجارة و الصناعة من خلال المادة  حریة التجارة و الصناعة مضمونة و :

.تمارس في إطار القانون منھا تنظیم طلقانو كانت ھذه نقطة البدایة الحقیقیة التي "

-95المنافسة في السوق الجزائریة من أجل ضمان حریة المنافسة، ممّا یجعل من الأمر رقم 

المتعلق بالمنافسة أحد أھمّ النصوص التي اعتمدھا المشرّع من أجل التحوّل إلى الاقتصاد 06

.الحرّ 

تفاق إلھا تقوم بعقد إلاّ أنّ طموح الجزائر في ترسیخ ھذا التوجّھ و ضمان نجاحھ جع

إلى منظمة الانضماممن أجل ھامفاوضاتبالإضافة إلىتحاد الأوروبي، الإالشراكة مع 

عبد الغني حسام الدین، النظام القانوني لاندماج الشركات، مرجع سابق،ص.ص 11-10. -5

فرع قانون الأعمال، جامعة مولود عیساوي محمد، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، -6
.7.، ص2005معمري، تیزي وزو، 

مؤرخ 12-89، یلغي القانون رقم 1995لسنة 9ر عدد.، یتعلق بالمنافسة ،ج1995جانفي25مؤرخ في 06-95أمر رقم-7
)ملغى(.1989لسنة 29ر عدد .، یتعلق بالأسعار، ج1989جویلیة 5في 

،مطبوعات الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،الطبعة 1996الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور الجمھوریة الجزائریة -8
اقلولي، ولد رابح صفیة،مبدا حریة الصناعة و التجارة في القانون الجزائري، :أیضانظرأ-.2009الثانیة ،الجزائر ،

.59ص.2006، 02،عددالمجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة
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ذلك لم تعد الأھداف تقتصر على مجرد تنظیم قواعد المنافسة بین نتیجة ل.التجارة العالمیة

المنتج الجزائریة، بل و كذلك جلب الاستثمارات الأجنبیة و الوطنیة، و تطویر المؤسسات

ممّا فرض ضرورة وضع قواعد جدیدة، و عدم الاكتفاء بما جاء بھ .الوطني كمّا و نوعا

المتعلقّ 03-03نتیجة لذلك صدر الأمر رقم .المتعلقّ بالمنافسة06-95الأمر رقم 

:، و الذي یقوم على ما یلي9بالمنافسة

.مبدأ حریة المنافسةحترامإ-

.نافسة و الممارسات التجاریةالفصل بین الممارسات المقیدّة للم-

ج الوطني كیفا و والتجمیعات الاقتصادیة ضرورة من ضرورات حمایة المنتعتبارإ-

و ھو أھمّ ما یلفت انتباھنا في ظل ھذا الأمر، حیث تمّ .كما لمواجھة المنافسة الأجنبیة

خصیص المقیدّة للمنافسة، تعزیز أھمیتّھا، و تإخراج التجمیعات من دائرة الممارسات

عریف لھا و تإعطاء مجال أوسع لھا في قانون المنافسة من أجل تنظیمھا محاولة منھ

مجلس -إبراز مختلف أشكالھا، و مدى إخضاعھا للرقابة من قبل ھیئة مختصة بذلك 

لكون التجمیع أو نظرا، الاحتكارحتى لا یؤدي الأمر إلى إنشاء وضعیة -المنافسة

ب الرئیسیة و المباشرة المؤدیة إلى إنشاء ھذه الوضعیة التركیز الاقتصادي أحد الأسبا

.المسببّة في القضاء على المنافسة

كما أشرنا سابقا، فقد تسارع المشرّع الجزائري إلى وضع النصوص القانونیة التي 

تجسّد المنافسة، دون الأخذ بعین الاعتبار مدى كفاءتھ و خبرتھ في ذلك، ممّا دفعھ إلى 

و نجد القانون .10اط من النصوص القانونیة الفرنسیة و النقل الحرفي منھاالاستنب

من بین القوانین الأولى المتأثرّة بالقانون الفرنسي خاصة فیما یتعلق بأحكام اأیض11التونسي

و ھذا التأثرّ لم یكن شكلي فقط، و إنمّا مسّ حتى الواقع الاقتصادي للدولة التونسیة ،التجمیع

بلدا 117من بین 40منتدى الاقتصادي العالمي في مجال المنافسة في الرتبة حیث صنفّھا ال

في مجال تكنولوجیا 31ناشئا، و ھي الرتبة الأولى إفریقیا، كما أنھّا  تحتلّ الرتبة 

المعلومات، بالإضافة إلى أنھّا عرفت تطوّرا ملحوظا و ملموسا فیما یتعلقّ بمشاریع 

:لنا أھمیةّ طرح الإشكالیة التالیةمن كلّ ھذا تبرز .12التجمیعات

مؤرخ 06-95یلغي الأمر رقم،2003لسنة 43ر عدد .، یتعلق بالمنافسة ، ج2003-07-19مؤرخ في 03-03أمر رقم -9
ر .،ج2008جوان25مؤرخ في 12-08، یتعلق بالمنافسة ،مرجع سابق، معدل و متمم بالقانون رقم 1995جانفي25في 

.2010لسنة 46ر عدد.، ج2010أوت 15مؤرخ في05-10معدل و متمم بالقانون رقم ،2008لسنة 36عدد 
10- ZOUAIMIA Rachid , « Le Conseil de la concurrence et la régulation des marchés en droit
algérien », Revue Idara, N°36, 2008, p.27.
11-GUIGA Jaouida, « Le droit tunisien de la concurrence à l’ère de la mondialisation », R.J.C,
N°4,1999, p.66.
12

-AWADALLAH Khaled, «Le droit de la concurrence Tunisien » ,2008.
Ik.ahram.org.eg. 05.09.2009.
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موقف المشرع الجزائري من تنظیمھ لعملیة تجمیع المؤسسات في ظل تأثره بأحكام ما

؟قانون المنافسة الفرنسي 

حاول المشرّع المفھوم الذيللإجابة على ھذا التساؤل كان علینا التطرق إلى 

سلوب الذي اتبّعھ من أجل إخضاع عملیات ، و الأ)فصل أوّل(الجزائري أن یقدّمھ للتجمیع

.)فصل ثان(التجمیع للرقابة



:الفصل الأوّل

مفهوم تجميع المؤسسات



مفھوم تجمیع المؤسسات:الفصل الأول

11

ذلك لتحقیق ھدف مزدوج، فمن وإنّ قواعد السوق تقوم على التنافس بین المؤسسات  

الخدمات كمّا ونوعا، ومن جھة أخرى جھة تحمي وتضمن المنافسة بتحسین المنتجات و

حتلالھا لوضعیة فعالة في السوق وتحقیق أكبر قدر من إفإنھّا تسمح للمؤسسات التنافسیة ب

.الأرباح ، والنتیجة ھي تحقیق التطور الاقتصادي للوطن

وقد أدرك المشرّع الجزائري ھذا الدور الكبیر الذي تلعبھ المنافسة، وحرصا على 

تنافسیة المؤسسات داخل السوق الجزائریة، فقد سعى إلى إعطاء أھمیةّ كبیرة لعملیة زیادة 

لقد تناولھا المشرّع لأول مرّة .13تجمیع المؤسسات ومیزّھا على الممارسات المقیدّة للمنافسة

المتعلق 06-95الذي تمّ إلغاؤه بموجب الأمر رقم 1989في قانون الأسعار لسنة

نظیم مشاریع التجمیع و التجمیعات في الفصل الثاني من الباب الثاني بالمنافسة،حیث أعاد ت

وتمّ إلغاء ھذا الأمر ".و المعاملات المنافیة للمنافسةالمنافسةممارسات"تحت عنوان 

، أین أدرجت التجمیعات الاقتصادیة 14المتعلق بالمنافسة03-03بدوره بموجب الأمر رقم 

ستقلة بذلك عن الممارسات المقیدّة للمنافسة، تحت عنوان في الفصل الثالث من نفس الباب م

".التجمیعات الاقتصادیة"

بتداء من أوّل قانون یجسّد إكما أنّ المشرّع حاول تنظیم عملیة التجمیع الاقتصادي، 

إذ أنّ تفطنھ للنقائص الموجودة في ھذه القوانین، و المنافسة إلى آخر قانون ینظمھا،

فھو لم یعرّف لنا .علقة منھا بأحكام التجمیع، ھو ما دفعھ إلى إحداث تغییراتبالأخص المت

عملیة التجمیع تعریفا دقیقا و واضحا، ما یثیر صعوبات في الحیاة الاقتصادیة، حیث یجعل 

المتعاملین الاقتصادیین في موقف صعب وغیر آمن، نظرا لتعذر معرفتھم متى یكونون أمام 

.في نھایة المطاف إلى السلطة التقدیریة للھیئة المختصة بذلكعملیة تجمیع التي تخضع

ولھذا كلھ  نتساءل متى نكون أمام عملیة التجمیع؟ إنّ الوصول إلى معرفة ھذا 

و إبراز ، )لأوّ مبحث (الأمر، لا یكون إلاّ من خلال التعریف بعملیة تجمیع المؤسسات

.)ثانيمبحث (كالھا و آثارھامختلف أش

اقات، التعسف في وضعیة الھیمنة الاقتصادیة،  الاتف:كانت كل الممارسات التالیة1995ففي ظل قانون المنافسة لستة -13
استبدل المشرع الجزائري 2003لكن بعد قانون المنافسة لسنة.و التركیز الاقتصادي من الممارسات المنافیة للمنافسة،

ة، لأنھّا تمنع و السبب في اعتقادنا یعود إلى كون ھذه الممارسات لیست منافیة فقط، بل ھي أیضا مقیدّ.كلمة منافیة بالمقیدّة
-:أنظر في ھذا.و ھو ما لا نجده في الممارسات التجاریة التي تعتبر منافیة و لیست مقیدّة.دخول متنافسین إلى السوق

41ر عدد.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج2004-06-23مؤرخ في 02-04قانون رقم 
.2010لسنة 46ر عدد.، ج2010اوت 15مؤرخ في 06-10معدل و متمم بالقانون رقم .2004لسنة

25مؤرخ في 06-95الأمر رقم، یتعلق بالأسعار، مرجع سابق ، ملغى ب1989جویلیة 5مؤرخ في 12-89قانون رقم -14
، یتعلق بالمنافسة 2003-07-19ي مؤرخ ف03-03مر رقم ، ملغى بالأمرجع سابق، یتعلق بالمنافسة ،1995جانفي

.مرجع سابق،م ،معدل و متم
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:لمبحث الأوّلا

التعّریف بعملیة تجمیع المؤسسات

رغم أنّ المشرّع الجزائري لم یعرّف لنا عملیة التجمیع أو التركیز الاقتصادي تعریفا 

دقیقا وواضحا، إلاّ أنّ ھذا لا یمنعنا من تقدیم تعریف مقرب لھا لإزاحة ما یشوبھا من 

سات الجماعیة كالاتفاقات، ثمّ استخلاص غموض، بما یسمح لنا بتمییزھا عن بعض الممار

.)مطلب أول(الخصائص الممیزة لھذه العملیة 

كما أنّ الحدیث عن عملیة التجمیع، یستدعي بالضرورة التعرض إلى المؤسسات 

.)مطلب ثان(التي تكون محل ھذه العملیة، وتبیان مختلف الشروط الواجب توافرھا فیھا

:المطلب الأوّل

یف عملیة تجمیع المؤسساتتعر

بالعودة إلى جمیع النصوص القانونیة المتعلقة بالمنافسة، لا نجد أي تعریف دقیق 

أوحتى في .15لعملیة تجمیع المؤسسات سواء في التشریع الجزائري، أوفي التشریع الفرنسي

قیھ بسرد بعض الذي لم یعط لنا تعریفا بحدّ ذاتھ، وإنمّا اكتفى كساب16التشریع التونسي

ولھذا فمن خلال .الطرق والوسائل القانونیة التي من شأنھا أن تؤدي إلى عملیة التجمیع

، لمسنا تشابھھ مع الاتفاقیة المحظورة، ما دفعنا )لفرع أوّ (محاولتنا تحدید المقصود بالتجمیع

.)فرع ثالث(، وإبراز مختلف خصائص التجمیع)فرع ثان(إلى التمییز بینھما

15-KDHIR Moncef, « Le système français du contrôle administratif des concentrations
économiques », R.D. P. S. P., 1992, p.1113.
16-JAIDANE Riadh, « L’influence du droit français sur le droit tunisien des concentrations
économiques »,. R.I.D.E.vol 4, n° 4,2002, p658.

من قانون حریة الأسعار و المنافسة المعرفة للتجمیع 11أمّا المشرع المغربي ، فقد اخذ تعریفا مغایرا، حیث جاءت المادة 
ینتج التركیز حسب مدلول ھذا الباب عن كل عقد كیفما كان شكلھ إذا كان یقضي  بتحویل الملكیة آو الانتفاع "كما یلي 

جموع آو بعض ممتلكات منشاة و حقوقھا و التزاماتھا أو عندما یكون الغرض منھ أو یترتب علیھ تمكین فیما یتعلق بم
منشاة أو مجموعة منشات من ممارسة نفوذ حاسم على واحدة أو أكثر من المنشات لأخرى بصفة مباشرة أو غیر 

"مباشرة
شكال،ذلك عندما عرف التجمیع على انھ عبارة عن عملیة و الأمر نفسھ فیما یتعلق بالمشرع الاسباني، فلم یكتفي بسرد الأ

:تؤدي إلى التغییر الأساسي و الدائم في ھیكلة المؤسسات المعنیة ، عن طریق
.اندماج مؤسستین أو عدة مؤسسات-
.ملكیة الرقابة لكل أو جزء من مؤسسة أخرى-
.إنشاء مؤسسة مشتركة-

:انظر في ذلك 
:و.2008فیذي ، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء، قانون حریة الأسعار و المنافسة  مع مرسومھ التن

-NAVARRO VARONA Edurne, « Modifications du système espagnol du contrôle des
concentrations»,R.D.A.I_\ I.B.L.J,N°05,1999.p.546 .
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:لأوّلالفرع ا

المقصود بعملیة التجمیع

یمكن الاعتماد على عدّة وسائل ومعاییر لتبیان وتحدید المقصود بعملیة التجمیع أو 

، أو بالاعتماد )لاأوّ (التركیز، فمثلا یمكن لنا أن نعرف التجمیع بالنظر إلى نطاق العملیة 

.)ثانیا(ارسة النفوذ الأكید معیار نقل الملكیة، ومعیار مم:على معیارین أساسیین وھما

تعریف التجمیع بالنظر إلى نطاق العملیة:أوّلا

ضیقّ تعریف بالنظر إلى المجال الذي تشغلھ عملیة التجمیع، یمكن لنا إعطاء

.للتجمیع، وآخر واسع

التعریف الضیق -1

:یمكن أن نقدم تعریفین وھما

قتصادیة ضمن تشكیلة قانونیة معینة، تؤدي إلى إحداث التجمیع ھو تكتل عدّة مؤسسات ا-

تغییر دائم في ھیكلة المؤسسة مع فقدان مختلف الشركات والمؤسسات المتجمعة 

.17لاستقلالیتھا، وتعزیز القوّة الاقتصادیة للتجمیع

و یعدّ ھذا التعریف ضیقّا لأنھّ یشمل أحد أشكال التجمیع، وھو الاندماج الذي یعتبر

.إلاّ أنّ ھذه الأخیرة لا تنحصر فقط في الاندماج.المثال الحي لعملیات التجمیع

التجمیع ھو كل عقد یبرم بین مؤسستین، غرضھ تحویل الملكیة من مؤسسة إلى مؤسسة -

وھذا ما .ما یسمح لھذه الأخیرة بممارسة الرقابة والنفوذ على المؤسسة الأولى،أخرى

كل مشروع تجمیع :"التي تنص199518انون المنافسة لسنة من ق11نستخلصھ من المادة 

ن تحویل الملكیة لكل أوجزء من ممتلكات تجمیع ناتج عن أي عقد مھما كان شكلھ یتضمأو

أوحقوق وسندات عون اقتصادي، قصد تمكین عون اقتصادي من مراقبة عون اقتصادي 

منافسة وتعزیز وضعیة آخر أوممارسة النفوذ الأكید علیھ والذي من شأنھ المساس بال

...".الھیمنة على السوق

من خلال ھذه المادة، نجد أنّ المشرع الجزائري حصر عملیة التجمیع في عملیة 

العقود فقط، كما أنھّ اشترط أن یكون ھناك تحویل للملكیة لمراقبة مؤسسة لأخرى حتى 

كن أن یكون بمجرد التحویل وھذا غیر صحیح، لأنّ التجمیع یم.نكون أمام عملیة التجمیع

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الجمعیات و قانون المنافسة في الجزائر،،نور الدینتوات -17
.141.، ص2001الجزائر، بن عكنون،الحقوق

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق1995-01-25مؤرخ في 06-95أمر رقم - 18
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الكليّ أو الجزئي للملكیة دون ممارسة النفوذ، ویمكن ممارسة ھذا الأخیر دون تحویل 

عكس المشرّع .بالإضافة إلى ذلك،  تجاھل المشرّع حقوق الانتفاع كصورة للتجمیع.للملكیة

التمركز :"1986دیسمبر 31من الأمر رقم 39الفرنسي، الذي أخذ بھذا الشكل في المادة

لجزء حویل الملكیة أو الانتفاع لكل أوناتج عن أيّ تصرف مھما كان شكلھ یتضمن ت

مجموعة التي تھدف إلى السماح لمؤسسة أو تلكمؤسسة، أو التزاماتوحقوق والأملاك

.19"من المؤسسات من ممارسة النفوذ الأكید

، و ھذا "كل تصرف"ما و إنّ "كل عقد"مصطلحع الفرنسي لم یستعمل المشرّ ف

إلا أنّ الخطأ الذي وقع فیھ المشرع الجزائري لیس .20الأخیر معناه أوسع من مصطلح العقد

و الذي یقصد بھ ACTEإلاّ شكلیا، لأنھّ بالعودة إلى النص باللغة الفرنسیة استعمال كلمة 

والذي نعني بھ بالفرنسیة "عقد"، لكن بالعربیة استعمل مصطلح "تصرف"

CONTRAT. لذا یمكن القول أنّ المشكل یكمن في الترجمة القانونیة من الفرنسیة

ستخدام المصطلحات التي قد إللعربیة، ولھذا كان من الواجب الأخذ بعین الاعتبار كیفیة 

21.تخل بالمعنى الحقیقي للنص

لكن المشرع تدارك ھذا الخطأ الذي وقع فیھ عند صیاغتھ للنص العربي، و ذلك 

لیوسع من نطاق 2003ستبدالھ بقانون جدید فيإو 1995دما تمّ إلغاء قانون المنافسة لسنة عن

العملیة عندما سرد علینا بعض من أشكال التجمیع و تبیانھ أن ھذا الأخیر لا یأتي دائما عن 

22بل یمكن أن یكون بأي وسیلة أخرى،طریق العقد

الواسعالتعریف-2

.صطلاحي و الآخر قانونيإلعملیة التجمیع، أحدھما ھناك تعریفان واسعان

التعریف الاصطلاحي-2-1

یمكن أن نقدّم عدّة تعاریف لعملیة  التجمیع، لكن بالمقدور حصرھا في تعریفین 

.الأوّل سلبي، و الثاني إیجابي:أساسیین

19-voir : BOUTARD-LABARDE Marie Chantal et CANIVET Guy, Droit français de la

concurrence, L. G. D. J, Paris, 1994, p.113

.23-22ص .، صانظر في ھذا- 20

21 -Article 11 « Tout projet de concentration ou toute concentration résultant de tout
acte quelle qu’ en soit la forme, qui emporte transfert de propriété…………. »

.مرجع سابق، یتعلق بالمنافسة،2003-07-19مؤرخ في 03-03من الأمر رقم 15انظرالمادة - 22
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ن أجل تعزیز قتصادیین مإتحاد أكثر من عونین إالتجمیع ھو :التعریف السلبي -2-1-1

وضعیة الھیمنة و التحكم في السوق كلھّ أو في جزء جوھري منھ، و السیطرة علیھ و الحد 

.من دخول متنافسین آخرین إلى ھذا السوق

قتصادیین أو أكثر، للتعاون إتحاد أو تجمع عونین إالتجمیع ھو :التعریف الإیجابي-2-1-2

، و التقدم الاقتصادي للوطن من جھة فیما بینھم من أجل تحقیق التطور الذاتي من جھة

.أخرى

كما یعرّف التجمیع أیضا، على أنھّ ذلك التجمع والتكتل بین عدّة مؤسسات من شأنھا                                                 

و ھذه النتیجة یمكن التوصل .23أن تصبح أقلّ عددا على مستوى السوق، لكنھّا أكثر قوّة

.إلیھا إمّا بطریقة مباشرة كالاندماج، أو بطریقة غیر مباشرة كممارسة المراقبة

التعریف القانوني-2-2

یتم التجمیع في مفھوم ھذا :"على ما یلي0324-03من الأمر رقم 15المادة تنص 

:الأمر إذا

اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل-1

ھم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلت حصل شخص أو عدّة أشخاص طبیعیین ل-2

ا، بصفة نھجزء ممؤسسة أو عدّة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدّة مؤسسات أو 

ق شراء عناصر ریطعن ن طریق أخذ أسھم في رأس المال أو غیر مباشرة، عمباشر أو 

بأيّ وسیلة أخرىمن أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو 

".ؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلةتت مؤسسة مشتركة ئأنش-3

فى بسرد بعض أشكال التجمیعات كتإللتجمیع، وإنمّا ادقیقلم یضع المشرع تعریفا

ولقد جاءت المادة أكثر وضوحا لعملیات التجمیع مقارنة بالقانون .نظرا لاتسّاع نطاقھا

عملیة الاندماج بین :، بحیث أبرزت لنا شكلین لم یتم ذكرھما سابقا، وھما 25القدیم

صادیة قتإمؤسستین وإنشاء مؤسسة مشتركة جدیدة تؤدي وظائفھا العادیة كأيّ مؤسسة 

العملیتین، و إنمّا جاء القانون القدیم لم یوضح لناأخرى موجودة على مستوى السوق؛ بینما 

ولھذا فقد جاءت .بنوع من الغموض ولم یشر إلاّ إلى شكل واحد وھو ممارسة المراقبة

السالفة الذكر لتوسّع من مجال التجمیع، كما أنھّ یظھر ذلك جلیا من خلال الشكل 15المادة 

اني لعملیات التجمیع، وھو ممارسة المراقبة والذي یكون إمّا بموجب عقد أوأيّ وسیلة الث

23 - www.webetab.ac-bordeaux.fr. 05.09.2009.
.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003-07-19مؤرخ في 03-03أمر رقم - 24

من 31و تجدر الإشارة إلى أنّ المادة .سابق، یتعلق بالمنافسة، مرجع 1995-01-25مؤرخ في 06-95أمر رقم -25
، یتعلق بالأسعار، مرجع سابق، جاءت بصیغة عامة دون أيّ تعریف 1989جویلیة 5مؤرخ في 12-89القانون رقم 

كل فعل یرمي إلى تجمیع  المؤسسات قصد التحكم الفعلي في جزء ھام ":حیث تنص.للتجمیع، و ھذا ما یثیر الغموض
."بھ الحصول على ترخیص مسبقاة ینبغي على اصحمن السوق الوطنی
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كتفى المشرّع إأخرى، وبما أنّ ھذه الوسائل متعددة لا یمكن حصرھا ولا إحصاؤھا، 

.، وذلك على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصرھاالجزائري بذكر بعض

یاري تحویل الملكیة و ممارسة النفوذ الأكیدتعریف التجمیع بالاعتماد على مع:ثانیا

كتفاء المشرّع إبالرغم من عدم إمكانیة إعطاء تعریف دقیق  لعملیة التجمیع، و 

، إلاّ أنّ ھذا لا یمنعنا من وضع معیارین من شأنھما تحدید متى نكون أمام ھاشكاللأبعرضھ 

معیار :ج عن إطار ھذین المعیارین وھماتخرعملیة تجمیع،ومھما تعدد عملیاتھا إلا أنھا لا

.تحویل الملكیة، ومعیار النفوذ الأكید

نھا التغییر الدائم في ھیكلة المؤسسة أمعیار تحویل الملكیة من ش-1

یمكن تعریف التجمیع بالنظر إلى الوسیلة المعتمد علیھا لإنشاء ھذا التجمیع أو 

الوسائل التي من شأنھا إنشاء ھذه العملیة، فكل عقد وتعتبر العقود أحد أھمّ ھذه.التمركز

نھ أن یغیر من ھیكلتھا أو التأثیر  أیتضمن التحویل الكلي أو الجزئي لممتلكات مؤسسة من ش

:ویمكن لنا تقدیم أمثلة على ذلك.في شخصیتھا القانونیة، یعتبر تجمیعا

المؤسسة لتندمج في مؤسسة كالاندماج أین تنتقل موجودات :التحویل الكلي للملكیة-1-1

جل إنشاء شخص معنوي جدید أأخرى لینتھي وجودھا ، أو أن تندمج عدة مؤسسات من 

26.على أنقاض المؤسسات المندمجة

جل أكأن تحول عدة مؤسسات جزء من ممتلكاتھا فقط من :التحویل الجزئي للملكیة-1-2

.إنشاء شخص معنوي جدید مع بقاء تلك المؤسسات قائمة 

لكن ھناك شكل لعملیات التجمیع، و ھو أن تتنازل المؤسسة عن بعض من أسھمھا 

فرغم أنھّ تحویل لجزء من الملكیة، إلاّ أنھّ لا یمكن إدراجھ ضمن ھذا .لمؤسسة أخرى

.المعیار ، كون ھذا الشكل لیس تجمیعا ، وإنمّا یستوجب توفر شرط آخر لنقول عنھ كذلك

.ارسة المراقبة أوممارسة النفوذ الأكیدوھذا الشرط یتمثل في مم

معیار ممارسة النفوذ الأكید-2

إذا كان التجمیع في بعض الأحیان ینشأ عن طریق الاعتماد على وسیلة معینة وھذه 

العملیة، فإنھّ في بعض الأحیان قد لا ینشأ التجمیع هالأخیرة بحدّ ذاتھا ھي التي تولد لنا ھذ

وم بھ المؤسسة ، وإنمّا یكون نتیجة حتمیة عن ھذا التصرف ، أي أنّ من التصرف الذي تق

.ھذا الأخیر لم یقصد بھ إنشاء عملیة التجمیع وإنمّا من بین الآثار المترتبة عن التصرف

57-51ص.و ھو ما سنبینّھ بالتفصیل في ، ص- 26
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كأن یبرم مثلا عقد بین مؤسستین محلھ التعاون فیما بینھما وتبادل الخبرات، وبما أنھّ 

آثار ، كزیادة التزامات أحد المؤسستین ممّا یجعل تصرف قانوني قد یترتب عنھ عدّة

إحداھما دائنة للأخرى وتتطور العلاقة حتى نكون أمام عملیة التجمیع، عندما تستطیع 

.أن تمارس نفوذھا وسلطتھا على المؤسسة المدینة 27المؤسسة الدائنة 

مجموعة ماح لمؤسسة أوفالتجمیع إذن وفقا لھذا المعیار، ھو كلّ عملیة من شأنھا الس

مجموعة من المؤسسات الأخرى،و من المؤسسات أن تمارس نفوذھا الأكید على مؤسسة أو

ھو كل تحویل ، أو28العقدیة بین المؤسساتھذا النفوذ الأكید یكون نتیجة العلاقات المالیة أو

یتھا للملكیة دون أن یكون ھناك تأثیر على الھیكلة القانونیة للمؤسسة ولا على شخص

والمثال الحي على ممارسة النفوذ الأكید ھو أن تشتري مؤسسة جزء من أسھم .29القانونیة

، أما إذا كان ھذا الجزء من نھ لا یعتبر تجمیعاأ، فھو تحویل للملكیة إلا مؤسسة أخرى

الأسھم سوف یخول للمؤسسة إمكانیة السیطرة والنفوذ على المؤسسة الأخرى نتیجة مثلا 

لبیة حقوق التصویت سیعتبر ذلك بلا شك تجمیعا؛ لكن إذا كان الحصول حصولھا على أغ

فلا یعتبر ذلك ممارسة 30على أغلبیة حقوق التصویت مقترن بحق الغیر في المعارضة

للنفوذ الأكید وبالتالي عدم خضوعھ لأحكام التجمیع

، و ھذا الاتساع فمن خلال ھذا المعیار الأخیر، نقول أنّ التجمیع لھ معنى واسع جدا

كثیرا ما یجعلنا نقع في صعوبات عملیة، خاصة عندما یتعلق الأمر بالممارسات المقیدّة 

للمنافسة، و بالأخص الاتفاقات المقیدّة للمنافسة كونھا تتشابھ كثیرا مع التجمیع في العملیة، 

اون فیما فمثلا الاتفاق بین مؤسستین على التع.رغم أنھّا تختلف عنھا من حیث الأحكام

تفاق أم تجمیع؟، خاصة إذا ما صاحبھا إنشاء مؤسسة جدیدة تضمّ كلا إبینھما، فھل ھو 

.المؤسستین محل الاتفاق، فكیف یتم التمییز بینھما؟

:الفرع الثاني

تمییز عملیات التجمیع عن الاتفاقات المقیدّة للمنافسة

أكثر من شأنھا المساس بالمنافسة نعرّف الاتفاقیة على أنھا علاقة بین مؤسستین أو

، قد یتشابھ التجمیع مع الاتفاقیة في كونھما عبارة عن علاقة بین عدة مؤسسات إلا )لاأوّ (

.)ثانیا(أنھما یختلفان بالنظر إلى أھدافھما وآثارھما 

.146.،صمرجع سابقتواتي نور الدین ،الجمعیات و قانون المنافسة في الجزائر،-27
62.صثاني من المبحث الثاني،أنظر في ذلك المطلب ال- 28

ن الوضعي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، سعد، مبدأ المنافسة الحرة في القانومجلال -29
.105.، ص2000جامعة تیزي وزو، 

، أطروحة )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف،الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -30
.217.ص2005-2004تیزي وزو،-م،جامعة مولود معمريلنیل درجة دكتوراه دولة في القانون،فرع القانون العا
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تعریف الاتفاقات:أوّلا

و الأعمال المدبرّةحظر الممارسات وت:"على أنھ31ّمن قانون المنافسة6تنص المادة

تھدف إلى عرقلة یمكن أن الضمنیة عندما تھدف أوالاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو

في جزء جوھري منھ الإخلال بھا في نفس السوق، أوحریة المنافسة أوالحد منھا أو

:لاسیما عندما ترمي إلى

التجاریة فیھاالحد من الدخول إلى السوق أو في ممارسة النشاطات-

-......................."

نلاحظ أنّ المشرّع الجزائري لم یقدّم لنا تعریفا للاتفاقات أیضا مثل التجمیع، و إنمّا 

ولعل السبب یعود إلى .اقتصر على سرد التصرفات التي بإمكانھا أن تأخذ وصف الاتفاق

.32مثل التجمیع، ممّا جعلھ یكتفي بذكر أھمّھاتنوع أشكال الاتفاقات وتعدّدھا 

لكن ھذا لا یمنعنا من تقدیم تعریف للاتفاق على أنھّ توافق أوتطابق للإرادات بین 

أعوان اقتصادیة مستقلة بعضھا عن بعض ، ویكون ذلك عن طریق الانضمام الصریح أو 

مخلا بالمنافسة أوأن یكون الضمني لمؤسستین بإتباع سلوك مشابھ وأن یكون ھذا الأخیر

وبما أنّ المؤسستین محل الاتفاق مستقلتان، فإنھّ یصبح مقیدّا .من شأنھ المساس أوالحدّ منھا

تخاذ القرار الذي یجب أن إللمنافسة في حالات المساس باستقلالیة ھاتین المؤسستین في 

تفاق من شأنھ إولھذا فإنّ كل.تحتفظ بھ كل مؤسسة في معاملاتھا على مستوى السوق

ستقلالیة الأطراف بصورة واعیة، فنكون أمام اتفاقیة مقیدّة للمنافسة بغض النظر إبالمساس 

33.عن شكل الاتفاق سواء كان كتابیا أو بأيّ وسیلة أخرى

، و من بین أھمّھا التي تجعلنا في موقف یصعب 34و الاتفاقیة قد تتخذ عدّة أشكال

اتفاقیة أو تجمیع ، الاتفاقات العضویة، حیث تتخذ شكل تجمع مزوّد علینا تكییفھا إن كان 

بالشخصیة المعنویة، كأن یشكل أطراف الاتفاق شركة تجاریة لھذا الغرض تتحمل وظیفة 

البیع مثلا، وھي شركة مفروضة على الشركات الأعضاء في الاتفاق، و ھو عبارة عن 

.قتصادیة لصالح أطرافھ أو أعضائھإتجمع مصالح 

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003-07-19مؤرخ في 03-03أمر رقم - 31

فاكتفاء المشرّع الجزائري بسرد و عرض بعض التصرفات و الأشكال للاتفاقات و التجمیعات نظرا لتعددھا ھو ما -32
.لعملیتینیجعلنا في كثیر من الأحیان لا نمیّز بین ا

تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في :للتفصیل في ھذا أنظر-33

.18.، ص2007قانون الأعمال، جامعة بومرداس، :القانون، فرع 
مھما كان شكلھ، دون إنشاء فالشكل الأول یقصد بھ عقد یبرم بین طرفین .كالاتفاقات التعاقدیة  و الأعمال المدبرة -34

أمّا الأعمال المدبرّة فھي انتھاج عونین اقتصادیین أو أكثر لسلوك مشابھ دون أن یكون ھناك اتفاق .لشخصیة معنویة
.42-34.ص.المرجع نفسھ، ص.بینھم، لكن إرادة كلّ عون اتجھت إلى ھذا السلوك بكلّ استقلالیة
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لكن ھناك شكل آخر یصعب علینا تكییفھ، وھو ما یتعلق بعقود التوزیع، أین یكون 

تفاق بین منتج وموزع من خلالھ یمنح المنتج بعض الامتیازات للموزع كأن یتعامل معھ إ

عتباره تجمیعا لأنّ ھذه العلاقة إفھنا من جھة یمكن -عقد التوزیع الحصري-فقط دون غیره

إلاّ أنھّ .تجاه المنتج، وممارسة ھذا الأخیر النفوذ و السیطرة علیھإعیة الموزّع یترتب عنھا تب

تفاق بین الطرفین على أنّ إتفاقیة مقیدّة للمنافسة لوجود إعتباره إمن جھة أخرى، یمكن 

فھذه العملیة یترتب عنھا منع بعض الموزّعین من .التوزیع ینحصر على الموزع فقط

35.دي حتما إلى المساس بالمنافسة بسبب ھذا الاتفاقالدخول إلى السوق، ویؤ

أوجھ التشابھ و الاختلاف بین التجمیع و الاتفاقیة:ثانیا

قتصادیین أوأكثر إإذا كان التجمیع والاتفاق یجتمعان في كونھما علاقة بین عونین 

.مستقلین عن بعضھم البعض، إلاّ أنّ الاختلاف بینھما واسع جدا

التشابھأوجھ-1

:یظھر ھذا التشابھ من خلال

تعدّد أطراف العملیة-1-1

فالاتفاق مثل التجمیع یفترض تعدد الأطراف، وحتى نكون أمام أحد العملیتین یجب 

أكثر، ولا یھم إن كانوا أشخاصا طبیعیة أوقتصادیین أوإأن یكون على الأقل عونین 

عامة، وإنمّا یكفي أن یكونوا أشخاصا یتمتعون اصة أوإن كانوا أشخاصا خمعنویة، أو

.بالاستقلالیة القانونیة

استقلالیة أطراف العملیة-1-2

قتصادیین على إعونین الاتفاق لا یتكوّن إلاّ بوجود مؤسستین أوإذا كان التجمیع أو

لبعض، ولھذا الأقل، فإنھّ من جھة أخرى یشترط أن یكون الطرفین مستقلین عن بعضھما ا

تفاقا إتفاقا فیما بینھا من شأنھ المساس بالمنافسة، لا یعتبر إعندما تبرم 36فإنّ فروع الشركة

65-64ص .، صسنتطرق إلى ھذا التمییز في -35
36-« L’entente implique un accord de volontés, ce qui suppose que les parties concentrées

disposent d’une autonomie de décision suffisante, ce qui n’est pas le cas de deux filiales

d’un même groupe qui ne disposent d’aucune autonomie. » Voir : COLIN Frédéric, Droit

public économique : Sources et principes. Secteur public. Régulation, Gualino éditeur, Paris,

2005, p.223.
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قتصادیین إعونین مقیدّا للمنافسة،  وإنمّا لیعتبر كذلك فیجب أن یكون بین مؤسستین أو

ك مر كذللأوا.-الشركة الأم-مستقلین عن بعضھما البعض، ولیسا تابعین لنفس الشركة

بالنسبة للتجمیع

تساع نطاق العملیتینإ-1-3

یشترك كلا من التجمیع والاتفاقیة في مجال تطبیقھما الواسع الذي یشمل جمیع 

حتى الخدمات أوالتوزیع أوالنشاطات الاقتصادیة، سواء ما تعلق منھا بالإنتاج أو

.ملیةالاستیراد،  ھذا بغض النظر عن طبیعة  وشكل المؤسسة محل الع

فضلا عن ھذا تشترك كلا من العملیتین في مفھومھما الواسع، إذ لا تتقیدّان بوجود 

وھو الأمر الذي یفسر ذكرھما على .العقد فقط، وإنمّا قد تكونان أیضا بأيّ وسیلة أخرى

.سبیل المثال بالتعرض فقط لبعض أشكالھما

خضوع العملیتین للرقابة-1-4

ى أنّ التجمیع و الاتفاقیة یخضعان لمراقبة مجلس المنافسة في حالة المساس نشیر إل

ستثنائیة لا یمكن فیھا إو ھذا مع التأكید على وجود حالات .بالمنافسة، و ذلك بالقمع و الردع

للمجلس قمع التجمیعات التي من شأنھا المساس بالمنافسة، كما ھو الشأن في حال تحقیق 

ستثناءات نجدھا أیضا بالنسبة للاتفاقات المقیدّة إوھي .37تصاديالتجمیع للتطور الاق

للمنافسة

لكن، بالرغم من نقاط التلاقي ھذه بین التجمیع و الاتفاقیة، إلاّ أنھّما یختلفان في نقاط 

.أخرى 

أوجھ الاختلاف-2

:یختلف التجمیع عن الاتفاقیة من عدّة أوجھ، نلخصھا فیما یلي

من حیث توافق الإرادة-2-1

یشترط الاتفاق كما رأینا، توافق إرادة الأطراف محل الاتفاق، فلا نستطیع أن نكون 

تفاق و إمعناه وجود "تفاقیةإ"أمام اتفاق تكون فیھ المؤسسة مرغمة على إبرامھ، لأن كلمة 

ا حتى في الاتفاقات ونلاحظ ھذ.الأطراف إن كانوا متعددینإرادة تلقائیة من الطرفین، أو

تجھت إلى إتفاق صریح بینھم، إلاّ أنّ إرادتھم إالمدبرّة أین یتبع الأطراف نفس السلوك دون 

.إتباع ذلك السلوك بكل حریة و دون أيّ ضغط

.117-.104ص.،صلى ھذه الاستثناءات فيسنتطرق إ- 37
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لكن بالعودة إلى عملیات التجمیع، نجد حالات لا تكون بتوافق الإرادة بین الطرفین 

وإنمّا تكون تحت الضغط، وھذا ما نجده في الشكل الثاني أو الأطراف محل التجمیع، 

.ما یدعى بممارسة النفوذ الأكیدللتجمیع وھو ممارسة المراقبة أو

من حیث تغییر الھیكلة القانونیة للمؤسسة-2-2

إنّ عملیة التجمیع في أغلبیة أشكالھا تؤدي إلى التغییر في ھیكلة المؤسسة محل 

ففي ھاتین .عندما نكون أمام شكلي الاندماج و إنشاء مؤسسة مشتركة، و ذلك38التجمیع

.نحلالھاإالحالتین یؤدي بنا الأمر إلى إنشاء شخصیة معنویة جدیدة أو 

فالتجمیع إذن قد یؤثر في الشخصیة المعنویة للمؤسسة الذي لا نجده في الاتفاقیة، إذ 

بشخصیتھا القانونیة، ولا یؤدي في كل المؤسسات محل ھذه الأخیرة تحتفظ كل واحدة

.لإحدى ھذه المؤسساتنحلال الشخصیة المعنویة لكل أوإالأحوال إلى 

لكن قد یترتب في بعض الأحیان عن الاتفاقیة إنشاء شخصیة معنویة جدیدة، و ذلك 

ھنا، أنّ نرى.إذن فكیف لنا أن نمیزّھا عن التجمیع؟.عندما نكون بصدد الاتفاقات العضویة

القیام بھذا التمییز یستدعي استعراض وجھ آخر للاختلاف بین التجمیع والاتفاقیة، وھذه 

.المرة من حیث استقلالیة ودیمومة نشاط المؤسسة

من حیث استقلالیة و دیمومة نشاط المؤسسة-2-3

نا إذا كنا أمام إنشاء شخص معنوي جدید من قبل عدّة مؤسسات، و لا نعرف إن ك

الشخص -سندرجھ ضمن الاتفاقیة أو التجمیع، فعلینا النظر إلى نشاط ھذه المؤسسة

فإذا كانت تمارس نشاطھا بشكل مستقل و دائم عن المؤسسات المشاركة في -المعنوي

أمّا إذا كانت المؤسسة الجدیدة لا تمارس نشاطھا بصفة .إنشائھا، فنكون أمام عملیة تجمیع

كأن یكون ھدف .تفاقیةإللمؤسسات المنشئة لھا، فنكون أمام مستقلة و إنمّا بالخضوع

قتصادیة للمؤسسات إستراتیجیات إالمؤسسة الجدیدة ھو التعاون فقط في رسم سیاسات و 

40.، و بذلك فإننّا نخرج من إطار عملیة التجمیع39الأم

.عتباره شكلا من أشكال التجمیعمراقبة أو ممارسة النفوذ الأكید بالا نجده في ممارسة الكثیرا مالكن ھذا- 38

39- BOLZE Christian et ARHEL Pierre, Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit
commercial, tom1 V° , « Concentration », p.7.

دائما تكون محددة من حیث الزمن و لیست دائمة، لكن ھناك حالات معینة أین یتم الاتفاق ضمنیا على المدّة فالاتفاقیة -40
و لھذا یمكن القول أنھّ إذا وجدت .مما یصعب علینا إثبات وجود مدّة بین أطراف الاتفاق حتى نعتبره اتفاقا و لیس تجمیعا

فاقیة و لیس تجمیعا، و إن لم توجد مدّة محددة فنعتمد على معیار استقلالیة مدّة محددة فھذا یعتبر دلیلا قاطعا على أنھّ ات
.نشاط المؤسسة لوحده لنقول أننّا أمام تجمیع و لیس اتفاقیة
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من حیث الإثبات-2-4

ائري وضع معاییر محدّدة نعتمد یسھل إثبات عملیات التجمیع لأنّ المشرّع الجز

معیار رقم الأعمال عند ، أو41علیھا كمعیار حصة السوق، ومقاییس أخرى محددة قانونا

و .أمّا الاتفاقیة فیصعب إثباتھا، خاصة عندما یتعلق الأمر بالأعمال المدبرّة.بعض الدول

بالمنافسة أو لا السبب یعود أیضا إلى كون الاتفاقیة یعاقب علیھا سواء كان ھناك مساسا

فیكفي توفر نیةّ المساس بالمنافسة دون أي اثر حتى یعاقب المعنیون على ذلك، ثمّ إنّ سوء 

أمّا .النیة یصعب إثباتھا ، كما أنھّ لا توجد معاییر محددة مثل التجمیع حتى یسھل إثباتھا

و تبقى دائما العملیة التجمیع، فإنّ المعنیین لا یعاقبون و إن توفرّت نیةّ المساس بالمنافسة، 

و الأكثر من ذلك، فإنّ توفرّ ، مشروعة ما دام لم تتوفر أحد المعاییر المنصوص علیھا قانونا

.ھذه المعاییر لیس إلاّ شرطا لإخضاع العملیة للمراقبة ولیس للردع عكس الاتفاقیة

:الفرع الثالث

خصائص وأنواع عملیات التجمیع

ن الاتفاقیة و التجمیع، نتوصل إلى أھم الخصائص الممیزة بعد أن میزنا بین كل م

، ورغم أن العملیتین تأتیان على أنواع متشابھة إلا أن ھذه الخصائص )لاأوّ (علعملیات التجمی

.)ثانیا(ستجعلنا نمیزھما عن بعضھما البعض

الخصائص الممیزّة لعملیات التجمیع:أوّلا

مة بین مؤسستین أو أكثر، مستقلة عن بعضھا البعض التجمیع ھو علاقة قانونیة دائ

من خلال ھذا التعریف .غرضھا التعاون و تعزیز وضعیة وجودھا على مستوى السوق

:نستخلص أنّ للتجمیع أربع خصائص، وھي

علاقة قانونیة بین مؤسستین أو أكثر-1

ر، وھذا التصرف أكثیعدّ التجمیع عملیة مشروعة وتصرف قانوني بین مؤسستین أو

42لكن لا یخرج عن إطار ما نصّ علیھ القانون المدني.قد یأتي على أشكال مختلفة ومتعددة

عدم یكون مصدره العقد عند تلاقي الإرادتین، أو قدفوفقا لھذا الأخیر، التصرف القانوني 

.43الإرادة المنفردةتلاقیھا في

، یحدد مقاییس تقدیر مشاریع التجمیع أو التجمیعات، 2000أكتوبر 14مؤرخ في 315-2000مرسوم تنفیذي رقم -41
)ملغى(.2000لسنة61ر عدد .ج
.2007الجزائر،قانون مدني، منشورات بیرتي ،-42

.7.، ص1998، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، النظریة العامة للالتزاماتعلي علي سلیمان،- 43
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توافق الإرادیتین-1-1

رة عندما نكون أمام العقد، وھي أھم وسیلة یتم من خلالھا إنشاء تتحقق ھذه الصو

و .، و حتى الممارسات الأخرى كالاتفاقات و التعسّف في وضعیة الھیمنة44عملیة التجمیع

العقد ھو اتفاق یلتزم بموجبھ :"نجد أنھّا تنص45من القانون المدني54بالعودة إلى المادة 

ة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شخص أو عدّة أشخاص نحو شخص أو عدّ 

.46فالعقد إذن ھو توافق إرادتین أو أكثر على إحداث آثار قانونیة".شيء ما

فیمكن لمؤسستین أن تعبرّا عن إرادتیھما بواسطة العقد على إدماج أحدھما في 

ى البعض من كما قد تتنازل أحدھما عل.الأخرى، أو اندماجھما معا لإنشاء مؤسسة جدیدة

.أسھمھا لصالح المؤسسة الثانیة و ذلك بالإرادة الصریحة والواعیة

دون توافق الإرادتین-1-2

ففي بعض الأحیان لا یوجد اتفاق بین المؤسستین، وإنمّا تكون المؤسسة مفروض 

لھا علیھا القیام بعملیة التجمیع، و ذلك عندما تكون المؤسسة معرضة للإفلاس، فلا یكون 

حل سوى أن تندمج في ظل مؤسسة أخرى أو أن یتم شراؤھا من قبل مؤسسة أقوى منھا، و 

، أو في حالة سیطرة إدارة مؤسسة على 47العدائيھذا ما یدعى بالاندماج القسري أو

مقدرات مؤسسة أخرى كون إدارتھا ضعیفة، فتحاول المؤسسة المسیطرة  تغییر إدارتھا و 

فرغم أنّ كل ھذه العملیات ضد رغبة و .استغلالھا تبعا لرغباتھاتوجیھھا وفقا لمصالحھا و

.إرادة المؤسسة، إلاّ أنھّا دائما تبقى عملیة مشروعة وتصرف قانوني مشروع

عندما تعرض لا تتلاقى إرادة طرفي العقد، ذلك وھناك حالات أخرى أیضا، أین 

بل ھذه المؤسسة ، أمّا الطرف الثاني المؤسسة بیع أسھمھا في البورصة، فھناك إرادة من ق

عن بعض من أسھمھا ھاأو أن تتعھد مؤسسة ما بتنازل.تري ھذه الأسھم فھو غیر موجودشم

قتصادي تعاون مع المؤسسة المتعھدة إأو حق الانتفاع ببعض من أصولھا لصالح أيّ عون 

ادة المنفردة الذي نصت ، فھنا نكون أمام الالتزام بالإرمیة قدراتھا و تحسین وضعیتھا في تن

.48مكرر من القانون المدني123علیھ المادة 

44-Voir :- FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Contrat, concurrence, régulation », R.T.D.Civ,
N°3, 2004, p.452.
-LEROY Michel, « La concentration des entreprises », 2003, www.efi-formations.com,
05.09.2009.

.قانون مدني، مرجع سابق -45

، منشورات الجامعة المفتوحة، مصر، 2، ط1ج،)مصادر الالتزام(النظریة العامة للالتزام البدوي محمد علي، -46
.23.، ص)س.د(

.8.ص1999، الد ار الجامعیة بالإسكندریة، 3عبد العال حماد،اندماج و خصخصة البنوك، ج 47

.قانون مدني، مرجع سابق- 48
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علاقة دائمة بین مؤسستین أو أكثر-2

إنّ المیزة الأساسیة لعملیات التجمیع مقارنة مع باقي الممارسات الأخرى المشابھة 

عملیة، فإذا حیث نتمعن في مدى دیمومة ھذه ال.لھا، تتمثل في كونھا علاقة دائمة ومستمرة 

وھذا ما یظھر جلیا من .كانت محددة بزمن معین فلا نعتبرھا تجمیعا، والعكس صحیح

:خلال الحجج التالیة

الحجّة المنطقیة-2-1

بالنظر إلى عملیة الاندماج كشكل من أشكال التجمیع والآثار المترتبة عنھا، ونظرا 

نحلال للشخصیة المعنویة إرتب عنھا من لأھمیتّھا وخطورتھا في الوقت نفسھ بسبب ما یت

ندماجھا في مؤسسة أخرى، أو أن یترتب عنھا إنشاء شخص معنوي جدید بعد إللمؤسسة و

، كلّ ھذا یتطلب إجراءات طویلة ومعقدّة، لھذا فإنھّ من المستحیل نقضاء مؤسستین أو أكثرإ

ل إنھاء حیاة مؤسسة أن تكون ھذه العملیة لفترة زمنیة محددة أو قصیرة، فلیس من السھ

فعملیة التجمیع إذن عملیة دائمة بدیمومة المؤسسة محل التجمیع .وإحیاء مؤسسة أخرى

.ستمرار نشاطھاإومستمرة ب

الحجّة القانونیة-2-2

إذا تحدثنا عن ممارسة المراقبة كشكل من أشكال التجمیع، نجد أنھّا تسمح لمؤسسة 

لدائم على نشاط مؤسسة أخرى، وھذا ما یظھر جلیا في ما من ممارسة نفوذھا الأكید وا

یقصد بالمراقبة :"المتعلق بالمنافسة التي تنص03-03فقرة أولى من الأمر رقم 16المادة

، سواء كانت ھذه الممارسة "...الدائم على نشاط مؤسسةإمكانیة ممارسة النفوذ الأكید و...

نفوذ على أجھزة مؤسسة أخرى في تشكیلتھا الناتجة عن حق الملكیة، أو  حق الانتفاع، أو

.أو مداولاتھا أو قراراتھا

ھذا یعني أنھّ إذا اكتسبت مؤسسة ما حقا على مؤسسة أخرى، كحق الانتفاع مثلا 

سنوات، فھذا یعتبر ممارسة للمراقبة و لیس نفوذا أكیدا لأنّ غرضھا لیس السیطرة و 5لمدّة 

ف ینتھي ھذا الحق بعد المدّة المتفق علیھا ، إذن العملیة لا تدخل بسط النفوذ علیھا، وإنمّا سو

.في إطار عملیات التجمیع

فیما یتعلق بشراء أسھم من مؤسسة ما، فإذا كان غرض شرائھا لیس الأمرنفسھ و

، فھذا لن یعتبر تجمیعا لانعدام النفوذ و 49إنشاء علاقات دائمة مع المؤسسة صاحبة الأسھم

49-« L’investisseur entend vraiment « participer » à la vie sociale et, si possible, à la
poursuite de l’objet social, lorsqu’on se trouve en présence de sociétés ou de groupes de
sociétés , dont l’objectif est de prendre une participation dans une autre société, non plus
seulement en vue d’un placement , mais dans le but de créer avec elle des liens durables afin
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شترتھا لتخضعھا مرّة أخرى للبیع عن إة على المؤسسة البائعة لأسھمھا، وإنمّا السیطر

سامي لغواطي "وھذا ما عبرّ عنھ .50طریق البورصة، تحت حركة تنقل رؤوس الأموال

:وغیره في

« Lorsque le législateur définit une concentration économique par le

fait pour des personnes physiques de détenir, en plus de leur

entreprises, le contrôle de tout ou partie d’une ou plusieurs autres

entreprises, il faut comprendre par là que ces personnes exerçant une

influence déterminante et durable sur l’activité de cette ou ces

entreprises »51.

وھذه الملاحظة نجدھا أیضا في الشكل الثالث لعملیات التجمیع، وھو إنشاء مؤسسة 

إذا أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة ...:"3فقرة 15حیث تنص المادة .مشتركة 

52".دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة

خاصیة الاستقلالیة-3

في تكییف عملیة التجمیع، فالعلاقات القائمة بین ستقلالیة الأطراف دورا ھاما إتلعب 

المؤسسات التابعة لنفس التجمع أي للشركة الأم، أو علاقة ھذه الأخیرة بأحد فروعھا لاسیما 

، وإنمّا كي تعتبر 53عندما تراقب الشركة الأم أعمال فروعھا، فھذه الصورة لا تعتبر تجمیعا

عضھا البعض ، تتمتع كل منھا بشخصیتھا كذلك یجب أن ینظر إلیھا كشركات مستقلة عن ب

.في تسییرھا وإدارتھاستقلالیتھا الذاتیة، سواء في ذمتھا المالیة أوإالقانونیة و

ندمج فرعان تابعان لنفس المؤسسة الأم، فھذا أیضا لا یعدّ تجمیعا، و إكما أنھّ إذا 

و لا -المؤسسة الأم-ختلفتینلكي یعتبر كذلك یجب أن یكون بین فرعین تابعین لمؤسستین م

.تربطھما أيّ علاقة ببعضھما البعض

d’exercer une certaine influence. » Voir :IPPOLITO Benjamin, Les sociétés commerciales
(Cours de droit commercial), 2éme Ed, Editions Montchrestien, E.J.A, Paris, 1999, p.786.
50-BUSSY Jack,Droit des Affaires, Dalloz, Paris, 1998, p.240.
51-LAGHOUATI Samy et Autres, « Le droit Algérien de la concurrence à la croisée des
chemins », R.D.A.I/I.B.L.J, N°5, 2005, p.693.

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003-07-19مؤرخ في 03-03أمر رقم-52
53-AZZI Rachad, L’unité économique dans les groupes de sociétés. Concept et effets
économiques , www.memoireonline.com.30.08.2009.
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غرضھا التعاون و تعزیز وضعیة وجودھا في السوق-4

تبحث المؤسسة دائما عن وسائل و طرق من أجل ضمان وجودھا و تحقیق الفعالیة 

تخفیض أسعار الاقتصادیة لھا، و من بین ھذه الوسائل التي تعتمد علیھا أن تعمل مثلا عل

منتجاتھا من أجل حصولھا على المتعاملین و الزبائن ، أو أن تربط نفسھا بعلاقات مع الغیر 

و .في إطار جماعي أو فردي حتى تستفید من الغیر ما یخدم مصالحھا و یعزز وجودھا

الطریقة المثلى لتحقیق غرضھا المنشود ھي التركیز الاقتصادي، الذي یسمح للمؤسسة بأن 

لھا وزن على مستوى السوق، وتقویة نفوذھا ، وإنشائھا لوضعیة الھیمنة الاقتصادیة، یكون

.وحتى مزاحمة المؤسسات الكبرى و الضخمة

ات ھتماما كبیرا لعملیإونظرا لھذا فقد أولى المشرع الجزائري ومعظم التشریعات، 

استنادا إلى خطورة ھذه التجمیع حیث أخضعھا للرقابة السابقة من قبل سلطات مختصة 

.النتیجة، وخوفا من تعسف في وضعیة الھیمنة من قبل المؤسسات محل التجمیع

أنواع عملیات التجمیع:ثانیا

التجمیع الأفقي ، التجمیع :ینحصر التجمیع عموما في ثلاث أنواع رئیسیة، تتمثل في

.العمودي ، والتجمیع التنویعي

La)التجمیع الأفقي-1 concentration horizontale)

قتصادیة متشابھة، ونظرا لھذا إیكون ھذا النوع بین الأعوان الممارسین لنشاطات 

:فإنھّ یترتب عن ھذا التشابھ في النشاط عدّة آثار، نبینّھا فیما یلي

تعریف التجمیع الأفقي-1-1

تان تمارسان نفس النشاط نكون أمام ھذا النوع من التجمیع، عندما تجتمع مؤسس

، كالاندماج بین منتجي نفس السلعة، أو فیما ذاتھالاقتصادي، و تتنافسان على نوع العمل

و قد یكون التجمیع أیضا بین مؤسستین تؤدیان نفس الخدمة، كما ھو الحال .بین الموزعین

الوكالات في مجال الإعلام، أین تكون العمیلة فیما بین المحطات التلفزیونیة أو بین 

.54الإشھاریة

یتمّ اللجوء إلى ھذا النوع من التجمیع في حالة تضخم الإنتاج، من أجل الاستفادة و

من اقتصادیات الحجم، ولھذا یعملون على محاولة تغییر وإعادة ھیكلة المؤسسات كرد فعل 

55.عن الأزمة التي یمر بھا نشاط ھذه المؤسسات

54-Centre d’étude sur les médias. La concentration de la presse à l’ère de la convergence,
2001, www.cem.vlava-ca. 05.09.2009.

.5.، ص1999، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 3، جاندماج و خصخصة البنوكد العال حماد طارق،عب- 55
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آثار التجمیع الأفقي-1-2

تؤدي ھذه العملیة إلى نقص عدد المتنافسین في السوق ، وبالنتیجة القضاء على 

فمثلا قبل التجمیع یوجد على مستوى السوق ثلاث موزعین یتنافسون فیما بینھم .المنافسة

فلم تعد ھناك منافسة بینھم، لأنھّم .لكن بعد التجمیع یصبح ھناك موزع واحد في السوق

كما أنّ ھذا النوع یساھم في تعزیز الھیمنة والنفوذ .في ظل كیان واحدأصبحوا یعملون 

، ویعتبر السبب المباشر في القضاء على المنافسة كون أن 56مقارنة بالأعوان الآخرین

نخفاض عدد الشركات العاملة في صناعة معینة، مع وجود عملیات أفقیة بینھا قد یجعل من إ

57.السھل التواطؤ للاحتكار

La)میع العموديالتج-2 concentration verticale)

یدعى ھذا النوع أیضا بالتجمیع الرأسي، الذي یختلف عن الأول بالنظر إلى نشاط 

.المؤسسات محل التجمیع، والآثار المترتبة عنھ

تعریف التجمیع العمودي-2-1

مثل المؤسسات ھو تجمیع بین مؤسسات تعمل في مستویات مختلفة لنشاط معین،

شاط الاقتصادي، كالتجمیع بین المنتجین والموزعین نالتي تعمل في مراحل مختلفة من ال

،لكنھا متكاملة فیما بینھا، وكالتجمیع بین 58، فھم لا ینتمون إلى نفس النشاطنفسھ لمنتوجل

فصناعة البترول تمر بمراحل .مؤسسات تعمل في مجال البترول لكن في مستویات مختلفة

بتداء بالاستكشاف ثم الإنتاج والتكریر، وأخیرا التسویق، فإذا كانت مؤسسة مختصة إختلفة م

بالبحث والأخرى بالإنتاج والثالثة بالتكریر، فإنّ الاندماج أحسن حتى یسھل ممارسة العملیة 

ونفس الشيء نجده في الصناعات الدوائیة من بحث وإنتاج وتسویق لھذه ،وبأقل تكلفة

59.الأدویة

آثار التجمیع العمودي-2-2

لا یؤدي ھذا التجمیع دائما إلى القضاء على المنافسة، أو تقلیص عدد المتنافسین مثل 

، لكنھ كثیرا ما یقلص من حریة المتعاملین في الاختیار على مستوى 60التجمیع الأفقي

ر، وتتعامل مع فمثلا المؤسسة المنتجة للبترول لھا حریة الاختیا.السوق أي في التسویق

56- JAIDANE Riadh, « L’influence du droit français sur le droit tunisien des concentrations
économiques », Op. Cit. p 660.

.5،6ص.مرجع سابق، ص،اندماج و خصخصة البنوكعبد العال حماد طارق، - 57

58-PEDAMONT Michel, Droit commercial, commerçant et fonds de commerce, concurrence
et contrat du commerce, 2éme Ed, Dalloz, Paris, 2000, p.480.

.7، 6.ص.مرجع سابق، ص،اندماج و خصخصة البنوكعبد العال حماد طارق، - 59

.6.، صالمرجع نفسھ- 60
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ندمجت مع إجمیع المؤسسات المتواجدة على مستوى السوق المختصة في التكریر، لكن إذا 

أحد ھذه المؤسسات، فھذا یعني أنھّا لا تحتاج إلى المؤسسات الأخرى، وإنمّا تتعامل فقط مع 

ندمجت معھا، كما أنّ المؤسسات الأخرى المكررة للبترول علیھا أن تبحثإالمؤسسة التي 

.على مؤسسات أخرى منتجة للبترول

La)التجمیع التنویعي-3 concentration multisectorielle)

التجمیع بین مؤسسات تمارس نشاطات مختلفة، وبالنتیجة فآثارھا ،یشمل ھذا النوع

.تختلف عن آثار الأنواع السابق ذكرھا

تعریف التجمیع التنویعي-3-1

لمجتمعة في أنواع مختلفة من الأنشطة، كالتجمیع بین مؤسسة یشمل المؤسسات ا

.أو مؤدیة للخدماتمختصة بصنع الملابسمنتجة للمواد الغذائیة مع مؤسسة أخرى 

61:فالغرض من ھذا التجمیع یكون دائما إمّا

متداد المنتجات بتوسیع خطوط إنتاج الشركات، ویكون بین شركات تمارس أنشطة إ-

.ویمكن أن نطلق علیھا، اندماج متحّد المركزمترابطة ببعضھا، 

الامتداد الجغرافي للسوق للمؤسستین، ویتم تنفیذ عملیاتھا في مناطق جغرافیة غیر -

.متداخلة

التنویع البحت،  یشمل أنشطة مختلفة و غیر مترابطة ببعضھا البعض، ولا یمكن أن تكیفّ -

.متداد للمنتج أو للسوقإعلى أنھّا 

میع التنویعيآثار التج-3-2

لا یؤدي التجمیع التنویعي إلى تعزیز وضعیة الھیمنة على السوق، ولا إلى التقلیص 

فالنتیجة الوحیدة أنّ ھذه العملیة تسمح .من عدد المتنافسین، ولا إلى التضخم في الإنتاج

المالیة بإنشاء قوّة مالیة، لأنّ الاندماج ھنا یكون في جانب الإدارة فقط وفي الموارد 

أمّا فیما یتعلق بممارسة نشاطھا، فكل واحدة تبقى مستقلة عن الأخرى و .المتحصل علیھا

كون أنّ كل واحدة لھا خبرة في مجالھا فقط دون ،تنحصر في مجال اختصاصھا فقط

فیمكن القول أنّ ھذا النوع أحسن طریقة للتجمیع حتى تتھرب المؤسسات المعنیة .الأخرى

.مضادة للاحتكار، و حتى لا توصف بأنھّا في وضعیة الھیمنة الاقتصادیةمن التشریعات ال

.7.، صمرجع سابق،اندماج و خصخصة البنوكعبد العال حماد طارق، - 61
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:المطلب الثاني

المؤسسات المعنیة بعملیات التجمیع

والمؤسسة ،التجمیع، تلك العملیة التي لا تكون إلاّ بوجود مؤسستین على الأقل

ب توفرّ شروط معینّة حتى بمفھومھا الواسع ھل یمكن أن تكون محلا للتجمیع؟ أم أنھّ یستوج

المعدل و 03-03بالعودة إلى المادة الثانیة من الأمر رقم .تتمكن من ممارستھا لھذه العملیة؟

:تطبق أحكام ھذا الأمر على:"، نجد أنھّا تنص2008في 62المتمم

نشاطات الإنتاج و التوزیع و الخدمات بما فیھا الاستیراد و تلك التي یقوم بھا الأشخاص 

ویون العمومیون و الجمعیات و الاتحادیات المھنیة أیاّ كان قانونھا الأساسي و المعن

یفھم من ھذه المادة أنّ كل القطاعات تخضع لأحكام قانون "....شكلھا أو موضوعھا

المنافسة، و بالأخص إلى أحكام الفصل الثالث منھ، كون أنھّا تمارس نشاطا اقتصادیا و 

و الأكثر من ذلك، فھناك .)فرع أوّل(لك قانونا أم لابغض النظر إن تمّ النص على ذ

قطاعات معینّة رغم ممارستھا للنشاطات المنصوص علیھا في المادة السابق ذكرھا، فقد 

أشار المشرّع الجزائري صراحة إلى أنھّ یجوز لھا أن تكون محلا للتجمیع، و ذلك في 

.)فرع ثان(القوانین المنظمة لھذه القطاعات

:لالفرع الأوّ 

ممارسة النشاط الاقتصادي

التوزیع أو كما أسلفنا الذكر، فقانون المنافسة یطبق على كلّ عملیات الإنتاج أو

، ولا یھمّنا الأمر إن كانت ھذه المؤسسة عامة أو )لاأوّ (الخدمات وحتى عملیات الاستیراد

.)ثالثا(، أو إن كانت جمعیة أو اتحادیة مھنیة )ثانیا(خاصة 

نشاطات الإنتاج و التوزیع و الخدمات و عملیات الاستیراد:لاأوّ 

تعتبر كل من ھذه النشاطات شرطا جوھریا لإخضاع المؤسسات لأحكام التجمیع، لذا 

.تبرز أھمیةّ تعریف كل منھا

.مرجع سابقمعدل و متمم،، یتعلق بالمنافسة،2003-07-19مؤرخ في 03-03أمر رقم-62
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تعریف الإنتاج-1

ق برقابة الجودة و المتعل39-90الإنتاج وفقا للمادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

، ھو جمیع العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي، و المحصول الفلاحي، و 63قمع الغش

الجني و الصید البحري، و ذبح المواشي، و صنع منتوج ما و تحویلھ و توضیبھ، و من ذلك 

و ھو بالتقریب نفس التعریف الذي جاءت بھ .خزنھ  في أثناء صنعھ و قبل أوّل تسویق لھ

.64المادة الثالثة من القانون المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش

تعریف التوزیع-2

التوزیع مرحلة تقع بین الإنتاج و الاستھلاك، حیث یعمد الموزّع إلى تلقي المنتوج 

من المنتج لإیصالھ إلى المستھلك، مثل قیام الموزّع بنقل المنتوج من بائع الجملة إلى بائع 

.ئةالتجز

قتصادي سواء كان منتج السلعة بحد ذاتھ إو عملیة التوزیع قد یمارسھا أيّ عون 

فیعتبر منتجا  وموزّعا في آن واحد، أو أن یقوم بھا وسطاء یتدخلون فیما بین المنتجین و 

تبرم -عقود التوزیع–كما أنّ ھذه العقود .65المستھلكین دون أن تكون لھم أيّ علاقة بالإنتاج

عادة بین مؤسستین تنتمیان إلى مجالین مختلفین، أي أنّ ھذه العملیة تخص على الأغلب 

.العلاقات العمودیة لا الأفقیة

تعریف الخدمات-3

، نجد أنھّا قد 3966-90بالعودة دائما إلى المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

تسلیم المنتوج، إلاّ أنّ القانون المتعلق عرّفت الخدمة على أنھّا كل مجھود یقدم ما عدا 

، فقد "العمل"ب "مجھود"عرّف لنا الخدمة بتغییر كلمة 67بحمایة المستھلك و قمع الغش

لو كل عمل مقدم ، غیر تسلیم السلعة، حتى و:الخدمة...:"جاءت المادة الثالثة كما یلي

بین ھذه الخدمات، نذكر مثلا ومن"....كان ھذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقدّمة

.والخدمات المصرفیة، الخدمات الفندقیة، السیاحیة

5ر عدد.، یتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، ج1990جانفي30مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -63
)ملغى.(1990لسنة
.2009لسنة15ر عدد .، یتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، ج2009فیفري 25مؤرخ في 03-09رقم قانون - 64

:للمزید من التفصیل، أنظر- 65

- BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires. Commerçants. Concurrence. Distribution, 2éme
Ed, L.G.D.J, Paris, 2000, p.475.

.، یتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، مرجع سابق1990جانفي30مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم- 66

.مرجع سابق، یتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش،2009فیفري 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -- 67
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تعریف الاستیراد-4

الاستیراد عملیة من عملیات التسویق، و یقصد بھذه الأخیرة عملیة خزن كل 

المنتجات بالجملة أو نصف الجملة و نقلھا و حیازتھا و عرضھا  قصد البیع أو التنازل عنھا

جلب ملیةفالاستیراد إذن، ھو ع68.انا، و منھا الاستیراد و التصدیر و تقدیم الخدماتمج

كمیات محددة من بضائع وسلع محددة من دولة أجنبیة مثلا لإعادة بیعھا محلیا، كاستیراد 

ستیراد ھذه البضائع إلاّ إولا یمكن .الملابس المستعملة أو الجدیدة، أو قطع الغیار وغیرھا

الاستیراد التي تمنحھا الحكومة لضبط ومراقبة حركة التجارة عبر الحدود بموجب رخصة

.69الوطنیة

تجدر الإشارة، أنّ عملیات الاستیراد لم یدرجھا المشرّع الجزائري ضمن و

، كما أنھّ لم یقدم 200870النشاطات الاقتصادیة إلاّ في التعدیل الأخیر لقانون المنافسة لسنة 

لا في القانون المتعلق بحمایة المستھلك و قمع ا سواء في قانون المنافسة، ولنا تعریفا لھ

.71التصدیرالمتعلق بعملیات الاستیراد و04-03لا حتى في الأمر رقم الغش، و

المؤسسات الاقتصادیة العامة و الخاصة:ثانیا

بغض ، ویخص التجمیع جمیع المؤسسات الاقتصادیة سواء كانت عامة أو خاصة

.النظر عن شكلھا أو قانونھا

تعریف المؤسسة الاقتصادیة-1

لقد عرفت المؤسسة مفاھیم مختلفة، یصعب حصرھا مع كلّ أنواعھا وفروعھا و 

علاقاتھا أھدافھا، وذلك بسبب التطور المستمر الذي شھدتھ المؤسسة في أشكالھا القانونیة أو

.قتصادي و آخر قانوني للمؤسسةإتعریف ، وسنكتفي نحن بإعطاء72منذ ظھورھا

مرجع ، یتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، 1990جانفي30مؤرخ في 39-90من المرسوم التنفیذي رقم2المادة -68
.سابق

،2007أھمّ المصطلحات التجاریة المستخدمة في عملیتي الاستیراد والتصدیر،وزارة التجارة،69-
14.01.2010.www.sptechs.com.

.، مرجع سابق03-03، یعدل و یتمم الأمر رقم 2008جوان 25مؤرخ في 12-08رقم قانون-70
، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع و 2003جویلیة 19مؤرخ في 04-03أمر رقم -71

.2003لسنة 43ر عدد .تصدیرھا، ج
المؤسسة في التشریع الجزائري بین واضح رشید، -:أنظر في ذلك، للإطلاع علیھاو ناك عدّة تعار یف للمؤسسةھ-72

.25-23.ص.، ص2003، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، النظریة و التطبیق
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التعریف الاقتصادي للمؤسسة-1-1

المؤسسة ھي الوحدة الاقتصادیة التي تتجمع فیھا الموارد البشریة و المادیة، اللازّمة 

و یمكن تعریفھا أیضا، على أنھّا الوحدة الاقتصادیة التي تمارس .73للإنتاج الاقتصادي

شراء و بیع من أجل تحقیق النشاطات المتعلقة بھ من تخزین والنشاط الاقتصادي و

74.الأھداف التي أوجدت المؤسسة من أجلھا

:75من بین أھمّ الخصائص الممیزّة للمؤسسةو

، أومن حیث واجباتھا و ، من حیث إمتلاكھا لحقوق أنّ لھا شخصیة قانونیة مستقلة-

.مسؤولیاتھا

.أداء الوظیفة التي وجدت من أجلھاالقدرة على الإنتاج أو -

أن تكون المؤسسة قادرة على البقاء بما یكفل لھا من تمویل كاف، و قادرة على تكییف -

.نفسھا مع الظروف المتغیرّة

التعریف القانوني للمؤسسة-1-2

یقصد بالمؤسسة كلّ شخص طبیعي أو معنوي أیاّ كانت طبیعتھ، یمارس بصفة دائمة 

أضاف لنا 76وحسب التعدیل الأخیر لقانون المنافسة.الإنتاج أو التوزیع أو الخدماتنشاطات 

یقصد في :"نشاطا آخر وھو عملیات الاستیراد، حیث تنص المادة الثالثة على ما یلي

:مفھوم ھذا الأمر بما یأتي

كل شخص طبیعي أو معنوي مھما تكن صفتھ یمارس بصفة دائمة نشاطات :المؤسسة-أ

".....أو التوزیع أو الخدمات أو الاستیرادالإنتاج

، فلم یقدّم لنا تعریفا للمؤسسة ، بل 199577لكن إذا عدنا إلى قانون المنافسة لسنة

معنوي مھما تكن كتفى بتعریف العون الاقتصادي على أنھّ كلّ شخص طبیعي أوإ

.ن نفس القانونم2یقوم بأعمال منصوص علیھا في المادة صفتھ،یمارس نشاطات أو

.78توسع من دائرة الأعوان الاقتصادیین"مھما تكن صفتھ"فعبارة

، ص.24. مرجع سابق واضح رشید، المؤسسة في التشریع الجزائري بین النظریة و التطبیق، -73

المؤسسة، ط6، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2008، ص.24. 74-صخري عمر، إقتصاد

.24.المرجع نفسھ، ص- 75

.، مرجع سابق03-03، یعدل و یتمم الأمر رقم 2008جوان 25مؤرخ في 12-08قانون رقم - 76

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق1995-01-25مؤرخ في 06-95أمر رقم - 77

لطاش نادیة، مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر، رسالة لنیل شھادة ماجستیر، فرع -:لمزید من التفصیل أنظر-78
.18، 17.ص.، ص2004-2003قانون الأعمال، جامعة الجزائر، 
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ستعمل تسمیة المؤسسة على الأشخاص المخاطبین بھ، فھناك إو إذا كان قانون المنافسة قد 

ستخدم التسمیات إستعملت عدّة  تسمیات ، كقانون الكھرباء و الغاز الذي إبعض القوانین قد 

:79التالیة

وھو كلّ شخص طبیعي أو معنوي غیر منتج أو موزّع، یشتري الكھرباء :ل التجاريالوكی-

.أو الغاز بھدف إعادة بیعھ

كلّ شخص طبیعي أو معنوي یقوم بتوزیع الكھرباء أو الغاز بواسطة القنوات مع :الموزّع-

.إمكانیة بیعھا

في المادة الأولى كلّ شخص طبیعي أو معنوي یساھم في النشاطات المذكورة :المتعامل-

.من ھذا القانون

.كلّ شخص طبیعي أو معنوي ینتج الكھرباء:المنتج-

أمّا قانون البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، فعرّف الأشخاص المخاطبین بھ 

:كما یلي

كلّ شخص طبیعي أو معنوي یستغل شبكة عمومیة للمواصلات السلكیة و :المتعامل-

.80المواصلات السلكیة و اللاسلكیةیة، أو یقدم للجمھور خدمةاللاسلك

المواصلات كلّ شخص طبیعي أو معنوي یقدم خدمات مستعملا وسائل:موفر الخدمات-

.81السلكیة و اللاسلكیة

أشكال المؤسسات الاقتصادیة-2

انوني أو ، تبعا لشكلھا الق82تأتي المؤسسات الاقتصادیة على أنواع وأشكال مختلفة

.لطبیعة الملكیة أو لطابعھا الاقتصادي

المؤسسات الاقتصادیة تبعا لشكلھا القانوني-2-1

مؤسسات فردیة، وأخرى جماعیة یطلق علیھا :تنقسم ھذه المؤسسات إلى نوعین

.تسمیة الشركات

، یتعلق بالكھرباء 2002-02-05مؤرخ في 01-02رقم من القانون19، و 16، 10، 1:في فقراتھا2المادة -79

.2002لسنة 8ر عدد .سطة القنوات ، جوتوزیع الغاز بوا
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و2000-8-5مؤرخ في 03-2000القانون رقم من14و 6في فقرتیھا 8المادة -80

.2000لسنة48ر عدد.بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة، ج
.من المرجع نفسھ8فقرة 8المادة - 81

.31-26.ص.سسة، مرجع سابق،صاد المؤقتصإصخري عمر، - 82
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وّل یمتلك ھذه المؤسسات فرد و شخص واحد، ھو المسؤول الأ:المؤسسات الفردیة-2-1-1

و الأخیر عن نتائج أعمالھا، و عن تنظیمھا و تسییرھا ، ما یبعد المشاكل التي تنجم عن 

.الشركاء

على أنھّا المؤسسة التي تعود 83تعرّف الشركة):الشركات(المؤسسات الجماعیة-2-1-2

ملكیتھا إل شخصین أو أكثر، یلتزم كل منھم بتقدیم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد 

شركات :وتأتي الشركات على نوعین و ھما.شأ عن ھذه المؤسسة من أرباح أو خسارةین

.الأشخاص ، و شركات الأموال

المؤسسات تبعا لطبیعة الملكیة-2-2

84:و تأتي على ثلاث أنواع

ھي تلك المؤسسات التي تعود ملكیتھا لفرد واحد، أو مجموعة :المؤسسات الخاصة-2-2-1

).الشركات(من الأفراد

ھي تلك المؤسسات التي تعود ملكیتھا للدولة، فلا یحق :المؤسسات العامة-2-2-2

للمسؤولین عنھا التصرف فیھا كیفما شاءوا، و لا بیعھا أو غلقھا إلاّ بموافقة الدولة على 

وتھدف  المؤسسات العامة من خلال نشاطھا الاقتصادي إلى تحقیق أھداف ذات منفعة .ذلك

.مععامة للمجت

ھي تلك المؤسسات التي تعود ملكیتھا بصورة مشتركة :المؤسسات المختلطة-2-2-3

.للقطاع العام ، و القطاع الخاص

المؤسسات تبعا لطابعھا الاقتصادي-2-3

85:یمكن تصنیف المؤسسات بالنظر إلى النشاط الذي تمارسھ إلى ما یلي

.من القانون المدني،مرجع سابق 416و انظر المادة.27ص،قتصاد المؤسسة، مرجع سابقإصخري عمر، - 83

28،29ص.المرجع نفسھ، ص- 84

31، 30ص.قتصاد المؤسسة، مرجع سابق ، صإصخري عمر، - 85
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التي تمارس إمّا صناعات ثقیلة تحتاج ھي تلك المؤسسات :المؤسسات الصناعیة-2-3-1

.إلى رؤوس أموال كبیرة و مھارات عالیة و كفاءات لتشغیلھا، كمؤسسات الحدید و الصلب

.أو تحویلیة، كمؤسسات الغزل و النسیج /أو صناعات خفیفة و

ھي المؤسسات التي تھتم بزیادة إنتاجیة الأرض أو :المؤسسات الفلاحیة-2-3-2

الإنتاج النباتي، الحیواني، و :م بتقدیم ثالث أنواع من الإنتاج، و ھياستصلاحھا، و تقو

.السمكي

تتمثل في المؤسسات الخدماتیة القائمة على النشاطات المالیة ، :المؤسسات المالیة-2-3-3

.كالبنوك و مؤسسات التأمین

تشبھ مؤسسات الخدمات المؤسسات المالیة  في كونھا :مؤسسات الخدمات-2-3-4

سات خدماتیة، لكن تختلف عن ھذه الأخیرة من حیث أنھّا لا تقدم خدمات مالیة ، و إنمّا مؤس

تقدم خدمات من نوع آخر، كخدمات النقل، البرید و المواصلات،المؤسسات الجامعیة، 

مؤسسات الأبحاث العلمیة

الجمعیات و الاتحادیات المھنیة:ثالثا

، فقد أدرج المشرّع السابق ذكرھالخاصةبالإضافة إلى الأشخاص العامة و ا

خاضعة لقانون كشخص من الأشخاص الالجمعیات و الاتحادیات المھنیة الجزائري 

.المنافسة

Les)تعریف الجمعیات-1 associations)

و 86المتعلق بالجمعیات31-90تناول المشرّع الجزائري الجمعیة في القانون رقم 

تمثل الجمعیة اتفاقیة تخضع للقوانین المعمول بھا و یجتمع :"منھ2ذلك في نص المادة 

في إطارھا أشخاص طبیعیون أو معنویون على أساس تعاقدي و لغرض غیر مربح، كما 

یشاركون في تسخیر معارفھم و وسائلھم لمدّة محددة أو غیر محددة من أجل ترقیة 

ني و التربوي و الثقافي و الأنشطة ذات الطابع المھني و الاجتماعي و العلمي و الدی

الریاضي على الخصوص ، و یجب أن یحدد ھدف الجمعیة بدقة و أن تكون تسمیتھا 

".مطابقة لھ

مستقل عن الأعضاء المؤسسین لھ، تؤسس 87فالجمعیة إذن، ھي شخص معنوي

نحتى و إو.لأغراض متعدّدة غیر الحصول على ربح مادي، و ھذا ما یمیزّھا عن الشركة

.1990لسنة53ر عدد .، یتعلق بالجمعیات، ج1990دیسمبر 4مؤرخ في 31-90قانون رقم - 86

.مرجع سابقبالجمعیات،، یتعلق 1990دیسمبر 4مؤرخ في 31-90قانون رقم المن16المادة - 87
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كانت تحقق أرباحا فیشترط علیھا عدم تقسیم ھذه الأرباح بین أعضائھا، و إنمّا یعاد 

.88ستثمارھا في الغرض الذي أسست من أجلھ الجمعیةإ

لھذا فإنّ الجمعیة یمكن أن تخضع لقانون المنافسة في حالة تأدیتھا للنشاطات 

الة تصرفھا كتاجر و كمؤسسة الاقتصادیة المنصوص علیھا في قانون المنافسة، و في ح

لكن ھذا لا یعني أنھّا تكتسب صفة التاجر و لو كانت تقوم بأعمال ذات طابع .89قتصادیةإ

تجاري،  لعدم إمكانیة إشھار إفلاسھا و عدم خضوعھا للضریبة على الأرباح التجاریة و 

اء لھا من الصناعیة، و السبب في ذلك یعود إلى أنّ الجمعیة لا یمكنھا أن تمتلك ما یش

.90الأموال إلاّ في حدود الغرض الذي أسّست من أجلھ

و بما أنّ الجمعیة یحق لھا ممارسة كلّ النشاطات التي یقوم بھا الأعوان 

الاقتصادیین، فھذا یعني أنھّ من حقھا العمل على شراء أسھم أو جزء من أسھم مؤسسة 

أو أن یمارس علیھا ھذا من قبل مؤسسة أخرى، بما یسمح لھا من ممارسة النفوذ الأكید،

ففي كل الأحوال فإنّ الجمعیة تكون .أخرى في حالة مساھمتھا الضئیلة في تلك المؤسسة

.موضع تجمیع، وتطبق علیھا الأحكام المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة

المنافسة تجدر الإشارة إلى أنّ المشرّع الجزائري قد أدرج الجمعیة في ظل قانون 

، ألغى معھ الجمعیة باعتبارھا 0392-03، لكن بعد إلغائھ بموجب الأمر رقم 199591لسنة 

ولھذا یمكن أن نتساءل إن كان ھذا سھوا .شخص من الأشخاص الخاضعة لقانون المنافسة

من قبلھ، أم أراد حقا أن یخرج الجمعیة من مجال المنافسة؟ یمكن القول أنھّ مجرد سھو 

بإدراجھ للجمعیات كشخص من 93ا الأمر في التعدیل الأخیر لقانون المنافسةلإستداركھ ھذ

والأكثر من ذلك، فقد أضاف الاتحادیات المھنیة إلى .الأشخاص الخاضعة لقانون المنافسة

.جانب الجمعیات

Les)تعریف الاتحادیات المھنیة-2 corporations professionnelles)

النفع العام، والمدافعة عن مصالح الشرائح المنتمیة إلیھا ذات  94ھي منظمات مھنیة

تعمل وفق أنظمة خاصة بھا، لھا قانونھا الخاص بھا، ینظم عملھا، إدارتھا، أموالھا  

.نشاطھا، ونظامھا الداخلي

.مرجع سابق، یتعلق بالجمعیات،1990دیسمبر 4مؤرخ في 31-90قانون رقم المن27المادة - 88

.25.ص.الجمعیات و قانون المنافسة في الجزائر، مرجع سابق،نور الدینتوات - 89

، 1999للنشر و التوزیع، الإسكندریة، ، دار الجامعة الجدیدة 1، طالعقود و الشركات التجاریةسید أحمد إبراھیم، -90
.119، 118ص.ص
.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق1995-01-25مؤرخ في 06-95أمر رقم - 91

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003-07-19مؤرخ في 03-03أمر رقم-92
.جع سابق، مر03-03، یعدل و یتمم الأمر رقم 2008جوان 25مؤرخ في 12-08قانون رقم - 93

Corporation،إمّا المنظمة Ordre،أو التجمع Groupement، أو اللجنة Comité، و ھي عموما  بالاتحادیة یقصد- 94
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ویكمن نشاط المنظمات المھنیة في تنظیم المھن الرئیسیة في الدولة، بواسطة أعضاء 

فھي .م في شكل منظمات، كتنظیم المھن الحرة مثل الطب، المحاماة، والھندسةالمھنة أنفسھ

مرافق عامة ومن المصالح التابعة للدولة، لكن ھذه الأخیرة قرّرت أن تتخلى عن ھذه 

المھمّة لأعضاء المھنة أنفسھم لأنھّم الأقدر على ذلك، مع تخویلھم نصیبا من صلاحیات و 

.متیازات السلطة العامةإ

فالمنظمات المھنیة ھي شخص من أشخاص القانون الخاص، تتمتع بالشخصیة 

المعنویة، وھناك من یرى أنّ ھذه المنظمات یمكن وضعھا في حدود كلّ من القانون العام و 

متیازات لا یتمتع بھا الخواص، بما یقتضي إخضاعھا للقانون إیمنح لھا إذ.القانون الخاص

95.و تسییرھا، فھي تخضع  للقانون الخاصبنشاطھالق العام ،  لكن فیما یتع

ختیاریا من قبل إوما یمیزّ المنظمات المھنیة عن الجمعیات، كون ھذه الأخیرة تنشأ 

، أمّا المنظمات المھنیة 96الراغبین في إنشائھا، وعن طریق التصریح أمام الجھات المعنیة

نضمامھم إجباریا و إتمین للمھنة، وإنمّا یكون فإنشاؤھا لا یتوقف على إرادة الأشخاص المن

:ومن بین ھذه المھن و الاتحادیات المنظمة لھذه المھن، نذكر.قانونا

ستحداث غرفة وطنیة ، و إب02-06مھنة الموثقّ التي تمّ تنظیمھا بموجب القانون رقم -

مل یھدف إلى أخرى جھویة للموثقین، تتمتع بالشخصیة المعنویة و تسھر على تنفیذ كلّ ع

.97حترام قواعد المھنة و أعرافھاإضمان 

، المنشئ أیضا لغرفة 0398-06مھنة المحضر القضائي المنظمة بموجب القانون رقم -

وطنیة، وأخرى جھویة للمحضرین القضائیین، تتمتع بالشخصیة المعنویة، و ھدفھا ضمان 

.حترام قواعد ھذه المھنةإ

منظمات لھذا الغرض تتمتع بالشخصیة المعنویة و الأھلیة مھنة المحاماة، أین تمّ إنشاء-

ستحداث الاتحاد الوطني لمنظمات إو الأكثر من ذلك، تمّ .99التامة لتمثیل مصالح المحامین

:أنظر في ھذا.جماعة من الأشخاص ، أو طائفة أو أھل حرفة یمارسون نفس المھنة
-Le Petit Larousse, les éditions françaises, Paris, 1997, p 264

95-Voir :-LONG M. et Autres, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 14éme
Ed, Dalloz, Paris, 2003, p.p. 338,339. Et DIDIER Linotte et ROMI Raphaël, Services
publics et droit public économique, 5éme Ed, LITEC, 2003, p.p.308,309.

96-TAIB Essaid, « La liberté d’association en Algérie », 2009,( Non publié).
14ر عدد .، یتضمن تنظیم مھنة الموثقّ، ج2006فیفري20مؤرخ في 02-06من القانون رقم 46و 45المادتان -97

.2006لسنة
ر .، جمحضر القضائي، یتضمن تنظیم مھنة ال2006فیفري20مؤرخ في 03-06القانون رقم من41و 40المادتان -98

.2006لسنة14عدد 
ر عدد .، یتضمن تنظیم مھنة المحاماة، ج1991جانفي8مؤرخ في 04-91من القانون رقم 32و 31المادتان-99
.1991لسنة2
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المحامین الذي یتشكل من مجموع منظمات المحامین، یتمتع بالشخصیة المعنویة، و یكون 

.100مقرّه بالجزائر العاصمة

بموجب 2010ي الأخیر، أن المادة الثانیة السابق شرحھا تم تعدیلھا في وتجدر الإشارة ف
المتعلق 03-03المعدل و المتمم للأمر رقم 2010-08-15مؤرخ في 05-10القانون رقم

:جاء نصھا كما یلي .بالمنافسة
:ر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة،تطبق أحكام ھذا الأمر على ما یأتي بغض النظ"

نشاطات الإنتاج بما فیھا النشاطات الفلاحیة و تربیة المواشي،و نشاطات التوزیع ومنھا 

تلك التي یقوم بھا مستوردو السلع لإعادة بیعھا على حالھا و الوكلاء ووسطاء بیع 

ونشاطات الخدمات و الصناعة التقلیدیة و الصید .المواشي و بائعو اللحوم بالجملة 

البحري ،وتلك التي یقوم بھا أشخاص معنویة عمومیة و جمعیات ومنظمات مھنیة ، مھما 

"....یكن وضعھا القانوني و شكلھا و ھدفھا 

نلاحظ أن ھذا التعدیل الذي مس المادة الثانیة لم یغیر كثیرا من أحكامھا، فقد جاء بنوع 

نھ غیر من تسمیة الاتحادیات أشرح لنشاطات الإنتاج و الخدمات ، بالإضافة إلى من ال

نھ و بالعودة الى النص بالغة لا101.معناھما واحدن أالمھنیة بالمنظمات المھنیة ، رغم 

.ordreولیس corporationستبقى بصیاغة إالفرنسیة نجده قد 

:الفرع الثاني

في المجالات القطاعیة

تنظیم بعض القطاعات بموجب قواعد قانونیة خاصة، و من خلالھا فقد نصّ تمّ 

صراحة على إمكانیة إخضاعھا لعملیات التجمیع، ومن بین أھمّ ھذه القطاعات القطاع 

، بالإضافة إلى قطاعات أخرى )ثانیا(، المؤسسات الاقتصادیة العمومیة)أوّلا(المصرفي

.)الثاث(كقطاع التأمینات، والكھرباء و الغاز

.، یتضمن تنظیم مھنة المحاماة، مرجع سابق1991جانفي8مؤرخ في 04-91رقم من القانون 65المادة - 100

طبعة ثانیة، ،الإداريالوجیز في القانون ناصر لباد،:للتعرف اكثر على المنظمات المھنیة انظر في ذلك -101
L.E.B.E.D،  226،227.ص.ص.2007، سطیف.



مفھوم تجمیع المؤسسات:الفصل الأول

39

القطاع المصرفي:أوّلا

لا یخفى على أحد الدور الھام الذي یلعبھ القطاع المصرفي في خدمة الاقتصاد 

، لكن ھذا الدور یتوقف على مدى توفرّ جو تنافسي بین البنوك و المؤسسات 102الوطني

.باعتبارھما من یزاول النشاطات المصرفیة103المالیة

ات المالیةتعریف البنوك و المؤسس-1

بالرغم من أنّ البنوك و المؤسسات المالیة تؤدیان خدمات مالیة، إلاّ أنھّما تختلفان في 

.كیفیة أدائھما لھا

تعریف البنوك-1-1

لقد عرّفت معظم التشریعات البنوك، على أنھّا مؤسسات تقوم بقبول ودائع و 

ستقراء مواد الأمر رقم إفلم یعرّف البنوك بأمّا المشرّع الجزائري،104.مدخرات الأفراد

كتفى بذكر مھامھا والمتمثلة في تلقي الأموال من إالمتعلق بالنقد والقرض، بل 03-11

غیر أنھّ .105الجمھور، وعملیات القرض ، وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن

، حیث 114في مادتھ ، فقد أورد تعریفا للبنوك1990106بالعودة إلى القانون السابق لسنة 

البنوك أشخاص معنویة مھمتھا العادیة و الرئیسیة إجراء العملیات الموصوفة :"جاء فیھا

و تتمثل ھذه العملیات في، تلقي الأموال من ".من ھذا القانون113إلى 110في المواد 

.الجمھور، و عملیات القرض، و وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن

أعمال، "لى القطاع المصرفي، حالة القطاع المصرفي الجزائريالرقابة القانونیة و الإداریة ع"مد صغیر،حقریشي م-102
.16.، ص2005ماي 4و3الملتقى الوطني حول القطاع البنكي و قوانین الإصلاح الاقتصادي، جامعة جیجل، یومي 

البنوك دراسة حالة عینیة من (1990بوخلالة سھام، المنافسة البنكیة في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادیة بعد -103
.111.، ص2006-2005، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، فرع علوم اقتصادیة، جامعة ورقلة، )الجزائریة

بن مدخن لیلة، تأثیر النظام المصرفي على حركة الاستثمار في -:لمزید من التفصیل عن تعریف البنوك أنظر-104
.11، 10.ص.، ص2007جامعة جیجل، الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، 

و یقصد بھا المصطبة التي یجلس علیھا .و تعني مصطبةBanco"بانكو"أصلھا من إیطالیا "بنك"نشیر أنّ كلمة -
ثمّ تطور معناھا لكي یقصد بھا المنصة التي یتمّ فوقھا عدّ و تبادل العملات، ثم أصبحت في .الصرافون لتحویل العملة

القزویني شاكر، -:لمزید من التفصیل أنظر.لمكان الذي توجد فیھ المنضدة و تجرى فیھ المتاجرة بالنقودالنھایة تعني ا
.24.، ص2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4، طمحاضرات في اقتصاد البنوك

، 2003لسنة 52ددر ع.،  یتعلق بالنقد والقرض ، ج2003أوت 26مؤرخ في 11-03مر رقم الأمن66المادة -105
لسنة 44ر عدد.، ج2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009-07-22مؤرخ في 01-09ومتمم بالأمر رقممعدل

.2010لسنة 50ر عدد.،ج2010اوت 26مؤرخ في 04-10، والأمر رقم 2009
، معدل و متمم 1990نة لس16ر عدد .، یتعلق بالنقد و القرض، ج1990-04-14مؤرخ في 10-90قانون رقم -106
أوت 26مؤرخ في 11-03ر رقم م، ملغى بالأ2001لسنة 14ر عدد .، ج2001-02-27مؤرخ في 01-01رقم مر بالأ

.مرجع سابقیتعلق بالنقد والقرض ،،2003
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بنك حسب 20الإشارة إلى أنّ البنوك المعتمدة في الجزائر، یصل عددھا إلى تجدر 

فضلا عن .107و الذي وضع قائمة لھذه البنوك2010لسنة 01-10ما ورد في المقرر رقم 

ھذا، یجب التنویھ إلى وجود نوع مھم من البنوك یندرج ضمن البنوك الجزائریة، إلاّ أنّ 

عن الأنواع الأخرى، ویتمثل في البنك المركزي خصوصیتھ جعلتھ یختلف في أحكامھ 

إذ رغم اكتسابھ لصفة التاجر، فلا یمكن لھ توظیف أموالھ بكل حریة ، كما أنھّ لا .الجزائري

بنك البنوك، یتكفل لا الحجز، باعتباره یخضع لإجراءات التنفیذ الجبري ولا لنزع الملكیة و

بالنسبة للبنوك التجاریة عند تعرضھا لأزمة بإصدار النقود ویعتبر الملجأ الأخیر للإقراض 

ك المركزي الجزائري یكتسب صفة نولھذا یمكن القول أنھّ بالرغم من أنّ الب.108في السیولة

، في معاملاتھ، إلاّ أنھّ لا یمكن أن یكون محلا للمنافسة، وبالتالي عدم خضوعھ 109التاجر

ما ما عدا ذلك یمكن أة لھذا البنك،لأحكام التجمیع إذا كان ذلك یتعارض مع الأحكام المنظم

المتعلق 11-03ذلك وفقا للمادة التاسعة من الأمر .حكام قانون المنافسةن یكون خاضعا لأأ

و القرض المعدل و المتممبالنقد

تعریف المؤسسات المالیة-1-2

ھي شخص معنوي، تمارس العملیات المصرفیة و تشارك البنوك في ذلك دون أن 

، رغم أنھّا تخضع لنفس الشروط التي تخضع لھا البنوك من حیث 110صفة بنكتمتلك

، ومھمتھا الأساسیة والعادیة ھي القیام بالأعمال المصرفیة ما عدا تلقي الأموال 111التأسیس

لا :"113من القانون المتعلق بالنقد والقرض71وھذا ما عبرّت عنھ المادة .112من الجمھور

الأموال من العموم، و لا إدارة وسائل الدفع أو وضعھا تحت یمكن المؤسسات المالیة تلقي

".تصرف زبائنھا، و بإمكانھا القیام بسائر العملیات الأخرى

.114مؤسسات مالیة6توجد 2010نشیر فقط أنھّ إلى غایة سنة

ئر، ، یتضمن نشر قائمة البنوك و المؤسسات المالیة المعتمدة في الجزا2010جانفي 24مؤرخ في 01-10مقرر رقم -107
.2010لسنة 11ر عدد .ج

.مرجع سابق،  یتعلق بالنقد والقرض ،2003أوت 26مؤرخ في 11-03مر رقم لأمن ا43و 38المادتان -108
الملتقى الوطني حول القطاع البنكي و قوانین أعمال،"البنك الجزائري بین التبعیة و الاستقلالیة"حمادي زوبیر،-109

.12.ص.2007ماي 2.3.3ل ، الإصلاح الاقتصادي، جامعة جیج
الدار الجامعیة، ، "البورصة و البنوك التجاریة"المؤسسات المالیةالحناوي محمد صالح و عبد السلام عبد الفتاح، -110

.198.، ص1998الإسكندریة، 
نك ، یحدد شروط تأسیس بنك  و مؤسسة مالیة، و شروط إقامة فرع ب2006سبتمبر 24مؤرخ في 02-06نظام رقم -111

.2006لسنة 77ر عدد .و مؤسسة مالیة أجنبیة، ج
دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع الإشارة إلى التجربة الجزائریة، ، ، تقنیات البنوكلطرش الطاھر-112
.202.، ص2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 6ط

.مرجع سابقنقد والقرض ،،  یتعلق بال2003أوت 26مؤرخ في 11-03أمر رقم -113
، یتضمن نشر قائمة البنوك و المؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر، 2010جانفي 24مؤرخ في 01-10مقرر رقم -114

.مرجع سابق
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الأجھزة المكلفّة بتنظیم و رقابة القطاع المصرفي-2

و خدمة القطاع المصرفي، تدخل المشرّع الجزائري من أجل ضبط السیاسة النقدیة

بإنشائھ لسلطات إداریة مستقلة، تعدّ ھیئات جدیدة من المؤسسات المالیة للدولة، متخصصة 

.وتتمثل ھذه السلطات في مجلس النقد و القرض، واللجنة المصرفیة.في القطاع المصرفي

مجلس النقد والقرض كجھاز مؤطرّ-2-1

،كسلطة إداریة 1990115شاء مجلس النقد و القرض لأوّل مرّة سنة تمّ إن

لكن بعد .ذات طبیعة مزدوجة باعتباره مجلس إدارة بنك الجزائر وسلطة نقدیة116مستقلة

، أصبح مجرد سلطة نقدیة، وبقي على ھذا الحال حتى في ظل القانون 2001117تعدیل

في مجال تنظیم و تأطیر حیث تمّ تخویل المجلس سلطات واسعة.2003118الجدید لسنة 

، وحتى اتخاذه لقرارات فردیة تتعلق بفتح بنوك أو مؤسسات مالیة، و 119القطاع المصرفي

.ما یتعلق بتعدیل قوانینھا، والأكثر من ھذا سحب الاعتماد

عتبار أنّ مجلس النقد و القرض ھو المختص بالترخیص في حالة إومنطقیا، و على 

.مالیة، فیمكن أن یكون أیضا المختص بالترخیص في حالة التجمیعإنشاء بنك أو مؤسسة 

، نجد أنّ منح الترخیص في حالة 120من قانون النقد و القرض94لكن بالعودة إلى المادة 

ختصاص المحافظ و لیس لمجلس النقد والقرض، غیر أنّ ھذا الأخیر لھ علاقة إالتجمیع من 

و قد جاءت .و رئیس مجلس النقد والقرضغیر مباشرة بھذا الاختصاص كون المحافظ ھ

یجب أن یرخص المحافظ مسبقا بكل تعدیل في القوانین الأساسیة :"كما یلي94المادة 

كما یجب أن یرخص المحافظ بصفة مسبقة بأي تنازل عن ...للبنوك و المؤسسات المالیة

ل من أشكال خرى ھو شكلأوالتنازل عن أسھم مؤسسة "....أسھم بنك أو في مؤسسة مالیة

.التجمیع، كما أنّ تعدیل القانون الأساسي للمؤسسة قد یكون نتیجة للاندماج أو الانفصال

.مرجع سابق، یتعلق بالنقد و القرض، 1990-04-14مؤرخ في 10-90قانون رقم - 115

، و ھذا الأخیر یعود 1986أوت 19ني للقرض الذي تمّ إنشاؤه في یعتبر مجلس النقد و القرض وریث المجلس الوط-116
:أنظر في ھذا.1971جوان 30أصلھ إلى مجلس القرض الذي أنشئ في 

-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en
Algérie, Edition Houma, Alger, 2005, p.13.

، یتعلق بالنقد 1990-04-14مؤرخ في 10-90قانون رقم یعدل و یتمم ال،2001-02-27مؤرخ في 01-01رقم ر أم-117
.مرجع سابقو القرض،

.مرجع سابق،  یتعلق بالنقد والقرض ،2003أوت 26مؤرخ في 11-03أمر رقم -118
و القرض في تنظیم و تأطیر القطاع اختصاصات مجلس النقد "إقرشاح فاطمة ، :أكثر تفصیل في الموضوع، أنظر-119

، 2007الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، جامعة بجایة ، أعمال، "المصرفي
.185.ص
.مرجع سابقمعدل و متمم،،  یتعلق بالنقد والقرض ،2003أوت 26مؤرخ في 11-03أمر رقم -120
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اللجنة المصرفیة كجھاز رقابي و عقابي-2-2

تعدّ اللجنة المصرفیة سلطة إداریة مستقلة كمجلس النقد و القرض، وھي تتمتع 

حترام البنوك و إث أنھّا تكُلف بمراقبة مدى حی.باختصاصین، أحدھما رقابي و الآخر تأدیبي

، والمعاقبة على 121المؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المطبقة علیھا

وإقرار عقوبات 122الإخلالات التي تتم معاینتھا بتوجیھ إنذار مثلا، أو حتى سحب الاعتماد

.124، كما أنھّا تسھر على احترام قواعد حسن سیر المھنة123مالیة

وبما أنّ اللجنة المصرفیة تراقب القطاع المصرفي بصفة عامة، و تختص بجمیع 

المخالفات المرتكبة فیھ، فمن المنطقي أن یكون أي تجمیع من قبل البنوك أو المؤسسات 

المالیة، دون الحصول على ترخیص مسبق من المحافظ أومن شأنھ المساس بالقطاع 

.جنة المصرفیةالمصرفي، خاضعا لرقابة الل

بتداء من إنھ ، أویمكن الإشارة إلى أن قطاع البنوك وفق القانون الفرنسي، قد أثیرت في ش

لوجود ؟حب الاختصاص في الترخیص لعملیات التجمیع و مراقبتھااصمنإشكالیة2003

ماي 16عتبر مجلس الدولة في قراره الصادر في إذلك عندما ، 125فراغ قانوني في ذلك

ن التجمیعات في المجال البنكي لا یخضع للترخیص المسبق لوزیر الاقتصاد، ولا ، با2003

كون أن  ھذه الأخیرة تختص ،CECEI(126(للجنة ھیئات القرض و مؤسسات الاستثمار

لكن رغم ذلك .لتجمیعباد أي نص یمنح لھا الترخیص ووجدون فقط،بمنح الاعتماد للبنوك 

Crédit(،فقد منحت الترخیص لبنكین  lyonnais et Crédit agricole( جل أمن

بإلغاء ھذا القرار الخاص قام ن مجلس الدولة إف.ممارسة ملكة الرقابة من طرف البنك الثاني

عتبر مجلس الدولة العامل الأساسي الذي دفع المشرع الفرنسي إبالترخیص و نتیجة لذلك 

127.في التفكیر في ذلك الفراغ القانوني 

الملتقى أعمال،"قمعیة للجنة المصرفیة عند إخلال البنوك بإجراءات التصدي لتبییض الأموالالسلطة ال"تومي نبیلة، -121
.230مرجع سابق، صالوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، 

.أنّ الغایة تختلفنشیر ھنا، أنّ كلا من مجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفیة لھما صلاحیة سحب الاعتماد، إلاّ -122
.فمجلس النقد و القرض یسحب الاعتماد لغایة ضبطیة، أمّا اللجنة فتسحب الاعتماد لغایة قمعیة

فوناس سوھیلة ،السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، :لمزید من التفصیل عن السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، أنظر-123

.2009-2008،جامعة بجایة، "القانون العام للأعمال"مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع

.مرجع سابق،  یتعلق بالنقد والقرض ،2003أوت 26مؤرخ في 11-03مر رقم من الأ105المادة - 124

125 -DAMY Grégory, « Concentrations bancaires :La compétence controversée des
autorités »,R.D. N°27,.2003,p1828.
126 -GOULARD Guillaume, « Le contrôle des concentrations économiques dans le secteur
bancaire », ,R.F.D.A.N°01,2004,p110.
127 -TUCNY Edwige ,"Le contrôle des concentrations dans le secteur. bancaire" ,R.D.P
N°03 ,2003,P.P 266.267.
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میة الاقتصادیةالمؤسسات العمو:ثانیا

تمّ إدراج المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ضمن الأشخاص الخاضعة لقانون 

.المنافسة ولأحكام التجمیع، على غرار أشخاص القانون الخاص

التعریف بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة -1

لتصدّي لذلك، بأزمات مختلفة ولأجل االاقتصادیة العمومیةلقد مرّت المؤسسات

بوضعھا مجموعة من القواعد 1988128لجأت الجزائر إلى تكریس إصلاحات اقتصادیة منذ 

، خاصة بعد صدور 129القانونیة التي تھدف إلى تكییف ھذه المؤسسات مع مقتضیات السوق

، و من خلال ھذا الأخیر تمّ 04131-01الذي ألغي بموجب الأمر رقم 22130-95الأمر رقم 

، ما یدعّم وجود 132عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للقطاع الخاصالاعتراف بالتنازل

و تعدّ البنوك العمومیة من بین أھمّ المؤسسات التي تعرضت .جوّ تنافسي في ھذا المجال

.133لھذه الإصلاحات نظرا لأھمیةّ ھذا القطاع، و دوره الفعّال في تنمیة الاقتصاد الوطني

مؤسسات، فھي تعتبر تلك المؤسسات العامة التي تزاول أمّا  عن تعریف ھذه ال

ستھلاكیة، و حتى إأو قتصادیة، إنتاجیة،إأنشطة و أعمال اقتصادیة من أجل أھداف عامة 

، فقد عرّفت لنا ھذه المؤسسات على أنھّا 04135-01من الأمر 2بینما المادة 134.خدماتیة

خاضع للقانون العام أغلبیة شركات تجاریة تحوز فیھا الدولة أو أي شخص معنوي آخر

.رأسمالھا الاجتماعي مباشرة أو غیر مباشرة

ستخلاص ثلاث خصائص ممیزّة للمؤسسات إمن خلال ھذا التعریف یمكن لنا 

خاصیة العمومیة كون رأسمال ھذه المؤسسات في الأغلب یعود :العمومیة الاقتصادیة وھي

ر عدد .، یتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج1988-01-12مؤرخ في 01-88قانون رقم -128
)ملغى(.1988لسنة 2

الملتقى الوطني أعمال،"خوصصة البنوك العمومیة الجزائریة عن طریق بورصة القیم المنقولة"آیت منصور كمال، -129
.1.حول القطاع البنكي و قوانین الإصلاح الاقتصادي، مرجع سابق، ص

لسنة 48ر عدد .، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج1995أوت 26مؤرخ في 22-95قم أمر ر-130
1995.

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا و خوصصتھا، 2001أوت 20مؤرخ في 04-01أمر رقم -131
.2008لسنة 11ر عدد .، ج2008فیفري 28مؤرخ في 01-08، معدل و متمم بالأمر رقم 2001لسنة 47ر عدد.ج

و یقصد .ھذا الإطار تعتبر عملیة الخوصصة أھمّ وسیلة انتھجتھا الجزائر لتبینّ انسحابھا من الحقل الاقتصادي و في-132
بھذه العملیة كل صفقة یكون موضوعھا نقل الملكیة إلى أشخاص طبیعیة أو معنویة خاضعة للقانون الخاص من غیر 

الأسباب و -خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة"بلالي أحمد، -:لمزید من التفصیل أنظر.عمومیةالمؤسسات ال
، 2004الملتقى الدولي حول اقتصادیات الخوصصة و الدور الجدید للدولة، جامعة سطیف، أعمال،"-المیكانیزمات

.89-86ص.ص
.مرجع سابق،"ریق بورصة القیم المنقولةخوصصة البنوك العمومیة الجزائریة عن ط"آیت منصور كمال، - 133

آیت منصور كمال، عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، رسالة لنیل درجة الدكتوراه -134
.5.، ص2010-2009في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو، 

ظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا و خوصصتھا، ، یتعلق بتن2001أوت 20مؤرخ في 04-01أمر رقم -135
.مرجع سابق
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حتكارھا لھذه المؤسسات و إنسحاب الدولة من إإلى إلى الدولة،خاصیة الاستقلالیة بالنظر

عتبار أنّ ھذه المؤسسات شركات إإمكانیة الخواص المساھمة فیھا، وخاصیة المتاجرة ب

.136تجاریة تخضع لأحكام القانون التجاري

النظام القانوني المطبقّ على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة-2

العمومیة شركات تجاریة، یعني خضوعھا لأحكام إنّ كون المؤسسات الاقتصادیة

:، و من النتائج المترتبة عن ذلك137القانون التجاري

.139،و إخضاعھا لإجراءات الإفلاس و التسویة القضائیة138إمكانیة الحجز على أموالھا-

.حق التصرف فیھا، و قابلیة التنازل عنھا، بما فیھا عملیات التجمیع-

لى أنّ التجمیع بین المؤسسات العمومیة لا یثیر أيّ إشكال، لكن حین تجدر الإشارة إ

تكون العملیة بین مؤسسة عامة و أخرى خاصة، فھنا نكون أمام عملیتي التجمیع و 

بالعودة إلى المادة .140الخوصصة في آن واحد، فھل نطبق أحكام الاندماج أم الخوصصة؟

"ذا الإشكال في نصّھا التالي، نجد أنھّا عالجت ھ04141-01من الأمر رقم 35 یجب أن :

06-95تنجز عملیات الخوصصة التي تتم بموجب ھذا الأمر طبقا لأحكام الأمر رقم 

و یقصد بذلك أنّ التجمیع بین مؤسسة ".المذكور أعلاه1995ینایر سنة 25المؤرخ في 

ه عامة و أخرى خاصة عبارة عن خوصصة للمؤسسة العامة، و لھذا یستوجب على ھذ

.142الأخیرة ألاّ تتعارض مع أحكام التجمیع المنصوص علیھا في قانون المنافسة

أخیرا، نرى أنھّ لابدّ من التمییز بین المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، و المؤسسات 

:عتبار ھذه الأخیرة ذات طبیعة مزدوجةإالعمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري، ب

عتبارھا مرافق عامة، و یطبق إن العام من حیث معاملاتھا مع الدولة بتخضع لأحكام القانو

، بحث 04-01مسعودي زھیر، النظام القانوني لتسییر و رقابة المؤسسات الاقتصادیة العمومیة على ضوء الأمر رقم -136
.4.، ص)س.د(لنیل شھادة الماجستیر في قانون الأعمال، جامعة الجزائر،

.2009الجزائر،ات بیرتي،قانون تجاري، منشور- 137

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا و 2001أوت 20مؤرخ في 04-01رقم من الأمر4المادة 138-
.خوصصتھا، مرجع سابق

.من القانون التجاري، مرجع سابق127المادة - 139

وب من الأسالیب المعتمدة من أجل خوصصة المؤسسات أنّ الاندماج ھو أسل"رضا محمد سعد الله"لقد اعتبر الأستاذ -140
أسالیب الخوصصة و تقنیاتھا مع إشارة خاصة إلى التجربة "سعد الله رضا محمد، -:أنظر في ذلك.العمومیة الاقتصادیة

.244.، ص2004اكتوبر05-03الملتقى الدولي حول اقتصادیات الخوصصة و الدور الجدید للدولة، أعمال، "التونسیة
، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا و خوصصتھا، 2001أوت 20مؤرخ في 04-01أمر رقم -141

.مرجع سابق
2008في سنة 04-01نرى ھنا، أنھّ كان على المشرّع الجزائري أن یعدل ھذه المادة في التعدیل الأخیر للأمر رقم -142

03-03جز عملیات الخوصصة التي تتم بموجب ھذا الأمر طبقا لأحكام الأمر رقم یجب أن تن":لتأتي على  الصیغة التالیة
.تمّ إلغاؤه06-95كون أنّ الأمر "2003جویلیة 19المؤرخ في 

-88نشیر أیضا إلى أنّ المشرّع سمح للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة بأن تكون محلا للتجمیع، و ذلك في ظل القانون رقم 
مؤرخ في 01-88قانون رقم المن35و34أنظر المادتین .اف یكون فیما بین المؤسسات العمومیة فقطلكن ھذا الاعتر01
.مرجع سابق، یتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة،12-01-1988
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كما أنھّا لا تخضع لأحكام الأمر رقم .143علیھا القانون الخاص عندما تتعامل مع الخواص

و من بین ھذه المؤسسات .المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة01-04

مومیة للتلفزیون التي حوّلت إلى مؤسسة ، و المؤسسة الع144نذكر شركة سونلغاز سابقا

عمومیة للتلفزیون ذات الطابع الصناعي و التجاري، تتمتع بالشخصیة المعنویة و تخضع 

و ھذا ما .145علاقاتھا مع الدولة، و تعدّ تاجرة في علاقاتھا مع الغیرلقواعد القانون العام في

لة معاملاتھا مع الغیر، كونھا یعني أنھّ حتى ھذه المؤسسات تخضع لأحكام التجمیع في حا

.تخضع للقانون الخاص

في المجالات القطاعیة الأخرى:ثالثا

بالإضافة إلى القطاعات السابق ذكرھا، ھناك قطاعات أخرى تكون محلا للتجمیع 

.كقطاع التأمینات، قطاع الغاز و الكھرباء

قطاع التأمینات-1

لف بمراقبة قطاع التأمینات، لابد لنا من التعریف بھذا قبل التطرق إلى الجھاز المك

.الأخیر

التعریف بقطاع التأمینات-1-1

1962، منذ الاستقلال سنة 146عرف قطاع التأمینات تطورا و ذلك على مراحل

سترجاع شركات التأمین و وضعھا تحت وصایة وزارة إعندما بدأت الدولة تعمل على 

مرحلة تأمیم شركات التأمین وإنشاء شركات أخرى كھیئة التأمین المالیة، ثمّ أعقبتھا

و أخیرا العمل على تحریر ھذا القطاع سنة .التعاوني و الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي

ویتكون سوق التأمینات الحالي من .2006148، وتعزیز ھذا التحریر أكثر في 1995147

150:، تتوزع على النحو التالي149شركة16

العامة ذات الطابع لمزید من التفصیل عن المرافق العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري ، و تمییزھا عن المرافق -143
:الإداري، أنظر

-ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie-Christine, Droit administratif, Editions Berti,
Alger, 2009, p.211.

، یتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للشركة 1991دیسمبر 14مؤرخ في 475-91و ذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم -144
غیر أنھّ تمّ تغییر .1991لسنة66ر عدد .و الغاز إلى مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري، جالوطنیة للكھرباء 

، یتضمن 2002جوان 1مؤرخ في 195-02من المرسوم الرئاسي رقم 2المادة :أنظر في ھذا.طبیعتھا إلى شركة أسھم
.2002لسنة19ر عدد .القانون الأساسي للشركة الجزائریة للكھرباء و الغاز، ج

، یحوّل المؤسسة الوطنیة للتلفزیون إلى 1991أفریل20مؤرخ في 100-91من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -145
.1991لسنة19ر عدد .مؤسسة عمومیة للتلفزیون ذات طابع صناعي و تجاري، ج

لتأمینات، مذكرة لنیل درجة فارح عائشة، المركز القانوني للجنة الإشراف على ا-:لمزید من التفصیل في ذلك أنظر-146

.2009-2008الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، اختصاص القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، 
)معدل و متمم(.1995لسنة 13ر عدد .، یتعلق بالتأمینات،ج1995جانفي25مؤرخ في 07-95مر رقم بموجب الأ-147
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تقلیدیة من بینھا واحدة مختصة في شركات4منھا، -تابعة للدولة-ات عامةسبع شرك-

,Caat)إعادة التأمین Ccr, Caar, Saa) شركتان مختصتان ،(Sgci, Cagex) الأولى

مكوّنة من Cashلتأمین قرض التصدیر و الثانیة لتأمین القرض العقاري، و شركة واحدة 

.رؤوس أموال عامة

2تعاضدیتان - Mutuelles.

,Alliance)سبع شركات خاصة- Ciar, Salame, Alrayane, Gam, Trust

Algéria, Sa).

الجھاز المكلف بمراقبة قطاع التأمینات-1-2

2006ستحدث لأوّل مرّة جھاز مكلفّ بالمراقبة و الإشراف على قطاع التأمین سنة إ

تنشأ لجنة الإشراف :"151التي تنصفي مادتھ الثانیة، و04-06و ذلك بموجب القانون رقم 

على التأمینات التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الھیكل المكلفّ بالتأمینات لدى وزارة 

إعادة التأمین من طرف لجنة الإشراف رقابة الدولة عن نشاط التأمین وتمارس.المالیة

"....على التأمینات المذكورة أعلاه

التأمینات ھي ھیئة رقابیة على نشاط التأمینات في إذن فلجنة الإشراف على 

وقد استعمل 152.الجزائر، حلتّ محل الوزیر المكلفّ بالمالیة الذي كان یمارس نفس الوظیفة

، لكن ھذا لا یعني أنھّا لیست سلطة إداریة "سلطة"دون "لجنة"المشرّع الجزائري مصطلح 

و من .153ة في ضبط سوق التأمیناتمستقلة، وإنمّا ھي كذلك، و منحت لھا صلاحیات واسع

25مؤرخ في ال07-95مر رقم یعدل و یتمم الأ،2006فیفرى 20مؤرخ في 04-06قانون رقم بموجب ال-148
، 2010اوت 26مؤرخ في 01-10بالامر رقم ایضاو متمم،2006لسنة15ر عدد.، یتعلق بالتأمینات، ج1995جانفي

.2010لسنة 49ر عدد.، ج2010یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 
لتشجیع على إنشاء شركات تأمین و ذلك بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم و ما یدعم أكثر تحریر ھذا القطاع ھو ا-149
، الذي یحدد 1996أوت 3مؤرخ في 267-96، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2007ماي 22مؤرخ في 07-152

.2007لسنة35ر عدد .شروط منح شركات التأمین أو إعادة التأمین الاعتماد و كیفیات منحھ، ج
، دراسات اقتصادیة، )"2009-2000(الإصلاحات الاقتصادیة  في الجزائر ، الواقع و الآفاق"د الرحمن، تومي عب-150

.70.، ص2009، 12عدد 
.مرجع سابق،2006فیفرى 20مؤرخ في 04-06قانون رقم - 151

ول سلطات الملتقى الوطني حأعمال،"دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین"إرزیل الكاھنة، -152
.108.، مرجع سابق، صالضبط 

:للتعرف على مختلف صلاحیات لجنة الإشراف على التأمینات، أنظر-
153-ZOUAIMIA Rachid," Le statut juridique da la commission de supervision des
Assurances", Revue Idara, N° 31, 2006, p.p25-31. Et :

الملتقى الوطني حول أعمال،)"على التأمیناتلجنة الإشراف(صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین "أودیع نادیة،
92.، صسابقمرجع الضبط ،سلطات 

ھاز استشاري لإبداء الآراء و كما أنھّ لابد من التمییز بین ھذه اللجنة و المجلس الوطني للتأمینات الذي یعتبر مجرد ج
، یتضمن 1995أكتوبر 31مؤرخ في 339-95مرسوم تنفیذي رقم -:أنظر في ھذا.الاقتراحات فقط في مجال التأمینات

، معدل و متمم بموجب المرسوم 1995لسنة 65ر عدد .صلاحیات المجلس الوطني للتأمین و تكوینھ وتنظیمھ و عملھ، ج
.2007لسنة 33ر عدد.، ج2007ماي 19في مؤرخ 137-07التنفیذي رقم 
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بین أھمّ ھذه المھام المنوطة بھا، الترخیص و الموافقة على عملیات التجمیع، و ھو ما یظھر 

154.من قانون التأمینات230، و 229،مكرّر228جلیاّ في المواد

و إعادة التأمین /تخضع كل مساھمة في رأسمال شركة التأمین أو:"مكرّر228المادة -

من رأسمال الشركة إلى الموافقة المسبقة من لجنة الإشراف على %20ّتتعدّى نسبة التي 

".التأمینات

یمكن شركات التأمین المنصوص علیھا في ھذا الأمر، بعد موافقة لجنة :"229المادة -

الإشراف على التأمینات، تحویل محفظة عقودھا كلیاّ أو جزئیا مع حقوقھا و التزاماتھا 

"....ة شركات تأمین متعددةلشركة أو لعدّ 

یخضع لموافقة إدارة الرقابة كل إجراء یھدف إلى تجمیع شركات التأمین :"230المادة-

"....أو إعادة التأمین في شكل تمركز أو دمج لھذه الشركات/و

یتم إشھار عملیات التمركز أو الاندماج المشار إلیھ "230من المادة 2وطبقا للفقرة 

"أعلاه229یات المنصوص علیھا في المادة أعلاه بنفس الكیف

طلاع المدنیین بطلب التمركز أو الدمج بواسطة إشعار إویتعین على الشركة المعنیة 

منشور في نشرة الإعلانات القانونیة و في یومیتین وطنیتین، إحداھما باللغة العربیة، والذي 

ى التمركز بعد الأجل المذكور یمنح لھم مدة شھرین لتقدیم ملاحظاتھم، لتوافق اللجنة عل

155.أعلاه

قطاع الكھرباء و الغاز-2

على غرار القطاعات الأخرى ،یعتبر قطاع الكھرباء و الغاز من بین أھم القطاعات التي تم 

.جل ضبطھا أستحدثت لجنة ضبط الكھرباء و الغاز من إتحریرھا، نظرا لأھمیتھا، لھذا 

التعریف بقطاع الكھرباء و الغاز -2-1

عتبارھا صاحبة إلقد كان ھذا القطاع محتكرا من قبل الدولة و شركة سونلغاز ب

المتعلق بالكھرباء و 01-02، لكن بصدور القانون رقم 156الاحتكار لكل نشاط القطاع

و أتى ھذا القانون بمبادئ تختلف تماما عمّا كان علیھ .تمّ تحریر ھذا القطاع157الغاز

.مرجع سابق،معدل و متمم،، یتعلق بالتأمینات1995جانفي25مؤرخ في 07-95مر رقم الأ- 154

وضح مھام لجنة الإشراف على ی، 2008افریل 09المؤرخ 113-08من المرسوم التنفیذي رقم 11انظر المادة -155
.2008لسنة 20ر عدد.التأمینات، ج

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال أعمال،"لجنة ضبط الكھرباء و الغاز"عسالي عبد الكریم، -156
.152.و المالي ، مرجع سابق، صالاقتصادي 

.08،2002،ج رعدداء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، یتعلق بالكھرب2002-02-05مؤرخ في 01-02رقم قانون- 157
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واعد تطبق على النشاطات المرتبطة بإنتاج و توزیع و نقل و تسویق الوضع سابقا، و كذا بق

158:و من بین أھمّ ما جاء بھ ھذا القانون أیضا.الغاز عبر القنوات

.القضاء على الاحتكار الذي كانت تفرضھ الدولة من قبل شركة سونلغاز-

.وقتبنيّ مبدأ المنافسة الحرة، و منح الفرصة لمن یرغب الدخول في ھذه الس-

.إنشاء لجنة ضبط الكھرباء و الغاز لمراقبة ھذا القطاع كسلطة بدیلة عن الدولة-

ستحداث لجنة ضبط الكھرباء و الغازإ-2-2

من أجل تجسید التوجیھات الجدیدة للاقتصاد الوطني بصفة عامة و قطاع الكھرباء 

لجنة ضبط "دعى بصفة خاصة، تمّ استحداث لجنة جدیدة تتولى ضبط ھذا القطاع، ت

و ھي ھیئة مستقلة، تتمتع بالشخصیة القانونیة و الاستقلال .(CREG)"الكھرباء و الغاز

159.المالي، مقرھا بالجزائر العاصمة

فیما یخص مھام ھذه اللجنة، فتتمثل في السھر على السیر التنافسي و الشفاّف لسوق 

، و بصفة عامة خوّلت لھا صلاحیة 160ستھلكینالكھرباء و السوق الوطنیة للغاز لفائدة الم

كما أوكلت لھا مھام رقابیة كمراقبة عملیات .النظر في المسائل المتعلقة بالمنافسة و حمایتھا

تقوم اللجنة في :"و التي تنص13161-115تجمیع المؤسسات، و ھذا ما یظھر من المادة 

................................يأعلاه بما یأت114إطار المھام المنصوص علیھا في المادة  :

إبداء الرأي المسبق في عملیات تكتل المؤسسات أو فرض الرقابة على مؤسسة -

كھربائیة واحدة أو أكثر من طرف مؤسسة أخرى تمارس النشاطات المذكورة في المادة 

"....الأولى أعلاه و في إطار التشریع المعمول بھ

ھ فضلا عن القطاعات السابق ذكرھا، ھناك قطاعات أخرى تجدر الإشارة إلى أنّ 

غیر أنّ المشرّع لم ینص علیھا صراحة في القوانین الخاصة ،یمكن أن تكون محلا للتجمیع

و ھو حال قطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة .بھا عكس القطاعات المذكورة

سلطة ضبط البرید و المواصلات الذي أوجد 03162-2000المنظمّ بموجب القانون رقم 

و تكلفّ ھذه الأخیرة بمھمة السھر على وجود منافسة فعلیة في ،السلكیة و اللاسلكیة 

.153.مرجع سابق، ص،"لجنة ضبط الكھرباء و الغاز"عسالي عبد الكریم، -158
، یتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002-02-05مؤرخ في 01-02رقم من القانون112و 111المادتان -159

.مرجع سابقالقنوات ،
.من المرجع نفسھ113المادة- 160

.مرجع سابق، یتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات ،2002-02-05مؤرخ في 01-02رقم قانون-161
بالبرید و بالمواصلات السلكیة و ، یحدد القواعد العامة المتعلقة 2000-8-5مؤرخ في 03-2000قانون رقم -162

.2000،لسنة48ج رعدداللاسلكیة، 
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و یقصد بذلك .163ستعادة المنافسة فیھاإتخاذ كلّ التدابیر الضروریة لترقیة و إالسوق، ب

ن محل مراقبة قتصادي من شأنھا المساس بالمنافسة، تكوإبالضرورة، أنّ كلّ عملیة تجمیع 

.و متابعة من قبل لجنة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

-90بموجب القانون رقم 1990كما نجد أیضا قطاع الإعلام الذي تمّ تحریره سنة 

من ھذا القانون للخواص 4حیث سمحت المادة .، و إدخالھ في مجال المنافسة 07164

محطات إذاعیة و تلفزیونیة خاصة، و الأكثر من ذلك إنشاء بإنشاء جرائد و صحف، فتح 

لكن نظرا لأھمیةّ ھذا الأخیر و الدور الكبیر .لمراقبة القطاع165المجلس الأعلى للإعلام

الذي یلعبھ في التأثیر على الرأي العام، بقي حبرا على ورق، و بقیت القنوات العمومیة 

و یظھر ذلك جلیاّ كون أنّ قانون .ائريالفضاء الوحید الذي یتعامل معھ الشعب الجز

كما أنھّ تمّ حل .الإعلام لم یتضمن أيّ توضیحات بشأن كیفیة إنشاء الخواص لھذه المحطات

و 13166-93المجلس الأعلى للإعلام بموجب المادة الأولى من المرسوم التشریعي رقم 

.252167-93المرسوم الرئاسي رقم 

قول أنّ المشرّع لم یرغب حقیقة في فتح ھذا المجال من خلال ما سبق، یمكن ال

، لكن 168للمنافسة، و ھذا ما یعتبر من القیود الواردة على حریة الاستثمار في الجزائر

مقارنة بالقانون الفرنسي فقد عرف تطورا ملحوظا و منافسة في ھذا القطاع و حتى مشاریع 

ات و المرئیات، الذي یعمل على ستحداثھ للمجلس الأعلى للصوتیإذلك عند .169التجمیعات

نفس الأمر نجده أیضا في الدول العربیة، و على سبیل المثال نذكر .170مراقبة ھذا القطاع

القانون المغربي الذي عرف منافسة في ھذا المجال، عن طریق تخویل الھیئة العلیا 

قطاع ، و للاتصال السمعي و البصري صلاحیة مراقبة التكتلات الاقتصادیة الحاصلة في ال

171.التي من شأنھا المساس بالمنافسة

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و بالمواصلات 2000-8-5مؤرخ في 03-2000قانون رقم من ال13المادة -163
.السلكیة و اللاسلكیة، مرجع سابق

)معدل و متمم.(1990لسنة 14عدد ر.تعلق بالإعلام، جی، 1990أفریل3مؤرخ في 07-90قانون رقم - 164

من المرجع نفسھ على أنھّ یحدث مجلس أعلى للإعلام، و ھو سلطة إداریة مستقلة ضابطة، تتمتع 59تنص المادة -165
.بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي، تتمثل مھمتھا في السھر على احترام ھذا القانون

مؤرخ في 07-90م ، یخص بعض أحكام القانون رق1993كتوبر أ26مؤرخ في 13-93مرسوم تشریعي رقم-166
.1993لسنة 69ر عدد .تعلق بالإعلام، ج، ی1990أفریل3

.1993لسنة69ر عدد .، یتعلق بالمجلس الأعلى للإعلام، ج1993أكتوبر 26مؤرخ في 252-93مرسوم رئاسي رقم - 167

ي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون أوبایة ملیكة، مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائر-168
.111، 110ص.، ص2005الأعمال، جامعة تیزي وزو، 

169-CHARON Jean-Marie, « La question de la concentration dans les médias français »,
www.cem.ulava.ca , p.17.10.10.2009
170- BOLZE Christian et ARHEL Pierre,Repertoire Dalloz , Op .Cit, p.10.
171-Autorité de concurrence et autorité de régulation de secteur des technologies de
l’information et des communications, contribution du Maroc, www.unctad.org . 25.02.2010.
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إذن فالتجمیع ھو علاقة قانونیة دائمة بین مؤسستین أو أكثر مستقلة عن بعضھا 

كما یمكن تعریف التجمیع .البعض، غرضھا إنشاء و تعزیز وضعیة وجودھا في السوق

یتمثل في معیار تحویل أوّلھما واضح و دقیق :أیضا من زاویة أخرى، بالنظر إلى معیارین

.وثانیھما واسع وغیر دقیق یتمثل في ممارسة النفوذ الأكید.الملكیة

وإذا كان التجمیع مرتبط بالمؤسسات، فیشترط في ھذه الأخیرة أن تمارس نشاطا 

قتصادیة أو إداریة، و إقتصادیا بغض النظر عن طبیعة وشخصیة المؤسسة سواء كانت إ

د إدراج المشرّع للجمعیات والاتحادیات المھنیة ضمن الأشخاص المعنیة یظھر ذلك جلیا عن

من قانون 2ستنادا إلى المادة إوھذا مع إمكانیة إضافة النقابات، البلدیة والولایة،  .بالمنافسة

.المنافسة بمعناھا الواسع
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:المبحث الثاني

ھاالتجمیع و الآثار المترتبة عنعملیات أشكال 

أصبح التجمیع وسیلة تلجأ إلیھا المؤسسات و المشروعات الكبیرة منھا و الصغیرة 

في الدول المتقدمة منھا قبل النامیة، أیاّ كان الغرض الذي تسعى إلى تحقیقھ من وراء ھذه 

قتصادیة تتمثل في إنشاء وحدات إقتصاد السوق  یتمیزّ بظاھرة إولھذا أصبح .السیاسة

.ض السیطرة و التحكم في النشاط الاقتصادي و مراقبتھضخمة بغر

وإذا كانت حریة المبادرة الخاصة تعطي للأعوان الاقتصادیین الحق في التركیز أو 

مطلب (ندماجا أو مساھمة مالیة أو غیرھا من الصورإختلاف أشكالھ، سواء كان إالتجمیع ب

آثار تلحق بالمؤسسات المعنیة بالتجمیع، وحتى ، فإنّ ھذه الأخیرة قد تنجم عنھا عدّة )أوّل

على الأعوان الاقتصادیین المتواجدین في السوق، و الأكثر من ذلك على الاقتصاد بصفة 

.)مطلب ثان(عامة

:المطلب الأوّل

أشكال التجمیعات

لتحدید مختلف أشكال التجمیعات،علینا العودة إلى ما أتى بھ المشرع الجزائري في 

:و التي جاءت بثلاث أشكال رئیسیة و ھي172من قانون المنافسة15المادة نص 

.)فرع أوّل(اندماج مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل-

حصول شخص أو عدّة أشخاص طبیعیین لھم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصول -

ا ، بصفة مؤسسة أو عدّة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدّة مؤسسات أو جزء منھ

د أسھم في رأس المال أو عن طریق شراء عناصر خمباشرة أو غیر مباشرة عن طریق أ

.)فرع ثان(من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأيّ وسیلة أخرى

فرع (قتصادیة مستقلةإائف مؤسسة ظإنشاء مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع و-

.)ثالث

:الفرع الأوّل

La)الاندماج  fusion)

كتفى المشرّع إبالعودة إلى قانون المنافسة لا نجد أيّ تعریف لعملیة الاندماج، فقد 

ھتمام، فنظرا إلكن ھذا لا یعني أنھّ لم یعره أي .بالإشارة إلیھ كشكل من أشكال التجمیعات

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003-07-19مؤرخ في 03-03أمر رقم- 172
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لأھمیةّ و خطورة ھذه العملیة فقد عالجھا بنوع من التفصیل في القانون التجاري ذلك في 

الاندماج "تحت عنوان في الباب الاول من الكتاب الخامس ،من الفصل الرابعالقسم الرابع 

تسمح لنا أحكام ھذا القانون حیث.764إلى غایة المادة 744من المادة "و الانفصال

، و كذا الإجراءات المتبّعة )ثانیا(، و تبیان مختلف صورھا)أوّلا(بالتعرّف على ھذه العملیة 

.)ثاثال(فیھا 

التعّریف بعملیة الاندماج:أوّلا

ستعراض مختلف العناصر إیقتضي التعّریف بعملیة الاندماج إیجاد تعریف لھا، و 

.الواجب توافرھا فیھا

تعریف الاندماج-1

.أحدھما لغوي، و الآخر قانوني:یعرف الاندماج تعریفین

التعریف اللغوي1-1

واحدة ضمام مؤسسات عدّة إلى بعضھا البعض انضماما تفقد فیھ كلنإالاندماج لغة، یعني 

,Merger)"دمج"منھا استقلالھا و تحلّ محلھّا شركة واحدة، و نعني بكلمة  Fusion)

.173في الأعمال التجاریة، ضم شركتین أو أكثر لإنشاء شركة واحدة

التعریف القانوني-1-2

للشركة و لو في حالة تصفیتھا أن :"174ريمن القانون التجا744تنص المادة 

كما لھا أن .تندمج في شركة أخرى أو أن تساھم في تأسیس شركة جدیدة بطریقة الدمج

تقدّم مالیتھا لشركات موجودة أو تساھم معھا في إنشاء شركات جدیدة بطریقة الدمج و 

".نفصالالانفصال، كما لھا أخیرا أن تقدّم رأسمالھا لشركات جدیدة بطریقة الا

نصھار إإذن، فالاندماج یمكن تعریفھ على أنھّ عملیة قانونیة تتضمن إتحاد و 

المقوّمات المادیة و المعنویة، والروابط القانونیة بین شركتین أو أكثر یشكّل من ذلك كیان 

.175قتصادي واحدإ

على أنھّ عبارة عن بالإضافة إلى التعریف السابق للاندماج، یمكن لنا تعریفھ أیضا

عقد بین شركتین أو أكثر، محلھّ توحید ذممھم المالیة بتجمّع كافة الشركاء في شركة واحدة 

لخضرة نورة، مبدأ المنافسة الحرة في القطاع المصرفي الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في ابو-173
.95.، ص2006-2005قانون إصلاحات اقتصادیة، جامعة جیجل، :القانون الخاص، تخصص

.قانون تجاري، مرجع سابق- 174

، دار الجامعة الجدیدة )شركات الأشخاص، شركات الأموال(تنظیم الشركات التجاریةالمصري عباس مصطفى، -175
.64.، ص2002للنشر، الإسكندریة، 
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نقضاء كافة الشركات المندمجة وحلول شركة واحدة و جدیدة محل ھذه إعن طریق 

.176الشركات محلّ الدمج، أو أن تضمّ شركة شركة أخرى أو عدّة شركات إلیھا

ب توفرّھا في الاندماجالعناصر الواج-2

:یقوم الاندماج على عنصرین أساسیین، وھما

وجود عقد-2-1

كأصل عام یشترط في الاندماج وجود عقد بین الشركات محل الاندماج، الذي یكون 

فھو إذن عمل إرادي قوامھ اتجاه إرادة ممثلي .177باتفاق وتبادل الإرادة بین الأطراف

.ع مشروع الاندماج و عرضھ على الجھات المعنیة لاتخاذ قرار الموافقةالشركات، و وض

و لھذا فكثیرا ما تبدأ عملیة الاندماج بمجموعة من المفاوضات و الدراسات لإعداد برتوكول 

إذ  وفقا لھذا .، وھذا ما نجده في أحكام القانون التجاري الجزائري178الاندماج

م إعداده من الجھات المعنیة بعد نقاشات و مجموعة الأخیر،فالاندماج عبارة عن مشروع یت

.179من الإجراءات

لكن ھذا لا ینفي وجود نوع من الاندماج الذي لا یكون بتوافق الإرادتین و یخرج 

فھذه العملیة .عن إطار العقد، و ھو المتمثل في شراء أسھم شركة عن طریق البورصة

حسام "و لھذا اعتبر .بین الشركة الدامجة و المندمجةاندماج، رغم انعدام توافق الإرادتین 

أنّ ھذه العملیة تعتبر اندماجا بالمفھوم الاقتصادي فقط، لا "الصغیرالدین عبد الغني

.180القانوني، لأنّ ھذا الأخیر یشترط الاتفاق على عملیة الاندماج

إتحاد الغایات-2-2

ة الشركات محل الاندماج مشتركة، یشترط لصحة عملیة الاندماج أن تكون غای

، لأنھّ إذا تحدثنا عن الشركات بصفة عامة فھي أشكال و أنواع 181متماثلة ومتكاملة

، منھا شركات الأشخاص التي تتضمن شركة التضامن، شركة التوصیة 182مختلفة

البسیطة،وشركة المحاصة، ومنھا شركات الأموال وھي شركات المساھمة، بالإضافة إلى 

، 2004، الإسكندریة، ، دار الفكر الجامعي2.،  طالنظام القانوني لاندماج الشركاتعبد الغني الصغیر حسام الدین، -176
.25.ص

177-LEROY Michel, « La concentration des entreprises », 2003, Op. Cit.
178-موسى محمد إبراھیم، اندماج البنوك و مواجھة آثار العولمة، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، 2008، ص.31.

.58-56لاحقا، صھذا ما سنعرضھ- 179

النظام القانوني لاندماج الشركات، مرجع سابق، ص.ص21، 42. الدین، عبد الغني الصغیر حسام -180

، 2008، دار وائل للنشر، عمّان، 1، طالأصول الإجرائیة للشركات التجاریةعودة أحمد عبد الرحیم محمود، -181
.256.ص
دار النھضة العربیة، ،الشركات التجاریةمحمد معوض نادیة، -:لمزید من التفصیل عن أنواع الشركات التجاریة أنظر-182

.488-138ص.، ص2001الاسكندریة، 
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المختلطة التي تتمثل في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة التوصیة الشركات 

.بالأسھم

فالمشرّع لم یشترط أن یكون الاندماج بین شركتین من نفس الشكل، بل یكفي أن 

یتحقق الاندماج بتكامل وتماثل الغایات و الأھداف، بغض النظر إن كانت العملیة بین 

یسوغ تحقیق العملیات المشار إلیھا :"745ما نصت علیھ المادة شركتین مختلفتین، وھذا 

"....في المادة المتقدمة بین شركات ذات شكل مختلف

تجدر الإشارة في الأخیر إلى أنّ الحدیث عن تحوّل الشركات لا یعني 

ا إحدى ورغم أنھّما یتشابھان في كونھم.الاندماج،فأحكام التحوّل تختلف عن أحكام الاندماج

الوسائل القانونیة لإعادة ھیكلة الشركات التجاریة، إلاّ أنّ التحوّل محلھّ شركة واحدة دون 

تدخل شركة أخرى، بالإضافة إلى كونھ لا یؤدي إلى انحلال الشخصیة المعنویة للشركة 

.183المحوّلة، وإنمّا یتم تغییر شكلھا فقط

صور الاندماج:ثانیا

الاندماج :ملیات الاندماج، یمكن حصرھا في مجالین وھماھناك صور عدیدة لع

.بحسب شكلھ، والاندماج بحسب تدخل الإرادة فیھ

بحسب شكل الاندماج-1

الاندماج بطریق الضمّ، الاندماج :یأخذ الاندماج وفق شكلھ إحدى الصور التالیة

.بالمزج، والاندماج بالانقسام

الاندماج بالضمّ -1-1

یتمّ الاندماج بطریق الضمّ عندما تندمج مؤسسة في مؤسسة أخرى قائمة، حیث 

التي -القائمة-تنقضي شخصیتھا المعنویة وتنتقل موجوداتھا كافة إلى المؤسسة الدامجة

تحتفظ بشخصیتھا المعنویة، وتعمل على شطب المؤسسة أو الشركة المندمجة في السجل 

184.التجاري

لصورة الأكثر ذیوعا و انتشارا، نظرا لسھولة الإجراءات التي تمرّ بھا وتعدّ ھذا ا

فالأمر لا یستدعي إنشاء شخص معنوي جدید و .عملیة الاندماج و قلةّ النفقات التي تتطلبھا

شعوة -:و لمزید من التفصیل عن أحكام التحول أنظر.من القانون التجاري، مرجع سابق715أنظر في ھذا المادة -183
ر، فرع ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستی-دراسة مقارنة-ھلال، الشركة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة المحدودة

.83.، ص2005القانون الخاص، جامعة سطیف، 
، دار الثقافة 1ط،-دراسة مقارنة-التنظیم القانوني لإعادة ھیكلة الشركات المساھمة العامة،الخرایشة سامي محمد، -184

بة ،لطلشرح القانون التجاريعبد القادر البقیرات،:و انظر في ذلك أیضا.144.، ص2008للنشر و التوزیع، عمّان، 
.94.ص.2008-2007اءة المھنیة،طبعة جدیدة و معدلة،جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،السنة الجامعیة فالك
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ما یتطلبھ ھذا الأخیر من مبالغ طائلة و إھدار للوقت لما تستغرقھ عملیة التأسیس و الشّھر 

یتوقف الأمر ھنا فقط في انحلال الشخصیة المعنویة ر، وإنمّامن وقت طویل و جھد كبی

185.للمؤسسة المندمجة و شطب اسمھا

الاندماج بالمزج-1-2

یقصد بھ امتزاج شركتین أو أكثر، على إثره تزول الشخصیة المعنویة لكل الشركات 

تنشأ على أنقاض محل الاندماج، وتنتقل جمیع الأصول و الخصوم إلى الشركة الجدیدة التي

الشركات المنحلة  و ھذا ما یمیزّ ھذا الشكل  عن الاندماج بالضمّ ، كون ھذا الأخیر لا ینشئ 

فعلى الرغم ممّا یقتضیھ الاندماج بالمزج من نفقات و ما یستغرقھ من وقت، .شخصا جدیدا

ونھ، طالما فإنّ ھذه الطریقة على خلاف الأولى تبرز حقیقة ھذا العمل الإرادي وتبینّ مضم

بتلاع من الشركة الأقوى اقتصادیا للشركة إأنھّا تسفر عن شخص جدید و لیس فقط مجرّد 

186.الضعیفة

الاندماج بالانقسام-1-3

ھو أن تنقسم شركة قائمة إلى قسمین أو أكثر، ویكون الغرض من انقسامھا إمّا 

نشاء شركات جدیدة تقوم و تنشأ ، وإمّا إ187اندماجھا في شركتین قائمتین و بذلك انقضائھا

عن اقتسام ذمم الشركات المنفصلة؛ وھذه العملیة یمكن اعتبارھا اندماجا بالنظر إلى الشركة 

نفصالا إنقساما أو إالتي تتلقى جزء من الذّمة المالیة للشركة المنقسمة ، كما یمكن اعتبارھا 

188.بالنظر إلى الشركة المنقسمة

إلى ثلاثة أجزاء ، فینتج عن ذلك )أ(تتطلب مثلا انقسام المؤسسة فھذه العملیة إذن

و إنشاء ثلاث مؤسسات صغیرة وھذه الأخیرة تندمج كلّ واحدة مع )أ(انقضاء المؤسسة 

189.مؤسسات أخرى، أو أن یساھم كل جزء في إنشاء شخص معنوي جدید

بحسب تدخل الإرادة في الاندماج-2

.ندماج طوعي، و آخر جبريإلى ینقسم ھذا النوع إ

.47، 185-موسى محمد إبراھیم، اندماج البنوك و مواجھة آثار العولمة، مرجع سابق،ص.ص46

.49.المرجع نفسھ، ص- 186

النظام القانوني لاندماج الشركات، مرجع سابق، ص.ص101-98. -عبد الغني الصغیر حسام الدین، 187

188-DINH Yanick, Les fusions (Scissions et apports partiels d’actif), Editions ESKA, Paris,
2000, p.26.
189-LASARY, Economie de l’entreprise, Eldar Elothmania, Alger, 2007, p.52.
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الاندماج الطوعي أو الودّي-2-1

یتم الاندماج الطوعي بموافقة الشركات أو المؤسسات الداخلة في الاندماج بمحض 

وھذا النوع یقوم في أغلبھ على التفاھم المشترك .إرادتھا، دون إكراه أو تدخل من الغیر

إذ بدون الاتفاق .اط الأساسیة، سواء المالیة منھا أو الفنیةتفاقھم على النقإلممثلي الجھات و 

.ستصل تلك العملیة إلى طریق مسدود، و ستبوء المحاولة التي أجریت بالفشل

فالاندماج ھو عقد یقوم على توافق إرادة الجھات المعنیة و اتجاھھا إلى إكمال تلك 

، وھذا ما 190توصل إلى حل یرضي الأطرافالعملیة بالمفاوضات و النقاشات و التشاور، لل

.بینّاه سابقا

الاندماج الجبري أو غیر الإرادي-2-2

یتم ھذا الشكل ضد رغبة مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة المستھدفة للاندماج، و 

و لذلك فإنّ .یحدث عادة عندما تسیطر إدارة ضعیفة على مقدرات شركة ذات إمكانات جیدّة

تجّاه ھذه الشركة للاستیلاء علیھا و تغییر الإدارة الضعیفة إقویة تصوّب أنظارھا الشركة ال

تعمل المؤسسة عندما191Acquisitionبإدارة قویةّ ، ھذا النوع یطلق علیھ تسمیة الاستحواذ

.192و تغییرھا وفقا لمصالحھاالقویةّ على شراء المؤسسة الضعیفة

ي یكون أیضا بتدخل من جانب الدولة بھدف تنفیذ سیاسة كما أنّ الاندماج الجبر

معینّة، وھذا ما یسمى بالدّمج الذي یعتبر عمل لا إرادي تحكمھ أوضاع سیاسیة و 

، كأن تكون الشركة في أوضاع حرجة و توشك على الإفلاس، لذا تسعى الجھات 193تنظیمیة

.ى تتجنب زوالھاتالمعنیة لدمجھا في شركة أخرى ح

اءات الاندماجإجر:ثالثا

تتمّ عملیة الاندماج بإتباع مجموعة من الإجراءات، یمكن حصرھا في ثلاث مراحل 

وضع مشروع عقد الاندماج، ثمّ عرضھ على مندوبي الحسابات لدراستھ وإعداد :أساسیة ھي

.فیھتتقریر في الأخیر، وعرضھ على الجمعیة غیر العادیة للشركات محل الاندماج للب

ع مشروع عقد الاندماجوض-1

یتمثل أول إجراء للاندماج في العمل على إعداد مشروع الاندماج من قبل مجلس 

.إدارة الشركة، ثم نشره بعد ذلك

اندماج البنوك و مواجھة آثار العولمة، مرجع سابق، ص.34. موسى محمد إبراھیم، -
190

التنظیم القانوني لإعادة ھیكلة الخرایشة سامي محمد، -:لمزید من التفصیل عن الاستحواذ أو ما یسمى بالتملك، أنظر-191
.169-164.ص.مرجع سابق، ص،-دراسة مقارنة-الشركات المساھمة العامة،

مرجع سابق، ص.8. عبد العال حماد طارق، اندماج و خصخصة البنوك، - 192

مرجع سابق، ص.ص43-41. اندماج البنوك و مواجھة آثار العولمة، موسى محمد إبراھیم، - 193
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ختصاص مجلس الإدارة بإعداد مشروع الاندماجإ-1-1

ي مشروع الاندماج سواء لكل واحدة من الشركات المساھمة ف194یعدّ مجلس الإدارة

الاندماج أو للشركة التي تمّ تقریر إدماجھا، و یجب أن یتضمن مشروع العقد مجموعة من 

195.كذكر أسباب الاندماج أو الانفصال و أھدافھ وشروطھالبیانات

نشر مشروع عقد الاندماج-1-2

بعد إعداد مشروع الاندماج، یوضع ھذا الأخیر بأحد مكاتب التوثیق للمحل الموجود 

.196قر الشركات المدمجة،و ینشر في إحدى الصحف المعتمدة لتلقي الإعلانات القانونیةبھ م

تقریر مندوبي الحسابات-2

إذا كان الأمر یتعلق بشركات المساھمة، فإنّ المراحل السابق ذكرھا لا تكفي و إنمّا 

ئمین بالإدارة ستكمالھا عرض مشروع الاندماج من قبل مجلس الإدارة أو القاإیستوجب بعد 

45على مندوبي الحسابات لكل واحدة من الشركات المساھمة في مشروع الاندماج، قبل 

.197یوما على الأقل من انعقاد جمعیة الشركاء المدعوین للنظر في ھذا المشروع

تكمن مھام مندوبي الحسابات في إعداد تقریر عن طرق الاندماج و دراسة الحصص 

المدمجة، و لأجل ذلك یسوغ لھم الإطّلاع على كافة المستندات المقیدّة لدى المقدّمة للشركة

وبعد إعداد ھذا التقریر ، یتم وضعھ من قبل مندوبي الحسابات تحت .198كلّ شركة معنیة

یوما السابقة لانعقاد الجمعیة المدعوة للنظر 15تصرف الشركاء والمساھمین، في ظرف 

.199في ھذا المشروع

روع عقد الاندماجالبت في مش-3

بعد وضع تقریر مندوبي الحسابات تحت تصرف الشركاء المساھمین في مشروع 

یوما كأدنى حدّ من وضع 15الاندماج، تنعقد الجمعیة الاستثنائیة أو غیر العادیة في غضون 

ا ذلك التقریر، للنظر في ھذا المشروع و المصادقة على الحصص العینیة المقدمة، و تقدیمھ

200.تقریرا عن الاندماج إمّا بالموافقة أو الرفض

.من القانون التجاري، مرجع سابق1-747المادة - 194

.من المرجع نفسھ2-747المادة - 195

.المرجع نفسھمن748المادة- 196

.من المرجع نفسھ750المادة - 197

.فسھمن المرجع ن751المادة - 198

.من المرجع نفسھ752المادة - 199

.المرجع نفسھمن749و 754المادتان - 200
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حالات أین یجب إتباع نشیر أنّ الإجراءات لا تتوقف عند ھذا الحد، و إنمّا ھناك 

حترامھا تخرج من إطار الأجھزة التابعة للشركات المعنیة إإجراءات أخرى یجب 

تم المصادقة علیھ من یماج الذي و ھذه الإجراءات تتمثل في إخضاع تقریر الاند.بالاندماج

قبل الجمعیة الاستثنائیة أو غیر العادیة، على السلطات الإداریة المستقلة و بالأخص مجلس 

.201للنظر فیھالمنافسة

:الفرع الثاني

Prise)ممارسة المراقبة أو ملكیة الرقابة de contrôle)

أو الشرح في قانون المنافسة،فإنّ إذا كانت عملیة الاندماج لم تحظ بنوع من التفصیل

و قد تمّت معالجتھا بطریقة مفصلة سواء في قانون .ممارسة المراقبة كانت محل اھتمام

،في الباب الاول من المنافسة، و حتى في القانون التجاري في القسم الثاني من الفصل الرابع

حیث ".ت المراقبةالشركات التابعة المساھمات و الشركا"تحت عنوان الكتاب الخامس 

.)ثانیا(، و وضحت مختلف صورھا)أوّلا(عرفت لنا ممارسة المراقبة

التعریف بممارسة المراقبة أو ملكیة الرقابة:أوّلا

یقصد بھذه العملیة المراقبة التي تمارسھا مؤسسة على مؤسسة أخرى، بأيّ وسیلة 

مراقبة، و عن مختلف الوسائل التي تسمح و لھذا علینا البحث عن المقصود بال.قانونیة كانت

.لمؤسسة ما من ممارسة رقابتھا و نفوذھا على الغیر

المقصود بممارسة المراقبة-1

تتطلب ممارسة المراقبة، مراقبة مؤسسة لمؤسسة أخرى من جھة، كما یشترط على 

المراقبة لوحدھا المؤسسة أن تمارس نفوذھا الأكید و سیطرتھا على المؤسسة الأخرى، لأنّ 

و لھذا كان من اللازّم تغییر صیاغة ممارسة المراقبة بملكیة الرقابة، لأنّ ھذه .لا تكفي

.الأخیرة ھي التي تعبرّ عن النفوذ و السیطرة

رقابة مؤسسة لمؤسسة أخرى-1-1

، بأنّ الرقابة تكون202المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 15لقد جاءت المادة 

عندما تستطیع مؤسسة ما من مراقبة مؤسسة أخرى، نتیجة حصولھا على جزء من أسھمھا 

.أو بعض من عناصر أصولھا أو بأيّ وسیلة أخرى

.135-118ص.رة، صسیكون المجلس موضوع دراستنا في المبحث الثاني من الفصل الثاني لھذه المذك- 201

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003-07-19مؤرخ في 03-03أمر رقم- 202
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ممارسة النفوذ الأكید-1-2

على أنّ ممارسة المراقبة تلك المراقبة الناتجة 203من قانون المنافسة16تنص المادة 

رق أخرى تعطي بصفة فردیة أو جماعیة إمكانیة ممارسة النفوذ عن قانون العقود أو عن ط

:الأكید و الدائم على نشاط المؤسسة لاسیما فیما یلي

.على جزء منھالانتفاع على ممتلكات مؤسسة أوحقوق الملكیة أو حقوق ا-

حقوق أو عقود المؤسسة التي یترتب علیھا النفوذ الأكید على أجھزة المؤسسة من -

.لتھا أو مداولاتھا أو قراراتھاناحیة تشكی

و حسب ما سبق ذكره، فإنّ الرقابة لوحدھا لا تكفي، و إنمّا یشترط ممارسة النفوذ 

.الأكید على المؤسسة الخاضعة للرقابة

من ھنا یمكننا التساؤل، متى نكون أمام النفوذ الأكید؟، ھل یشترط نسبة معینة حتى 

إنّ المشرّع الجزائري لم یحدد أیةّ نسبة، بل اكتفى .ارسة النفوذ الأكید ؟نقول أننّا أمام مم

فقط باشتراط كون التأثیر أكیدا و قاطعا، من شأنھ مثلا أن یوجّھ و یغیرّ من المؤسسة 

وقد أكد على ذلك ثلاث مرات في المادتین .الخاضعة للرقابة وفق مصالح المؤسسة المراقبة

.16204و 15

الرقابةوسائل ملكیة-2

في الحقیقة لیس بالإمكان وضع قائمة لحصر ھذه الوسائل، و من المستحیل تعدادھا 

و ھذا ما عبرّ عنھ المشرّع الجزائري في صیاغتھ     .باعتبارھا وقائع اقتصادیة لا قانونیة

سنحاول ولھذا.، و إنّ ھذه الوسائل التي قدمھا لنا لیست  إلاّ على سبیل المثال205"سیمالا"

.أن نبینّ أھمّھا

عن طریق المساھمة-2-1

.ھذه المساھمة قد تكون في نشاط المؤسسة، أو في مالھا، و حتى في حق التصویت

تكون في حالة امتلاك مؤسسة ما لجزء  من نشاط :المساھمة في نشاط المؤسسة-2-1-1

L’apportمؤسسة أخرى partiel d’actif206مكن للمؤسسة الأولى أن ، ففي ھذه الحالة ی

متلاكھا لجزء من نشاطھا، كأن تكون إتمارس نفوذھا الأكید على المؤسسة الثانیة نتیجة 

مثلا المؤسسة الثانیة مختصة بإنتاج المواد الغذائیة، و المؤسسة الأولى تعمل مع ھذه 

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003-07-19مؤرخ في03-03أمر رقم- 203

.المرجع نفسھ- 204

.من المرجع نفسھ16المادة - 205

206
- www.netcolony.com. 14.01.2010.
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ؤسسة إذن فھذا النشاط الجزئي للم.المؤسسة، باعتبارھا المختصة في تعلیب ھذه المواد

قد یسمح لھا بأن تسیطر و تمارس نفوذھا الأكید على -تعلیب المواد الغذائیة-الأولى

متلاكھا لجزء من إالمؤسسة الثانیة، لكن إذا كانت لا تستطیع أن تمارس نفوذھا رغم 

.نشاطھا، فھذا لا یعني أنھّ ممارسة للمراقبة حتى یخضع لأحكام التجمیع

ھذه الطریقة عندما تشتري المؤسسة أ بعض من أسھم تحدث:المساھمة المالیة-2-1-2

، نقول أنّ المؤسسة أ تعتبر %50إلى %10المؤسسة ب، فإذا كانت مساھمتھا ما بین 

فتعتبر المؤسسة ب ھي الفرع %50تتعدى أمّا إذا كانت مساھمتھا.فرعا في المؤسسة ب

La filiale أمّا المؤسسة أ فتعتبر الأم ،La société mère207 و بذلك فإنّ ھذه الأخیرة

.-ب–تمارس رقابتھا و نفوذھا على المؤسسة الفرع 

729وبالعودة إلى القانون الجزائري نجد أنھّ قد أخذ بنفس الأحكام، إذ تنص المادة 

من رأسمال شركة أخرى تعد %50إذا كانت لشركة أكثر من :"208من القانون التجاري

ثم إنّ .و معنى ذلك أنّ المؤسسة الثانیة ھي فرع للشركة الأولى"....الثانیة تابعة للأولى

فھي لیست إلاّ مجرد %50الشركة التي تملك جزء من رأسمال شركة أخرى لا یتعدى 

.شركة مساھمة و لیس لھا أيّ نفوذ على الشركة الأخرى نظرا لنسبة مساھمتھا الضعیفة

ى أي الثانیة ھي التي سوف تمارس لكن من جھة أخرى یمكن القول أنّ الشركة الأخر

.%50نفوذھا بطریقة غیر مباشرة على الشركة المساھمة بأقل من 

من القانون التجاري أیضا التي تنص على ما 732وھو ما جاءت بھ المادة 

تحوزھا شركة مراقبة بأنھّا محیزة %10تعتبر أيّ مساھمة حتى و لو كانت أقل من :"یلي

".شرة من طرف الشركة التي تراقبھابصفة عیر مبا

عندما تراقب شركة :"مكرر من نفس القانون التي تقضي732ھذا فضلا عن المادة 

من متلاك أكثرإمساھمة شركة أخرى بصفة غیر مباشرة، لا یجوز لھذه الأخیرة 

".من رأسمال الشركة الأولى50%

%50قا أنّ الشركة التي تمتلك أكثر من لقد أشرنا ساب:المساھمة في حق التصویت-2-1-3

من رأسمال شركة أخرى،تستطیع أن تمارس نفوذھا على ھذه الأخیرة، و ھذا ما یسمح لھا 

أیضا بالحصول على أغلبیة الأصوات في ھذه الشركة، ما یعني التأثیر على ھذه الشركة و 

207-IPPOLITO Benjamin, Les sociétés commerciales (Cours de droit commercial), Op .Cit,
p.785.

.قانون تجاري، مرجع سابق- 208



مفھوم تجمیع المؤسسات:الفصل الأول

61

Leة المطلقة على مداولاتھا و تشكیلتھا، و ھذا النوع من الرقابة یدعى بالرقاب contrôle

absolu209.

حالة متلاك أغلبیة الأسھم لیس كشرط للحصول على حق التصویت، فھناكإلكن 

رغم المساھمة البسیطة في أسھم شركة أخرى، إلاّ أنھّا یمكن لھا الحصول على أغلبیة 

كون أمام ھذه حقوق التصویت ممّا یسمح لھا بممارسة نفوذھا الأكید على ھذه الشركة، و ن

الحالة عندما یمنح لھا ھذا الحق بموجب الاتفاق مع الشركات المساھمة و لیس لكونھا 

Leالمراقبة تسمى المراقبة بالاتفاق هتسیطر على أغلبیة الأسھم، و ھذ contrôle

conjoint210.

فضلا عن ھذا، نجد حالة ثالثة أین یحق للشركة حصولھا على أغلبة حقوق 

و ھذا الحق لیس لأغلبیة الأسھم التي تمتلكھا، و .ویت و فرض وجودھا و إبداء رأیھاالتص

ففي .لیس نتیجة الاتفاق مع المساھمین أو الشركاء، و إنمّا یعود ذلك إلى أمر واقعي و فعلي

أغلبیة الأسھم لیست ضروریة و المساھمة الضئیلة تكفي لفرض وجود الشركة ف،ھذه الحالة

Minoritéب و ھو ما یدعى de blocage211 أ(متلاك شركة إ، كما ھو الأمر في حالة(

، ممّا یجعلھا تحوز على أغلبیة حقوق التصویت )ب(من مجموع أسھم الشركة %30نسبة 

، كون باقي الشركاء أو المساھمین لا تتعدى نسبة كل واحد )ب(في الجمعیة العامة للشركة 

Leق علیھا المراقبة الواقعیة أو الفعلیة و ھذا النوع من الرقابة یطل.%30منھم  contrôle

de fait212.

و بالعودة إلى القانون التجاري الجزائري، نجد أنھّ قد أخذ بكلّ ھذه الأحكام السالفة 

"منھ بما یلي731الذكر، و جاءت المادة  تعد شركة ما مراقبة لشركة أخرى قصد تطبیق :

:أحكام ھذا القسم

تلك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة جزء من رأسمالھا یخوّل أغلبیة عندما تم-

.الأصوات في الجمعیات العامة لھذه الشركة

تفاق مع باقي إعندما تمتلك لوحدھا أغلبیة الأصوات في ھذه الشركة بموجب -

.الشركاء الآخرین أو المساھمین

209- IPPOLITO Benjamin, Les sociétés commerciales (Cours de droit commercial), Op. Cit,
p.786.
210-Idem.
211- MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la concurrence, 2éme édition, Editions Dalloz,

Paris, 2003, p.231.
212- IPPOLITO Benjamin, Les sociétés commerciales (Cours de droit commercial), Op. Cit,
p.787.
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قرارات عندما تتحكم في الواقع بموجب حقوق التصویت التي تمتلكھا في -

.الجمعیات العامة لھذه الشركة

و تعتبر ممارسة لھذه الرقابة عندما تمتلك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة جزء یتعدى 

من حقوق التصویت، و لا یحوز أيّ شریك مساھم آخر بصفة مباشرة أو غیر 40%

"....مباشرة جزء أو أكثر من شأنھا

الوسائل الأخرى لملكیة الرقابة-2-2

یمكن لملكیة الرقابة أن تكون بوسائل أخرى على غرار ما تمّ عرضھ سابقا، فقد 

تمارس المؤسسة نفوذھا و سیطرتھا على مؤسسة أخرى سواء عن طریق أيّ وسیلة تعاقدیة 

Distribution، كعقود التوزیع الحصري أو الانتقائي213أو مالیة تربطھا بھا

exclusiveاء ،الكفالة المتبادلة، عقود الإعفContrat de franchise التعاقد من الباطن ،

Contrat sous-traitanteجمعات تو الذي یكون غالبا في عقود المقاولة، ال

Groupementsالاقتصادیة d’entreprises214.

كتساب النفوذ الأكید و القاطع على إبالإضافة إلى ھذا، ھناك وسائل أخرى تسمح ب

ؤسسة مدینة بدین اتجاه مؤسسة أخرى، ممّا یمنح لھذه الأخیرة حقا مؤسسة ما، كأن تكون الم

و ھناك وسیلة أخرى في حالة .على الأولى، بالتنازل لھا مثلا عن حق الانتفاع بأحد أصولھا

وجود علاقات شخصیة بین إدارة الشركتین، كأن یكون بعض أعضاء الشركة الأولى نفسھم 

وجیھ و تسییر الشركة الثانیة وفق مصالح الشركة أعضاء الشركة الثانیة، ممّا یسھلّ ت

.الأولى و بالتالي السیطرة علیھا

صور لملكیة الرقابة-3

.صور، و ھذه الأخیرة تتخّذ أحد الوسائل السابق ذكرھاعدّةتأتي ملكیة الرقابة على 

الاقتصادیة، عقود التبعیة :ولھذا سنحاول تبیان أھمّ و أكثر الأشكال شیوعا و المتمثلة في 

.التوزیع و الھولدینغ

213- Autorité de la concurrence,Lignes directrices de l’autorité de la concurrence relatives au
contrôle des concentrations, www.autoritédelaconcurrence.fr. p15. 14.01.2010.

214-KDHIR Moncef, « Le système français du contrôle administratif des concentrations

économiques », Op .Cit, p.1115.
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التبعیة الاقتصادیة-3-1

إنّ فكرة التبعیة الاقتصادیة فكرة حدیثة بالنسبة للمشرّع الجزائري، فلم یعالجھا 

فمثلا التشریع .، فقد جاء متأخرا مقارنة بالتشریعات الأخرى2003صراحة إلاّ في سنة 

، و المشرّع الفرنسي قد نظمھا في الأمر المؤرخ في 1957جویلیة 27الألماني عرفھا منذ 

المتعلق بالمنافسة و الأسعار، بالإضافة إلى القانون التونسي الذي اھتم بھا 1986دیسمبر 1

.215المتعلق بالمنافسة1999ماي 10و عالجھا في قانونھ المؤرخ في 

عاریف عدّة، إذ حسب تعرف التبعیة الاقتصادیة ت:تعریف التبعیة الاقتصادیة-3-1-1

تبعیة الاقتصادیة ھي تلك العلاقة الناتجة عن غیاب الحل و اف،ستئناف فرنساإمحكمة 

الاختیار الكافي لأحد الشركاء و الأعوان الاقتصادیین بصفتھ موزّعا في علاقتھ بممون أو 

لممون أو بمنتج، و نظرا لرقم الأعمال الذي یحققھ الموزّع في معاملاتھ مع ھذا المنتج أو ا

العلامة التجاریة المشھورة، فیجد الموزّع نفسھ مضطرا للعمل مع ھؤلاء لأنّ الموزّع غیر 

.216قادر على التعامل مع منتج أو مموّن آخر

أمّا المشرّع الفرنسي، فقد عرّف وضعیة التبعیة الاقتصادیة في قانونھ المتعلق بحریةّ 

ة تجاریة لا یكون بموجبھا لأحد الأطراف مؤسسة الأسعار و المنافسة، على أنھّا علاق

.217زبونة كانت أو مموّنة حلا بدیلا

218من قانون المنافسة3بینما المشرّع الجزائري، فقد عرّف ھذه الوضعیة في المادة 

"كما یلي ھي العلاقة التجاریة التي لا یكون فیھا لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أرادت :

".قد بالشروط التي تفرضھا علیھا مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو مموّنارفض التعا

وحالة التبعیة الاقتصادیة یتمّ إثباتھا بمقاییس و معاییر كمعیار رقم الأعمال 

للمؤسسة التابعة و المتبوعة، غیاب منتجات متعادلة و بدیلة في السوق، شھرة العلامة 

وھذه المعاییر تشبھ الى حد كبیرمعاییر وضعیة الھیمنة، 219.عاقدالتجاریة للمنتوج محل الت

215-KNANI Youcef, « Abus de position dominante », R.D.C, N°4, 2000, p.95.
في وضعیة التبعیة الاقتصادیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، مختور دلیلة، التعسف-216

.13.، ص2007جامعة تیزي وزو، 
217- BOUTARD-LABARDE Marie Chantal et CANIVET Guy, Droit français de la
concurrence, Op. Cit, p. 83.

.علق بالمنافسة، مرجع سابق، یت2003-07-19مؤرخ في 03-03أمر رقم- 218

219-COLLA Enrico « Le contrôle de la concurrence et des concentrations dans la distribution
en Europe :Une approche comparative. p8. www.escp-eap.net. 07.02.2010.
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وربما ذلك سبب عدم نص المشرع الجزائري على المعاییر التي تحدد وضعیة التبعیة 

220.الاقتصادیة

من خلال التعریف السابق، نجد أنّ التبعیة الاقتصادیة قد تصبح تجمیعا في حالة ما 

فوذ تفرضھ المؤسسة المتبوعة على المؤسسة التابعة، و لأنّ إذا كانت ھناك مراقبة و ن

لكن ھنا .المؤسسة الخاضعة للتبعیة لا تجد حلا سوى خضوعھا للمؤسسة التي تعاقدت معھا

یجب أن نمیزّ بین ما إذا كانت السیطرة و النفوذ من قبل المؤسسة مشروعة و غیر 

أمّا إذا كانت المراقبة .221و ملكیة الرقابةتعسفیة،فھنا نكون أمام الشكل الثاني للتجمیع، و ھ

غیر مشروعة و تعسفیة، فھنا نكون أمام التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة، كأن 

تستغل المؤسسة وضعیة التبعیة لمؤسسة ما اتجاھھا لتفرض علیھا شروط تعسفیةّ، مثل 

لأحكام مغایرة، و لیس فھذه الحالة تخضع .222رفض البیع أو البیوع الترابطیة  و التمییزیة

.لأحكام التجمیع

ھي تلك العلاقة التي تربط بین المنتج و الموزّع، أو بین ھذا الأخیر :عقود التوزیع -3-1-2

و المموّن ، و تعتبر عقودا غیر محظورة في حدّ ذاتھا، لكن إذا تضمنت بنودا حصریة و 

ننا ذكر أھمّ عقود التوزیع فیما و یمك.یر مشروعة لإخلالھا بالمنافسةغتعسفیة فإنھّا تصبح 

:یلي

كأن یلتزم التاجر أو الموزّع على ألاّ یتعامل مع :عقود التوزیع الحصري-3-1-2-1

متنافسین آخرین مع غیر المنتج أو المموّن الذي تعاقد معھ، بحیث ینفرد بترویج السلعة و 

.223ھذا طبعا ما یخلق حالة من حالات احتكار التوزیع

كأن یعمل المنتج بتحدید عدد معینّ من الموزعین دون :التوزیع الانتقائيعقود -3-1-2-2

بالإضافة إلى عقود الإعفاء التجاري التي یمنح فیھا المنتج صاحب .سواھم، و التعامل معھم

Leالامتیاز  franchiseur لأحد الموزّعین مستغل الامتیازLe franchisé مجموعة من

تمكینھ من بیع المنتوج بنفس الطریقة المتبعة من قبل المنتج من أجلالحقوق و الامتیازات، 

.224مقابل نسبة معینة یحصل علیھا صاحب الامتیاز

فالعملیات السابق ذكرھا تقصّر عملیة التوزیع على شریحة معینة، و تقلص من عدد 

بارھا من عتإو نظرا لوجود ھذا التمییز بین المتنافسین، فیمكن .المتنافسین في السوق

افسة ،رسالة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال، جامعة قابة صوریة، مجلس المن-220
.141ص.2001-2000الجزائر،

221- MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la concurrence, Op. Cit, p.231.
.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003-07-19مؤرخ في 03-03الأمر رقممن11المادة - 222

.27.مرجع سابق، صمختور دلیلة، التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة،- 223

224- MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la concurrence, Op. Cit, p.p.231, 232.
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لكن من جھة أخرى، یمكن .225من قانون المنافسة6الاتفاقات المحظورة بالنظر إلى المادة 

اعتبارھا من الممارسات المشروعة إذا كانت قائمة على معاییر موضوعیة لا ذاتیة 

كالاعتماد على النوعیة و الجودة و الكفاءة المھنیة و الخبرة العملیة التي یتمتع بھا الموزّع 

ضافة إلى مدى سعة شبكة التوزیع، و ألاّ یكون الھدف من ذلك التمییز بین بالإ

ففي ھذه الحالة الأخیرة و وجود علاقة بین المنتج و الموزّع، فیمكن اعتبار .226الموزعین

ھذه العملیات أحد أشكال التجمیعات عندما یكون لأحد أطراف العلاقة إمكانیة ممارسة 

و الطرف الثاني، لأنھّ یمكن مثلا للموزّع أن یؤثر على المنتج النفوذ الأكید و السیطرة على

.، في اطار علاقة التبعیةوفقا لمصالحھیوجھھ 

و لھذا كان من الواجب إخضاع ھذا النوع من العملیات إلى رقابة مسبقة من قبل 

.227ى نتجنب ھذا النوع من النفوذ و الاحتكارتالسلطات المختصة، ح

القابضة أو الھولدینغالشركات -3-2

ھو شكل من أشكال الرقابة الذي تمارسھ مؤسسة على أخرى، و سوف 228الھولدینغ

.نحاول أن نعرّف الشركات القابضة من جانبین

سم شركات التملكّ، و قد ظھرت مع إیطلق علیھا أیضا :تعریف الشركات القابضة-3-2-1

ة عن شراء بنوك لأسھم عدد من المؤسسات توسّع الأسواق المالیة فظھرت تجمعات ناتج

لتصبح شبكة من المؤسسات تحت إستراتیجیة و توجیھ الممتلكین، بواسطة المدیرین و 

و ھذا الشكل من التركیز یدعى .ستقلالھا القانونيإأعضاء مجالس الإدارة دون أن تفقد فیھا 

.229"الرأسمال المالي"ب 

من القانون التجاري 731إلیھا المادة ھذه الصورة من الرقابة أشارت 

تسمّى الشركة التي تراقب شركة أو عدّة شركات وفقا للفقرات السابقة :"...الجزائري

230"....قصد تطبیق ھذا القسم، الشركة القابضة

و یمكن تمییز شركة الھولدینغ عن الشركة الأمّ من حیث أنّ ھذه الأخیرة تراقب 

أمّا شركة الھولدینغ فتكتفي .انب، التسییر و الإدارة و حتى  نشاطاتھافروعھا في كلّ الجو

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003-07-19مؤرخ في 03-03أمر رقم -225

226-GUYON Yves, Droit des affaires (Droit commercial général et sociétés), Tome1, 2éme
Ed, Economica, Paris, 1999, p.14.
227- MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la concurrence, Op. Cit, p.232.

»اسما آخر و ھو التروستالھولدینغ یحمل-228 Trust ، و ھو نشأ في الولایات المتحدة الأمریكیة و یقصد بھ انقسام «
عدّة شركات تحت إدارة واحدة و ذلك  بإیداع المساھمین قدرا كافیا من الأسھم لدى شركة واحدة و تدیر نیابة عنھم 

النظام القانوني لاندماج الغني الصغیر حسام الدین، عبد -:أنظر في ھذا.مجموعة الشركات، ما یولد احتكار في السوق
.11، 10ص.مرجع سابق، ص، الشركات

229-واضح رشید، المؤسسة في التشریع الجزائري بین النظریة و التطبیق، مرجع سابق، ص.20.

.قانون تجاري، مرجع سابق- 230
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بالرقابة المالیة فقط، لأنّ ھدفھا الوحید من شراء الفروع ھو تطویر رأسمالھا فیھا، و لھذا 

سمھا، مع بقاء مالیتھا إفإنّ الفروع تبقى مستقلة في نشاطھا و إدارتھا و تحتفظ بشخصیتھا و 

231.الھولدینغخاضعة لرقابة شركة

المتعلقّ بتسییر 25-95أنشأت بموجب الأمر رقم :الشركات القابضة العمومیة-3-2-2

، و ھي عبارة عن مؤسسات عمومیة في شكل 232رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة

.234، مھمتھا الأساسیة مراقبة الرأسمال العمومي233شركات المساھمة

جھویة، لكن تمّ إلغاؤھا بموجب 5ھولدینغ وطنیة و 12د تجدر الإشارة إلى أنھّ یوج

و .235منھ4المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وفقا للمادة 04-01القانون رقم 

و 11السبب في ذلك یعود إلى كون الشركات القابضة یتنافى وجودھا مع أحكام المادتین 

ع كلّ مشروع تجمیع یھدف إلى تحقیق ، التي تمن236من الأمر المتعلقّ بالمنافسة12

، و لھذا 237من المبیعات المنجزة على مستوى السوق الداخلیة من سلع أو خدمات40%

أصبح حلھّا أمرا مؤكدا، بعدما تمّ تحویل أموال و حقوق و سندات الشركات القابضة 

.238العمومیة لصالح المؤسسات الاقتصادیة العمومیة

:الفرع الثالث

L’entreprise)كة المؤسسة المشتر commune)

عتبرت إنشاء إ، 239من قانون المنافسة15بالعودة إلى الفقرة الأخیرة من المادة 

فكیف یكون ذلك؟ للإجابة عن ذلك، سنحاول تعریف المؤسسة .مؤسسة مشتركة تجمیعا

دي الاقتصادي كونھ یؤالتجمّعو تمییزھا من جھة أخرى عن ،)أوّلا(المشتركة من جھة 

.)ثانیا(أیضا إلى إنشاء شخص معنوي جدید 

231- BUSSY Jack, Droit des affaires, Op. Cit, p.p.242-244.
لسنة 55ر،عدد.ة للدولة ج، یتعلق بتسییر رؤوس الاموال التجاریة التابع1995سبتمبر 25مؤرخ في 25-95أمررقم-232

1995.
، 2004لباد للنشر، الجزائر، ،1، ط2.، جالنشاط الإداري:القانون الإداريلباد ناصر، -:لمزید من التفصیل أنظر-233

.298، 297.ص
یتعلق بتسییر رؤوس الاموال التجاریة التابعة للدولة ،1995سبتمبر 25رخ في مؤ25-95من الأمر رقم 1-5المادة -234

.مرجع سابق
بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا و خوصصتھا، ، یتعلق 2001أوت 20مؤرخ في 04-01رقم أمر-235

.مرجع سابق
.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003-07-19مؤرخ في 03-03أمر رقم- 236

قاید یاسین، قانون المنافسة و الأشخاص العمومیة في الجزائر، رسالة ماجستیر، فرع قانون الأعمال، جامعة -237
.184.، ص2000الجزائر، 

238
، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا 2001أوت 20مؤرخ في 04-01رقم من الأمر41المادة -

.و خوصصتھا، مرجع سابق
.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003-07-19مؤرخ في 03-03أمر رقم- 239
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تعریف المؤسسة المشتركة:أوّلا

لم یقدم المشرّع الجزائري أيّ تعریف للمؤسسة المشتركة مقارنة بالأشكال الأخرى 

ولم یفصل فیھا بتبیان بعض أحكامھا، لكن ھذا لا یمنعنا من تعریفھا و إبراز الشروط 

.الشكل، لإخضاعھ لأحام الفصل الثالث من قانون المنافسةالواجب توفرّھا في ھذا 

المقصود بالمؤسسة المشتركة-1

یعتبر أسلوب المؤسسة المشتركة نوعا من المؤسسات الفرعیة التي یكون لھا 

ستقلالھا القانوني، یتمّ إنشاؤھا من قبل مؤسستین أو أكثر بتنازل كل واحدة عن أحد فروعھا إ

و ھذا الفرع الجدید .اجل إنشاء فرع جدید یضمّ جمیع المؤسسات المشاركةأو أصولھا من

یتمتع بالاستقلالیة، و یمارس نشاطھ بصفة دائمة و مستمرة كأيّ مؤسسة اقتصادیة أخرى 

.240متواجدة على مستوى السوق

ستقلالیة إشرط :ستخلاص شرطین أساسین، و ھماإمن خلال ھذا التعریف یمكن 

.الأمّ، و شرط ممارسة نشاطھا بصفة دائمةاتسسة المشتركة عن المؤسسالمؤ

شروط إنشاء مؤسسة مشتركة-2

صفة :إذن، لإنشاء مؤسسة مشتركة یستوجب توفر صفتین في ھذه المؤسسة، و ھما

.الاستقلالیة و صفة الدیمومة

ستقلالیة المؤسسة المشتركة عن المؤسسات الأمّ إ-2-1

ظھر ذلك جلیاّ من خلال تمتعّھا بشخصیة معنویة جدیدة، و ممارسة نشاطھا بكلّ ی

.استقلالیة

تماما عن للمؤسسة المشتركة شخصیة معنویة مستقلة:تمتعّھا بالشخصیة المعنویة-2-1-1

فأيّ عجز في .المؤسسات المكونة لھا، لھا حقوقھا و التزاماتھا و ذمّة مالیة مستقلة بھا

لا یعني رجوعھا على المؤسسات الأمّ للحصول على إعانات ، كما أنّ إفلاسھا ا، ھذمالیتھا

240-PERUZZETTO Sylvaine et POILLOT , Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit
communautaire, Tome1, , Tome1,v°, « Concentrations » 2003, p.15. Et voir :BELLIS Jean-
francois, « Le règime des concentrations »,In WAELBROECK Denis,BELLIS Jean-
François, ZAFRAN David, -Aspets récents du droit de la
concurrence,Bruxelles,2005.p.p.55.56.
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ھذه الأخیرة و المؤسسة ، و أيّ علاقة بین 241لا یؤثرّ على المؤسسات المشاركة في تكوینھا

.242، فلن یعتبر ذلك تجمیعاالمشتركة

تقلالیة عن یجب علیھا أن تمارس نشاطھا بكلّ اس:ممارسة نشاطھا بكلّ استقلالیة-2-1-2

المؤسسات الأم، و أيّ تدخل من ھذه الأخیرة لن یعتبر سوى مجرد علاقات تعاون فیما بین 

و بذلك فإنّ المؤسسة المشتركة تدعى بالمؤسسة المشتركة التعاونیة، و بالتالي .المؤسسات

إخراجھا من نطاق التجمیع، كما أنھّ یمكن إدخال ھذه العملیة في إطار اتفاقیة محظورة 

فمثلا أن تكون المؤسسة المشتركة منتدبة لمشتریات أو مبیعات المؤسسة 243توفر شروطھاب

الأمّ و مجرد وسیط لھا، أو أن لا یكون لھذه المؤسسة سوى وظیفة تكمیلیة كأن تختص 

بتوزیع منتجات المؤسسات الأمّ المنتجة من قبل ھذه الأخیرة، أو أن تضع المؤسسات الأمّ 

فكلّ ھذه الحالات لا تجعل من .على المؤسسة المشتركة عند إنشائھابعض الشروط و القیود

ركة بمفھوم المؤسسة المشتركة التي قصدھا المشرع الجزائري حتى یتمّ تالمؤسسة المش

إخضاعھا لأحكام التجمیع، و إنمّا لكي تعتبر كذلك یجب أن تعطى لھا حریةّ مطلقة في 

.نشاطھ في السوقممارسة نشاطھا كأي شخص معنوي آخر یمارس 

دیمومة المؤسسة المشتركة-2-2

یجب على المؤسسة المشتركة أن تمارس نشاطھا بصفة دائمة و مستمرة، أمّا إذا 

كانت محددّة لزمن معین فلن یعتبر ذلك تجمیعا، لأنّ ضمان وجودھا لوقت طویل ھذا ما 

و بالضرورة فإنّ المؤسسات ، 244یجعلھا تتجنب عودتھا لطلب المساعدة من المؤسسة الأمّ 

.245الأمّ سوف توفرّ لھا مسبقا موارد بشریة و مالیة كافیة حتى تعتمد على نفسھا

تمییز المؤسسة المشتركة عن التجمّع الاقتصادي:ثانیا

من خلال تعریفنا للمؤسسة المشتركة، نجد أنھّا كثیرا ما تتشابھ مع التجمّع 

و لقد نظم المشرّع .جراءات، و كونھا عملیة مشروعةالاقتصادي خاصة من حیث الإ

من القانون في الباب الاول من الكتاب الخامس الخامس لالجزائري أحكامھ في الفص

و ھذا ما یمیزھا عن عقد الشركة ، كون الشركاء مسؤولین عن دیون الشركة ، كما أنّ إفلاسھا قد یؤدي إلى إفلاس -241
، دار الشركات التجاریةالعریني محمد فرید، :لمزید من التفصیل عن الآثار المترتبة عن عقد الشركة، أنظر.الشركاء

.50-28ص .، ص2006الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
242- PERUZZETTO Sylvaine et POILLOT, Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit
communautaire, Op. Cit, p.18
243-Idem.
244-Idem, p.19.
245-LEFEBVRE Francis, Droit des affaires (Concurrence, consomation), Ed. Francis
Lefebvre, Paris, 2007-2008, p.91.
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و لھذا سوف نحاول تعریف ھذه العملیة، و .799إلى المادة 796التجاري من المادة 

.ركةستخلاص أوجھ التشابھ و الاختلاف بینھا و بین المؤسسة المشتإ

تعریف التجمّع الاقتصادي -1

من القانون التجاري، ھو اجتماع شخصین معنویین أو أكثر 796التجمّع وفقا للمادة 

لیؤسسوا فیما بینھم تجمعا یتمتع بالشخصیة المعنویة و لفترة محددة لتسھیل النشاط لأعضائھ 

ینظم ھذه العلاقة، بذكر اسم و التجمّع الاقتصادي یحدد عن طریق العقد الذي.أو تطویره

من نفس 797التجمّع و عنوانھ و موضوعھ، و غیر ذلك من البیانات التي حددتھا المادة 

.القانون

من خلال ھذا التعریف، یمكن استخلاص أوجھ التشابھ و الاختلاف بین التجمّع و 

.المؤسسة المشتركة كتجمیع و لیس كتجمّع

لاف بین المؤسسة المشتركة و التجمّعأوجھ التشابھ و الاخت-2

.المؤسسة المشتركة و التجمّع، أوجھ تشابھ و اختلاف عدّةنلمس بین

أوجھ التشابھ-2-1

:تظھر ھذه الأوجھ من جانبین

فكل من العملیتین تبرم بموجب عقد بین :إبرام عقد بین عدّة مؤسسات مستقلة-2-1-1

.الأقل، مستقلین عن بعضھما البعضعونین اقتصادیین على 

تؤدي كل من العملیتین إلى إنشاء شخص معنوي :إنشاء شخصیة معنویة جدیدة-2-1-2

.246جدید، یتمتع بالأھلیة التامة إبتداءا من تاریخ تسجیلھ في السجل التجاري

أوجھ الاختلاف -2-2

:تظھر ھذه الأوجھ من عدّة جوانب

التجمع الاقتصادي على خلاف المؤسسة المشتركة، ھو عبارة عن :من حیث المدّة-2-2-1

من القانون 797و 796علاقة مؤقتة و محددة لزمن معینّ، و ھذا ما نجده في المادتین 

.247التجاري

اما عن المؤسسات مإذا كانت المؤسسة المشتركة مستقلة ت:من حیث الاستقلالیة-2-2-2

علاقة تبعیة التجمّع اتجاه الأعضاء و المؤسسات المشاركة الأمّ، فإنّ التجمّع الاقتصادي فیھ

.مكرر من القانون التجاري، مرجع سابق799المادة - 246

.المرجع نفسھ- 247
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و یظھر ذلك في كون التجمع لیس لھ ذمّة مالیة، فیمكن تأسیسھ من دون رأسمال، .في إنشائھ

و لیس ھدفھ تحقیق فوائد و أرباح، و إنمّا لتسھیل النشاط الاقتصادي و التعاون فیما بین 

غطاء لكثیر من الاتفاقات المقیدّة للمنافسة، و لھذا یمكن اعتبار ھذا النوع.أعضائھ

بالإضافة إلى ذلك ھذا ما یفسّر أنّ أعضاء التجمّع ملزمون بتسدید دیونھم من ثروتھم 

، لكن المؤسسة المشتركة ملزمة بتسدید دیونھا من ثروتھا الخاصة دون تدخل 248الخاصة

.المؤسسات الأمّ 

مّعات الاقتصادیة لیست تجمیعا حتى تخضع من خلال ما سبق، نستنتج أنّ التج

لأحكامھ، لأنھّا لا تھدف إلى إنشاء مؤسسة مشتركة بین أعضائھ، و إنمّا ترمي إلى وضع 

آلیة قانونیة لتنمیتھا، خاصة في المجال التنافسي، و كون أنھّ لا یؤدي إلى تحویل الملكیة و 

.في تأسیسھلا الانتفاع بكلّ أو جزء من أموال المؤسسات المشاركة 

:المطلب الثاني

الآثار المترتبة عن عملیات التجمیع

من خلال التعاریف السابقة لأشكال التجمیعات الاقتصادیة، یمكن لنا استخلاص 

بعض الآثار المترتبة عن ھذه الأشكال، و خاصة عندما یتعلق بعملة الاندماج بالاعتماد على 

و لھذا سوف نحاول أن ندرس بنوع من التفصیل .جاريالأحكام التي جاء بھا القانون الت

، ثمّ )فرع أوّل(الآثار الخاصة المترتبة عن الاندماج، و التي لا نجدھا في الأشكال الأخرى 

ستثناء، سواء كانت إیجابیة أو إمختلف الآثار الناجمة عن التجمیع بصفة عامة دون تبیان 

.)فرع ثان(سلبیة 

:الفرع الأوّل

ترتبة عن الاندماجالآثار الم

ا عالاندماج ھو إتحاد بین شركتین بانصھار إحداھما في الأخرى، أو انصھارھما م

، أمّا الثانیة "الشركة المندمجة"و یطلق على الشركة الأولى تسمیة .لإنشاء شخص جدید

ندمجة فما ھي إذن الآثار المترتبة عن الشركة الم".الشركة الدامجة"فیطلق علیھا تسمیة 

، و عن الشركة الدامجة كونھا سوف تخلف الشركة )أوّلا(باعتبار أنھّ سوف ینتھي وجودھا 

.)ثانیا(المندمجة 

.قانون التجاري، مرجع سابقمن ال1مكرر 799المادة - 248
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آثار الاندماج بالنسبة للشركة المندمجة:أوّلا

ماذا عن إذا كان الاندماج یؤدي إلى انقضاء الشخصیة المعنویة للشركة المندمجة، ف

یحق لدائنیھا التدخل للمعارضة على ذلك؟لاأفالتزاماتھا و حقوقھا؟

نقضاء الشركة المندمجةإ-1

یترتب على الاندماج حلّ الشخصیة المعنویة لكلّ الشركات محل الاندماج أو 

كما تجدر الإشارة إلى أنّ ھذا الحلّ .لبعضھا فقط، و ذلك باختلاف صور و أشكال الاندماج

.علیھا في القانون التجاريلا یقصد بھ التصفیة المنصوص

نقضاء أو حل الشركة بالنظر إلى صور الاندماجإ-1-1

إنّ انقضاء الشركات یختلف باختلاف أشكال الاندماج، فقد یؤدي الأمر إلى انقضاء 

جمیع الشركات محل الاندماج و تخلف ھذه الأخیرة شخصیة معنویة جدیدة و تنتقل جمیع 

كات المندمجة إلیھا، و نكون أمام ھذه النتیجة في حالة الاندماج حقوق و التزامات الشر

أمّا الاندماج بالضم فلا یؤدي إلى حل جمیع الشركات المعنیة، و إنمّا تنحل واحدة .بالمزج

.فقط لتدخل موجوداتھا في الشركة القائمة

فھي 249لمعنویةعتبارھا لا تتمتع بالشخصیة اإتجدر الإشارة إلى أن شركة المحاصة ب

795لا تخضع لأحكام التجمیع، سواء كان اندماجا أو ممارسة للمراقبة، و ھذا وفقا للمادة 

.من القانون التجاري2فقرة 2مكرر 

حل الشركة دون تصفیتھا-1-2

القاعدة العامة ھي أنّ انقضاء و حل الشركة یستتبعھ بالضرورة تصفیتھا لاستیفاء 

یونھا، و ھذه القاعدة متعلقة بالنظام العام، فلا یمكن للشركاء أن یتفقوا حقوقھا والوفاء بد

غیر أنّ ھذه القاعدة لیست مطلقة في حالة اندماج الشركات، أین یؤدي .على خلاف ھذا

250لى حل الشركة المندمجة، و ھذا الحل من نوع خاص لا یتبعھ تصفیة و قسمة الشركةع

ركة الدامجة أو الجدیدة وھذه الشركة تبقى قائمة و لأنّ موجوداتھا سوف تنتقل إلى الش

.مستمرة رغم انحلال شخصیتھا

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ حل الشركة یكون بموافقة الشركاء، فإذا لم یتفقوا فلن یكون 

على أنھّ یجوز 251من القانون التجاري772وھذا ما عبرت عنھ المادة .الاندماج أو الحل

.من القانون التجاري، مرجع سابق795المادة - 249

.390 ، مرجع سابق، ص.ص389 الشركات التجاریة، العریني محمد فرید، - 250

.قانون تجاري، مرجع سابق- 251
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الشركة الإجمالي إذا كان قد تمّ عن طریق الاندماج بتوفر الموافقة بین التنازل عن مال

:فمثلا.الشركاء

.في شركة التضامن، یكون بموافقة كافة الشركاء-

في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة، یكون بالأغلبیة التي تطلب لتعدیل القانون -

.الأساسي

.وص علیھا في الجمعیات غیر العادیةفي شركات المساھمة،یكون بالأغلبیة المنص-

ثر الانقضاء بالنسبة لدائني الشركة المندمجةأ-2

بما أنّ الشركة المندمجة سوف تنقضي، فإنّ موجوداتھا بالضرورة ستنقل إلى 

:الشركة الدامجة و حتى ما یتعلق بدیونھا، و یترتب عن انتقال الدیون ما یلي

الاندماجحق المعارضة على مشروع -2-1

إذا انتقلت دیون الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة، فإنّ جمیع دائني الشركة 

إلاّ أنّ الأمر .الأولى یصبحون دائنین للشركة الثانیة، و تنتھي علاقتھم مع الشركة الأصلیة

یعني ، و إنّ عدم موافقتھم252لا یتوقف ھنا، إذ یحق للدائنین المعارضة على ھذا الاندماج

و .أنھّ لن یكون ھناك نقل لحقوقھم إلى شركة أخرى، و بالتالي عدم حلّ الشركة المدینة

:المعارضة على مشروع الاندماج یكون بتوفر شروط ، و ھي

.أن تكون المعارضة من دائني الشركة الذین شاركوا في عملیة الاندماج-

.أن یكون دینھم سابق لنشر مشروع الاندماج-

یوما من نشر مشروع 30معارضة ضد الشركة المدینة، في أجل أن یقدموا ال-

.الاندماج

أن تكون المعارضة مقدّمة من جمیع الدائنین، و لا یعتد بالمعارضة المقدّمة -

.253من قبل دائن واحد

بالإضافة إلى ذلك، فالمعارضة لا تقتصر على الدائنین فقط، بل حتى مؤجري 

.254لمندمجة یحق لھم المعارضة على ذلكالأماكن المؤجرة للشركات ا

.من القانون التجاري، مرجع سابق2-756المادة - 252

.من المرجع نفسھ4-756المادة - 253

.من المرجع نفسھ757المادة - 254
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السلطة التقدیریة للقاضي في قبول أو رفض المعارضة على مشروع الاندماج-2-2

للقاضي سلطة تقدیریة إمّا لرفض المعارضة المرفوعة على دائني الشركة المندمجة 

سدید دیونھا أوّلا أو قبولھا، و في حالة قبول المعارضة فإنھّ یلزم على الشركة المندمجة ت

.255قبل العملیة، أو إنشائھا لضمانات من قبل الشركة الدامجة و على عاتقھا

آثار الاندماج بالنسبة للشركة الدامجة:ثانیا

ل الشركة المندمجة فیما لھا من حالدامجة مالشركةحلولیترتب على الاندماج

الذي تنتقل إلیھ كل 256الخلف العامأصول و خصوم، و قد تمّ تفسیر ھذه الحلول بفكرة 

و إذا انتقلت جمیع موجودات الشركة المنحلةّ إلى .الحقوق و الالتزامات بموت السلف

الشركة الدامجة، فھذا یعني أنّ ھذه الأخیرة رغم بقائھا موجودة إلاّ أنھّ سوف یطرأ علیھا 

.عدّة تغییرات سنبینّھا لاحقا

المندمجةالشركة الدامجة خلف عام للشركة -1

:آثار، من بینھا و أھمّھاعدّةیترتب على ذلك 

لشركة المندمجة إلى الشركة الدامجةلانتقال الذمّة المالیة -1-1

تنتقل الذمّة المالیة للشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة ، بما فیھا جمیع موجوداتھا 

.و حتى فیما یتعلق بمساھمیھا و دائنیھا

یتم نقل جمیع موجودات الشركة المندمجة :ما یتعلق بموجودات الشركة المندمجة-1-1-1

فمثلا عندما یتعلق .إلى الشركة الدامجة، سواء ما یتعلق بأجھزتھا و سنداتھا و جمیع أسھمھا

باندماج البنوك، فبالضرورة سوف تنتقل جمیع الحسابات و الودائع و مختلف أنواع 

لقائمة لدى البنك المندمج إلى البنك الدامج، بالإضافة إل تأمیناتھا التسھیلات المصرفیة ا

الشخصیة و العینیة، و في جمیع الأمور و الإجراءات بما في ذلك الدعاوي و الإجراءات 

.257القضائیة المقامة من قبل البنك المندمج أو ضدّه

لى دیمومة و یؤدي الاندماج إ:ما یتعلق بمساھمي و شركاء الشركة المندمجة-1-1-2

و یحق .صیرورة الشركاء في الشركة المندمجة، و بقائھم كمساھمین في الشركة الدامجة 

نصیب من الأرباح التي تحققھا الشركة الدامجة ، بالإضافة إلى  حصول على لھم ال

.سابق مرجع القانون التجاريمن756المادة - 255

مرجع سابق، ص.398. 256-العریني محمد فرید، الشركات التجاریة،

مرجع سابق،  ،-دراسة مقارنة-عادة ھیكلة الشركات المساھمة العامة،التنظیم القانوني لإالخرایشة سامي محمد، -257
.155، 154ص .ص
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مشاركتھم مع باقي المساھمین القدامى  في  جمیع  الحقوق، كحق التصویت و حق 

.ركة الدامجةو مداولات الش258الطعن

بعد عملیة الاندماج و عدم معارضة الدائنین :ما یتعلق بدائني الشركة المندمجة-1-1-3

على ذلك كما سبق ذكره، فإنّ جمیع دائني الشركة المندمجة یصبحون دائنین عادیین 

تصبح الشركة :"259من القانون التجاري1-756للشركة الدامجة، و ھذا ما جاءت بھ المادة 

ائني الشركة المدمجة في محل و مكان تلك دون أن یترتب على ھذا الحلول تجدید مدینة لد

تكون الشركات المستفیدة :"من نفس القانون760و نفس الأمر نصّت علیھ المادة "....لھم

"....من الحصص الناتجة عن الانفصال مدینة بالتضامن تجاه دائني الشركة المنفصلة

یمكن للشركة الدامجة أن تتنصّل بجزء من التزاماتھا اتجاه 260لة إلاّ أنھّ توجد حا

دائني الشركة المندمجة، عندما یحدث اتفاق بینھما بأن تشترط مسبقا الشركات المستفیدة من 

، و ھذا طبعا تضامن بینھاالانفصال بألاّ تلتزم إلاّ بجزء من دین الشركة المنفصلة و دون 

.على ذلكفي حالة عدم معارضة الدائنین 

أخیرا، نشیر إلى أنّ الشركة الدامجة لا تصبح مدینة لدائني الشركة المندمجة و لا 

تصبح ضامنة لھم، إلاّ إذا كانت الشركات محل الاندماج أو الانفصال تدخل في إحدى 

و ھذا ما یعني .261الشركات المساھمة و الشركات ذات المسؤولیة المحدودة:الشكلین الآتیین

باقي الأشكال الأخرى إذا أرادت أن تندمج فیما بینھا فعلیھا أوّلا أن توفي بدیونھا، لأنّھ أنّ 

في حالة اندماجھا أو انفصالھا فلن تكون الشركة الدامجة دائنة لدائني الشركة المندمجة ولا 

.ضامنة لھم

جةمندمأثر العقود المستمرة المبرمة من قبل الشركة ال-1-2

.العقود قائمة على عنصر الزمن، إلاّ أنّ الاندماج لن یكون سببا لإنھائھارغم أنّ 

فجمیع العقود التي أبرمتھا تبقى مستمرة ولا ینتھي أثرھا، وتصبح الشركة الدامجة 

.المسؤولة عن ھذه العقود

وتعتبر عقود العمل من بین أھمّ ھذه العقود، و إنّ أي تعدیل في المركز القانوني 

للمشروع بسبب البیع أو الاندماج أو أيّ تغییر في شكلھ القانوني، فإنّ جمیع العقود تظل 

ساریة من أجل الحفاظ على كیان المنشأة و حمایة العمال، بما یحقق الاستقرار الاقتصادي 

و ھو ما أخذ .262و الاجتماعي، إلاّ أنھّ یجوز التحلل من العقد بالإرادة المشتركة لا المنفردة

عبد الغني الصغیر حسام الدین، النظام القانوني لاندماج الشركات، مرجع سابق، ص.537. -258

.قانون تجاري، مرجع سابق- 259

.من المرجع نفسھ2و 1في فقرتیھا 761المادة - 260

.نون التجاري، مرجع سابقمن القا764المادة - 261

عبد الغني الصغیر حسام الدین، النظام القانوني لاندماج الشركات، مرجع سابق، ص.ص590-587. -للمزید أنظر: 262
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إذا حدث تغییر في :"263من قانون علاقات العمل74المشرّع الجزائري في نص المادة بھ 

الوضعیة القانونیة للھیئة المستخدمة، تبقى جمیع علاقات العمل المعمول بھا یوم التغییر 

".قائمة بین المستخدم الجدید و العمّال

رة، فھي تنتقل أیضا إلى عتبارھا عقود مستمإونفس الأمر نجده في عقود الإیجار ب

الشركة الدامجة و لا یحق لھذه الأخیرة إنھاء ھذه العقود، وإنمّا تبقى قائمة ما دام لم یعارض 

.264على ذلك المؤجر بأن یتعامل مع الشركة الدامجة

أثر الاندماج على ھیكلة و مالیة الشركة الدامجة-2

مة بتغییر ھیكلھا، حتى یتماشى ذلك مع بعد الاندماج تجد الشركة الدامجة نفسھا ملز

إلاّ أنھّ ھناك حالات لا یؤدي إلى .التغیرات الجدیدة نتیجة زیادة ھیكلة الشركة المندمجة

لى وضع ھیكل جدید، و ذلك في حالة الاندماج بالمزج بإنشاء شخص عالتغییر فقط، و إنمّا 

في مالیة الشركة الدامجة، وھذا ما بالإضافة إلى ھذا الأثر، فالاندماج كثیرا ما یؤثر .جدید

.ستبینّھ خاصة عندما یتعلق الأمر بالجانب السلبي

تعدیل مجلس إدارة الشركة الدامجة-2-1

عن نحلال الشخصیة المعنویة للشركة المندمجة ینحل مجلس إدارتھا، و نتساءل ھناإب

مجلس إدارةأعضاء ھذه الإدارة، فأین یكون مصیرھم؟ فمن المحتمل عدم تمثیلھم في 

.الشركة الدامجة، ممّا یدفعھم إلى عرقلة عملیة الاندماج

حیث نصّ .لكن المشرّع الجزائري تنبھّ إلى خطورة ھذا الوضع، و نظمّ ھذه العملیة 

على أنھّ یسمح تمثیل أعضاء مجلس إدارة الشركة المندمجة و استمرار عضویتھا، و قد 

عضو في 12عضو بدلا من 24عضاء مجلس الإدارة إلى قرّر رفع الحدّ الأقصى لعدد أ

.265حالة الاندماج

المركز المالي و الاقتصادي للشركة الدامجة-2-2

یؤدي الاندماج إلى زیادة الشركة الدامجة نتیجة تلقیھا رأسمال الشركة المندمجة، غیر أنّ 

فقد نجد .نتیجة تعددھم-الجدد و القدامى-الشركة تجد نفسھا تنفق أموالا طائلة على عمالھا 

عدّة عمال یمارسون نشاطا لا یستدعي ھذا الكم المعتبر من العمّال، أو نجد ھناك نوع من 

زدواج الأعمال، ھذا ما یستوجب إعادة ھیكلة الشركة الدامجة بإلغاء بعض النشاطات التي إ

.كانت تزاولھا من قبل

، معدل و متمم 1990لسنة 17ر عدد .،یتعلق بعلاقات العمل، ج1990أفریل 21مؤرخ في 11-90قانون رقم -263
.1994لسنة 20ر عدد .، ج1994أفریل 11في مؤرخ 03-94بالمرسوم التشریعي رقم 

.من القانون التجاري، مرجع سابق757المادة - 264

.من القانون التجاري، مرجع سابق2-610المادة - 265
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ة صعوبة التسویق الناجمة عن زوال بالإضافة إلى ذلك، قد تواجھ الشركة الدامج

اسم الشركة المندمجة و علاقاتھا التجاریة، بما یؤثر على العملاء ، و یؤدي إلى انصرافھم 

عن منتجاتھا بعد الاندماج و مشاكل التمویل الناتجة عن إحجام و رفض الممولین أو البنوك 

266.في التعامل مع الشركة الدامجة

الشركة الدامجة سوف تواجھ مخاطر الدیون المجھولة، لأنّ الأكثر من ذلك، ف

ولھذا فلا یبقى أمام دائني .مسؤولیتھا تمتد لتشمل كافة الدیون بعدما خلفتھا خلافة عامة

الشركة الدامجة سوى الاعتراض على الاندماج عن طریق دعوى إبطال التصرّفات 

ندماج قد قصد بھ الغشّ من أجل ، متى أقاموا الدلیل على أنّ الا267"الدعوى البولیصیة"

.الإضرار بھم، و إضعاف ضمانھم العام المقرر على موجودات الشركة الدامجة

:الفرع الثاني

الآثار الإیجابیة و السلبیة لعملیات التجمیع

كثیرا ما یسعى التركیز الاقتصادي كظاھرة اقتصادیة في السوق، إلى تكوین و 

و نظرا .ضخمة بغرض السیطرة و التحكم في النشاط الاقتصاديإنشاء وحدات اقتصادیة 

لمختلف الایجابیات و المنافع التي قد یسفر عنھا التركیز، فقد كان محل اھتمام حتى أنھّ لقي 

لكن في بعض الأحیان قد ینعكس التجمیع .)أوّلا(تشجیعا كبیرا من السلطات العمومیة 

لاقتصاد نتیجة عدم استقرار بنیة السوق من جھة، و بالسلب على المنافسة الحرّة،  و على ا

.)ثانیا(زوال استقلالیة الأعوان الاقتصادیین من جھة أخرى 

الآثار الایجابیة لعملیات التجمیع:أوّلا

تحت تأثیر عوامل التركیز بمختلف أشكالھ، تجد المشروعات نفسھا في حاجة لأن 

، بھدف تحقیق معدلات إنتاجیة أعلى لتواجھ منافسة تعید النظر في سیاستھا الاقتصادیة

و لھذا ترى ضرورة تعدیل .المشروعات الأخرى التي تمارس أنشطة مماثلة في السوق

حجم المشروع بما یتناسب مع ظروف السوق، و الدّافع إلى ھذا التغییر یكمن أساسا في 

:جوانب تتمثل فیما یليعلى الأعوان الاقتصادیین من عدّةبالایجابكون التجمیع یؤثرّ

تطویر القدرات المالیة-1

إنّ تطویر القدرات المالیة ھو مسعى كلّ مؤسسة اقتصادیة، و لھذا تسعى ھذه 

الأخیرة إلى التجمیع و الاندماج، من أجل توحید رؤوس أموالھا و تضافر جھودھا و 

مرجع سابق، ص.405. -العریني محمد فرید، الشركات التجاریة، 266

.من القانون المدني، مرجع سابق191المادة - 267
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ھذا، قد تؤدي العملیة إلى بالإضافة إلى.، ممّا یعزز قدراتھا المالیة268خبرات أجھزتھا

تقلیص النفقات المالیة للمؤسسات محل الاندماج، بل الأكثر من ذلك فیمكن اعتبارھا كوسیلة 

.لوقایة نفسھا من خطر الإفلاس

التقلیص من النفقات المالیة للمؤسسة -1-1

و قد تلجأ المؤسسات الصغیرة إلى اعتماد عدّة وسائل، من أجل تعزیز وضعیتھا

و من بین أھمّ ھذه الوسائل، العمل .منافستھا للشركات التي لھا وزن على مستوى السوق

سات لھا نفس المستوى أو أحسن على شراء أسھم من شركات أخرى أو اندماجھا مع مؤس

وزنا في السوق، و ھذه الوسیلة أحسن بكثیر من تخصیص أموال طائلة لإنشاء شركة منھا

بمقدورھا العمل على تأسیس مؤسسة لما یتطلبھ الأمر من أموال جدیدة، لأنھّ لن یكون 

و لھذا فإنّ .ضخمة، بالإضافة إلى ذلك سیتخذ ذلك وقتا طویلا لإنشاء شخص معنوي جدید 

أحسن طریقة ھو الاندماج مع مؤسسة أخرى أو المساھمة في مالیتھا حتى تطوّر نفسھا،دون 

.269وقت طویلحاجة إلى صرف أموال طائلة أو استغراقھا ل

و یعتبر الاندماج أفضل الوسائل التي تحقق ھذا الغرض، نتیجة تخفیض النفقات 

العامة بسبب توحید الإدارة و زیادة الائتمان فیھا، بالإضافة إلى دعم القوّة الاقتصادیة 

كما أنّ التجمیع تختلف النظرة إلیھ بالنسبة إلى بعض .للشركات الداخلة في الاندماج

دول،ممّا ینعكس على التشریعات التي تنظم ھذه العملیة، فمثلا ھناك بعض الدوّل وجدت ال

في الضرائب وسیلة فعالة لتشجیع التركیز الاقتصادي، كما ھو الحال في مصر بشأن 

الاندماج في شركات المساھمة، حیث یقرّر بعض الإعفاءات الضریبیة في حالة الاندماج 

.270بین الشركات

الشركة من خطر الإفلاسحمایة -1-2

ھناك حالات تجد المؤسسات الصغیرة أو المتوسطة نفسھا غیر قادرة على منافسة 

الشركات الكبرى و الضخمة، و لھذا ترى نفسھا مضطرة إلى قبول أحد الأمرین، إمّا 

التجمیع مع مؤسسة أخرى أو مجموعة من المؤسسات لھا وزن مالي معتبر، و إمّا الحكم 

.ى نفسھا بالفناء نتیجة وجودھا في ظروف تنافسیة غیر متكافئةعل

Kaliھذا ما نجده في القضیة الألمانیة، أین قامت الشركة الألمانیة  und

Salzو .بشراء أحد الشركات نتیجة ضعفھا و لعدم مقدرتھا على منافسة الشركة الألمانیة

العمل على شرائھا، لتنقضھا من خطر لھذا رأت ھذه الأخیرة أنّ أحسن حلّ لھا ھو

.99.مرجع سابق، صأ المنافسة الحرة في القطاع المصرفي الجزائري، لخضرة نورة، مبدابو- 268

269- BUSSY Jack, Droit des affaires, Op. Cit, p.238.
عبد الغني الصغیر حسام الدین، النظام القانوني لاندماج الشركات، مرجع سابق، ص.18. -270
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الإفلاس، لأنھّ و في كل الأحوال إذا لم تشتریھا فإنھّا سوف تزول حتما و لن یعود لھا 

.271وجود، و أحسن طریقة لبقائھا ھي شراؤھا من قبل ھذه الشركة

ى لھذا یمكن القول أنّ التجمیع بصفة عامة و الاندماج بصفة خاصة، یعود بالنفع عل

أوّلا على المؤسسة الدامجة ، كونھا سوف تزید حصتھا المالیة المتمثلة في .المؤسستین معا

التي تعدّ الأكثر استفادة، نظرا لعجزھا و ثانیا الشركة المندمجة .حصة الشركة المندمجة

سھلة ولقمة سائغة للشراء من قبل أيّ شركة حتى تقي نفسھا من الضیاع و لا تقع فریسة

.272أخرى

بالإضافة إلى ذلك، فإذا تحدثنا عن المؤسسات المصرفیة، نقول أنّ التجمیع ھو أھمّ 

وسیلة لإنقاذھا من خطر الإفلاس، و حتى من خطر الوقوع في مخالفة أحكام التنظیم و 

فمثلا المشرّع الجزائري أوجب على البنوك و المؤسسات المالیة توفیر حد أدنى .القانون

كما أنّ قانون النقد و .273لتأسیسھا، و عدم توفیر ھذا الحد یمنع تأسیسھامن الرأسمال

، أوجب على كلّ بنك أن یبینّ كل حین أنّ أصولھ تفوق فعلا 89274القرض في مادتھ 

إذن أيّ مؤسسة مالیة أو بنك وجد نفسھ غیر قادر على توفیر ھذا الحد، أو عاجز .خصومھ

ھ اللجوء إلى مختلف عملیات التجمیعات سواء بسبب تراكم خصومھ عن أصولھ، فیمكن ل

كان ذلك بشراء أسھم من شركة أخرى، أو بالاندماج الذي یعتبر أحسن وسیلة لیقي نفسھ من 

و ھذه .خطر الإفلاس أو من التھدید بسحب الاعتماد لمخالفتھ لأحكام التنظیم و القانون

جدھا أیضا في قطاع التأمینات الأحكام لا تتعلق بالبنوك و المؤسسات المالیة فقط، بل ن

275.بموجب قانون خاص بھذا القطاع

تحقیق التقدم الاقتصادي-2

كثیرا ما یؤدي نظام التجمیع إلى تطویر القدرات المالیة و الإنتاجیة للمؤسسات محل 

ارتفاع الأسعار و الذي والتجمیع، لأنّ اتحاد مصالحھا یجعلھا تحدّ من الإفراط في الإنتاج 

.، و مواجھة الكیانات الضخمة الاحتكاریة من جھة أخرى276عود بالربح علیھا من جھةی

بالإضافة إلى ھذا، فإنّ المؤسسة الضعیفة تستفید من قدرات المؤسسة المندمجة معھا، و 

271 -DIDIER Paul et DIDIER Philipe, Droit commercial (Introduction générale, l’entreprise
commerciale), Tome1, Economica, Paris,2005, p.642.

مرجع ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري-272
.200.سابق، ص

تعلق بالحد الأدنى للرأسمال البنوك و المؤسسات ، ی2008دیسمبر 23مؤرخ في 04-08من النظام رقم 2المادة-273
.2008لسنة 72ر عدد .المالیة العاملة في الجزائر، ج

.مرجع سابق،  یتعلق بالنقد والقرض ،2003أوت 26مؤرخ في 11-03أمر رقم -274
ى لرأسمال شركات بالحد الأدن، یتعلق1995أكتوبر 30مؤرخ في 344-95ذي رقم من المرسوم التنفی2المادة -275
.1995لسنة 65ر عدد .مین، جالتأ
مرجع ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري-276

.200.سابق، ص
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تتعلم من خبراتھا في مجال الإدارة و التكنولوجیة و الأبحاث و تطویر التقنیات، و حتى 

.ختراعھا خاصة إذا كانت لھا شھرة على مستوى السوقالاستفادة من براءة ا

فالعامل الأساسي الذي دفع دول أوروبا إلى تشجیع عملیات التركیز، ھو إنشاء 

الإتحاد الأوروبي و اتسّاع الأسواق، ممّا یجبرھا إلى التجمیع لمواجھة الطلب المتزاید لفتح 

.277الحدود و المنافسة فیما بین ھذه الدوّل

إذن، فإذا كانت الدول المتقدمة تسعى إلى الاحتكار و تعزیز وضعیة الھیمنة، فإنّ 

الدول المتخلفة أو النامیة تسعى إلى تعزیز وضعیة وجودھا و محاولة النھوض بنفسھا، من 

عتبار أنّ لھا أسواقا محدودة، فھي تسعى دائما إلى إفضلا عن ھذا، فب.أجل تحقیق الربح

ا لمواجھة الأسواق الخارجیة عن طریق شراء أسھم من مؤسسات خارجیة تطویر نفسھ

.، و الاستفادة من خبراتھا278للدخول في أسواقھا

أخیرا و بالنظر إلى مختلف ھذه العوامل، فالتجمیع حتما یسمح للمؤسسة التي تكون 

أخرى فكلّ ھذا محلا لھ بأن تطور اقتصادھا و تحقق اكتفاءھا الذاتي من جھة، و من جھة 

.سوف یعود بالنفع على الاقتصاد الوطني

مواجھة ظاھرة العولمة-3

نظرا لمختلف إیجابیات التجمیع، یتعین علینا تشجیع المؤسسات الوطنیة على انتھاج 

ھذه السیاسة بسبب ما تحققھ من مردودیة مالیة و إنشائھا لكیانات ضخمة، بما یسمح بتقویة 

نتھاج سیاسة العولمة إف.ي لمواجھة المنافسة الأجنبیة و الأسواق العالمیةالاقتصاد الوطن

یؤدي بلا شك إلى اعتبار المجتمع الدولي صغیرا و مفتوحا أمام المشروعات على اختلاف 

جنسیاتھا، الأمر الذي یجعل من التكتلات الاقتصادیة و التجاریة أمرا لا مفرّ منھ للصمود 

الضخمة بما لدیھا من إمكانات، خاصة ونحن مقبلون على العولمة  أمام المؤسسات الأجنبیة 

.279بكل ما تحملھ ھذه الكلمة من تحدیات جادة، ومنافسة شرسة من العالم المتقدم

الآثار السلبیة لعملیات التجمیع:ثانیا

عتباره الوسیلة التي تحقق أقصى درجة من إبالرغم من التسلیم بمزایا التجمیع ب

على ىطور و التقدم، إلاّ أنّ ھذا لا یجعلھ خالیا من العیوب التي كثیرا ما تطغالت

لھذا فإنّ التجمیع قد یمس .المزایا،كونھا تشكل في الأغلب وضعیة الھیمنة و الاحتكار

.ھو المنافسة الحرةبالمنافسة، ما یعني المساس بمبدأ جوھري یقوم علیھ الاقتصاد، و

.201.ص، مرجع سابق،...الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري،كتو محمد الشریف - 277

.201.صالمرجع نفسھ،-278
-موسى محمد إبراھیم، اندماج البنوك و مواجھة آثار العولمة، مرجع سابق، ص.ص21-19. 279
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إنشاء وضعیة الاحتكار-1

ھو القدرة على إحداث تأثیر فعّال على الأسعار أو حجم العرض دون أن 280الاحتكار

و لوجود ھذا الاحتكار، فلابدّ من توفرّ شرطین و .تكون لمنافسیھ القدرة على الحدّ من ذلك

281:ھما

امتلاك الشركة لقوّة احتكاریة في سوق معینّة، أو انفرادھا في سوق معینة بعرضھا -

.ات لا بدیل لھالمنتج

أن تأتي ھذه الشركة بتصرفات تتعلق بالحفاظ على ھذه القوّة، مثل العمل على رفع -

:و نتیجة لذلك فإنھّ یترتب عن الاحتكار ما یلي.الأسعار أو تخفیضھا للقضاء على المتنافسین

تقلیص عدد المتنافسین-1-1

:یظھر تقلیص عدد المتنافسین من جانبین

ن مؤسستان تتنافسان فیما بینھما عل منتوج واحد، فیترتب على اندماجھما مؤسسة أن تكو-

.واحدة فقط، و لا یوجد من ینافسھا بسبب زوال المتعامل الذي كان في السابق ینافسھا

نظرا للوضعیة التي تتمتع بھا المؤسسات محلّ التجمیع، تصبح المؤسسات الصغیرة و -

تھا، لوجودھا في ظروف تنافسیة غیر متكافئة، و بالتالي المتوسطة غیر قادرة على منافس

و أخیرا فإنّ السوق سوف یحتكر فقط من قبل .زوالھا بسبب عجزھا عن الصمود أمامھا

.282القلةّ الأقویاء و لا مكان للضعفاء

التعسّف في استخدام قوّتھا الاحتكاریة-1-2

احتكاریة، فھذا یجعلھا تتعسّف في بما أنّ المؤسسات محل التجمیع تتمتعّ بقوّة 

استخدام قوّتھا كأن تعمل عل رفع أسعار المنتجات نظرا لعدم وجود بدیل، أو أن ترفض 

وغیرھا من الممارسات غیر -التعامل التمییزي–التعامل مع كلّ المتعاملین الاقتصادیین 

الضبط التعسّف في ما یجعلھا تدخل في إطار الممارسات المقیدّة للمنافسة، و ب.المشروعة

.283وضعیة الھیمنة الاقتصادیة

280-شلبي أحمد محمد، التنظیم القانوني للمنافسة و منع الاحتكار، مرجع سابق، ص.ص47-45.

.42.المرجع نفسھ، ص- 281

دراسة حالة فرع المضادات الحیویة ،میة القدرة التنافسیة للمؤسسةفرطاس علي، دور الموارد البشریة في تحقیق و تن-282
بمجمع صیدال بالمدیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص إدارة الأعمال، المدرسة العلیا للتجارة، 

.11،12ص .، ص2005-2004الجزائر، 
.لق بالمنافسة، مرجع سابق، یتع2003-07-19مؤرخ في 03-03من الأمر رقم7المادة - 283
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كما یمكن للمؤسسة المحتكرة أن تلجأ إلى أسلوب آخر تعسّفي، من شأنھ القضاء عل 

عكس .المتنافسین مباشرة، كالعمل على البیع بالخسارة كونھا لا تتأثر بذلك لوضعیتھا القویةّ

.284علیھم بالسلبدباقي المتنافسین الذي یعو

تخاذ التجمیع كغطاء للممارسات المقیدّة للمنافسةإ-2

إنّ إنشاء مؤسسة مشتركة، ھو أحد أشكال التجمیع الذي یؤدي إلى إنشاء شخص 

و بالعودة إلى الاتفاقات المقیدّة للمنافسة نجد أیضا .معنوي جدید بین عدة أعوان اقتصادیین

شأنھا إنشاء شخص معنوي جدید بین عدّة أنّ من صورھا الاتفاقات العضویة، التي من 

.أعوان للتعاون فیما بینھم

و لھذا لكي یجنبّ الأعوان الاقتصادیون أنفسھم من المتابعة من قبل السلطات 

المختصة، نظرا لممارستھم لاتفاقیة مقیدّة للمنافسة، فقد یلجئون إلى إنشاء شخص معنوي 

المختصة على أنھّ تجمیع، لكن حقیقة فھو اتفاقیة جدید بالحصول على ترخیص من الجھات 

و لھذا یتخذ الأعوان المعنیون كلّ الاحتیاطات اللازّمة، لعدم .نظرا لصعوبة التمییز بینھما

الفرع المشترك (ثبات وجود علاقة تبعیة بین الأعوان المشكلین للشخص المعنوي الجدیدإ

6ة تبعیة، فإنھّ سوف یخضع لأحكام المادة لأنھّ في حالة اكتشاف علاق).مع المؤسسات الأم

.، و لیس للتجمیع285من قانون المنافسة

ذا نتوصل إلى القول بأنّ الأعوان الاقتصادیین في حالة احتیاطھم، فنظریا ھم ھو ب

یمارسون عملیة مشروعة و یخضعون لأحكام التجمیع، أمّا واقعیا و عملیا فھم یمارسون و 

.مقیدّة للمنافسةبكلّ حریة ممارسة

المساس بالمنافسة-3

بعد تحلیلنا لمختلف الآثار السلبیة للتجمیع، نجد أن ھذا الأخیر قد یمس مباشرة 

لھذا نتساءل كیف نشجّع المنافسة من جھة بالسماح .بعصب الاقتصاد، و ھو المنافسة الحرّة

لكن دون النظر إلى عواقبھا عتباره ممارسة مشروعة،إبممارسة بعض الأعمال كالتجمیع ب

الوخیمة، و التي تمسّ بالمبدأ بحدّ ذاتھ، حیث تبدأ الممارسة مشروعة لتنتھي غیر مشروعة؟

الأول یشجّع عملیة التجمیع، و الثاني یندّد بھا لاعتبارھا :في ھذا الشأن نجد رأیین

:و نوضح الرأیین فیما یلي.تقضي و تمس بالمنافسة

، یحدّد القواعد العامة المطبقّة على الممارسات 2004جوان 23مؤرخ في 02-04من القانون رقم 19المادة -284
.التجاریة، مرجع سابق

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003-07-19مؤرخ في 03-03أمر رقم- 285
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التجمیع یساعد على بقاء المؤسسة في السوق و تعزیز وضعیتھا، حتى لا :وّلالرأي الأ

مثلا مؤسستان كلّ واحدة منھما تنتج سلعة معینّة أ و ب .تزول في حالة وجود كیانات قویةّ

و ھاتان السلعتان یعتبرھما المستھلك الأقرب من بعضھما عن باقي السلع المعروضة على 

و النتیجة المترتبة عن ذلك أنھّ في حالة .حدة تعوّض الأخرىمستوى السوق، لأنّ كلّ وا

و .رفع سعر المنتوج أ ، فمنطقیا المستھلك یتجھ إلى السلعة ب، و المؤسسة أ ستفقد زبائنھا

أحسن حلّ لتجنب مثل ھذه المواقف، ھو العمل على إنتاج السلعتین أ و ب من قبل مؤسسة 

.فارتفاع سعر أحد المنتوجین لا یؤدي إلى ضیاع زبائنھالأنھّ في ھذه الحالة الأخیرة .واحدة

مثلا السلعة أ تباع بسعر مرتفع و بكمیةّ قلیلة، أمّا ب فسعرھا یكون عادي، و بالتالي تباع 

و النتیجة أنّ رقم أعمال المؤسسة یرتفع لأنھّ ناتج عن مبیعات أ و ب، لكن لو .بكمیة كبیرة

.286تلفت وضعیة المنتوج أ و المؤسسة أیضاأنّ المؤسستین بقیتا مستقلتین لاخ

التجمیع قد یمسّ ویقضي على المنافسة، و نوضّح ذلك من خلال المثال :الرأي الثاني

فبما أنّ المؤسستان تنتجان منتوجا متشابھا أو بدیلا، فھذا یعني أنھّما سوف .السالف الذكر

و ھذا .و النوعیة والجودةتتنافسان على من سیقدم أحسن منتوج سواء من حیث الكمیةّ أ

طبعا سوف یؤثر بالإیجاب على المؤسستین، و على الاقتصاد بصفة عامة وحتى على 

لكن إذا اندمجت المؤسستین، فإنّ روح التنافس سوف تزول لانعدام جدوى .المستھلك

.287ذلك

في نخلص إلى أنّ التجمیع یأتي على أشكال مختلفة، منھا ما یؤدي إلى التغییر 

الھیكلة القانونیة للمؤسسة محلّ التجمیع كالاندماج وإنشاء مؤسسة مشتركة، ومنھا ما لا 

.على ھیكلة المؤسسة وھو حال ممارسة المراقبة أو ملكیة الرقابةفي أغلبھایؤثر

من خلال عرضنا لمختلف ھذه الأشكال، نجدھا تختلف كل واحدة عن الأخرى من و

وبما أنھّا .أنھّا تتشابھ بصفة عامة بالنظر إلى آثارھا الإیجابیة والسلبیةحیث أحكامھا، إلاّ 

یستحسن تشجیع الشكل الثاني لعملیات ھتتشابھ من حیث منافعھا ومساوئھا، یمكننا القول أنّ 

التجمیع، المتمثل في ممارسة المراقبة باعتبارھا عملیة بسیطة غیر معقدة، یمكن لكل 

یث لا تؤثر على الھیكلة القانونیة للمؤسسة ولا على شخصیتھا، كما ح.مؤسسة اللجوء إلیھا

.لا تستدعي إجراءات معقدة وطویلة كما نجده في الاندماج وإنشاء مؤسسة مشتركة

286- DIDIER Paul et DIDIER Philipe, Droit commercial (Introduction générale, l’entreprise
commerciale), Op .Cit, p.641.
287 -Idem.
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:خلاصة الفصل الأول

رغم عدم تعریف المشرّع الجزائري لعملیات التجمیع، إلاّ أنھّ قدّم لنا مختلف أشكالھ 

ي من خلالھا یمكن أن نقدم تعریفا مباشرا و شاملا على أن التجمیع ، ھو الذي و صوره، الت

نھ تحویل الملكیة أو الانتفاع أینتج عن كل عقد مھما كان شكلھ،أو أي وسیلة أخرى ، من ش

لتزاماتھا، أو عندما یكون إفیما یتعلق بمجموع أو بعض ممتلكات مؤسسة وحقوقھا و 

موعة من المؤسسات من ممارسة نفوذھا الأكید على الغرض منھ تمكین مؤسسة أو مج

.واحدة أو أكثر من المؤسسات الأخرى بصفة مباشرة أوغیرمباشرة

ھا و ھي الاندماج ، اخرج عن إطار الأشكال التي بینّترغم تعدد أشكال التجمیع، إلاّ أنھّا لا 

و یعدّ التعریف شاملا بالنظر إلى الشكل الثاني .ةممارسة المراقبة، و إنشاء مؤسسة مشترك

فھذا تعریف واسع و شامل ، لأنّ -ممارسة النفوذ الأكید-المتمثل في ممارسة المراقبة

كتفى المشرع إلھذا .الوسائل التي تؤدي إلى ھذه العملیة لا یمكن حصرھا و لا تعدادھا

".سیمالا"بالإشارة إلى البعض منھا فقط، باستعمالھ لعبارة 

إذن، فرغم اختلاف أشكال التجمیع و تنوعھا، إلاّ أنھّا تتشابھ من حیث أھدافھا و 

منافعھا العائدة على المؤسسات محل التجمیع، على غرار ما قد تأتیھ بالنفع على الاقتصاد 

علنا لكن ھذه المنافع كلھّا لا تجعلنا ننفي ما للتجمیع من مساوئ و سلبیات، قد تج.الوطني

نتغاضى عن ذكر تلك المنافع، بالنظر إلى ما قد تسفر عنھ من احتكار و مساس بالدرجة 

و .الأولى بالمنافسة التي تعتبر عصب الاقتصاد، و المبدأ الأساسي الذي یقوم علیھ السوق

نظرا لذلك، كان من اللازّم إخضاع عملیات التجمیع إلى رقابة مسبقة من قبل جھات 

.و ھذا ما سنحاول تبیانھ في الفصل الثاني.ب كلّ ھذه المساوئمختصة، حتى نتجن



:الفصل الثاني

رقـابة عمليات تجميع المؤسسات
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یلجأ المتعاملون الاقتصادیون في الأغلب إلى مضاعفة قوّتھم الاقتصادیة في 

.تتنافى مع قواعد المنافسة الحرّةستعمال أسالیب إالسوق تحت تأثیر المنافسة، عن طریق 

فقد یسعى الأعوان الاقتصادیون إلى تلبیة حاجیات المستھلكین و تحقیق الأرباح ممّا یفرض 

علیھم بذل جھود مستمرة في مجال البحث و التطویر و الإبداع، و من أجل تحقیق أقصى ما 

صائھم من السوق یمكن من الأرباح قد یحاول البعض منھم تقلیص عدد منافسیھم أو إق

بوسائل غیر قانونیة توصف بالممارسات المقیدّة للمنافسة، الھدف منھا الحدّ من المنافسة أو 

و نظرا لخطورة ھذه الممارسات لكونھا تعیق السّیر العادي للسّوق .إلغاؤھا و القضاء علیھا

لسوق قد كلفّت وفقا لقواعد اللعبة الاقتصادیة، فإنّ معظم التشریعات التي تنتھج اقتصاد ا

.أجھزة متخصصة لمتابعة ھذا النوع من الممارسات

و رغم أنّ عملیات التجمیع لیست من بین ھذه الممارسات المقیدّة للمنافسة، إلاّ أنھّا 

تعتبر من الممارسات الجماعیة التي قد ینجر عنھا المساس بالمنافسة كونھا عادة ما تھدف 

وھو الأمر الذي .ھزة السّوق ممّا ینتج عن ذلك من ھیمنة علیھإلى التحكم الفعلي على أج

ى بمختلف الدّول و التشریعات إلى تنظیم ھذه العملیة في إطار قوانین داخلیة و أحكام دّ أ

تنظیمیة، تھدف من ورائھا وضع حدّ للمخاطر التي قد تنجر عن التجمیعات الاقتصادیة ،و 

اییس و معاییر یعتمد علیھا لفرض ھذه ذلك بفرض رقابة علیھا عن طریق وضع مق

كلّ تمركز لكنإذن الأصل عدم منع إجراء التمركز الاقتصادي، .)مبحث أوّل(الرقابة

تتوفر فیھ معاییر محدّدة أو من شأنھ التحكم الفعلي في جزء من السوق الوطنیة، یجب أن 

.)مبحث ثان(یحصل على ترخیص مسبق من قبل مجلس المنافسة
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:بحث الأوّلالم

مدى إخضاع عملیات التجمیع للرقابة

لم یخضع المشرّع الجزائري كلّ مشاریع التجمیع أو التجمیعات الاقتصادیة 

للرقابة،فمن غیر المعقول الاھتمام بالعملیات التي تقوم بھا المؤسسات الاقتصادیة من الوزن 

إذا كان ممارس من قبل المؤسسات و لھذا فإنّ التجمیع لا یخضع للرقابة إلاّ .الضعیف

المتمتعّة بالقوّة الاقتصادیة ذات التأثیر القويّ على المنافسة، و لمعرفة مدى القوّة 

الاقتصادیة المتحصّلة بفعل التجمیع یجب الاعتماد على معاییر و مقاییس یفترض القانون 

.أنّ بلوغھا سیؤدي حتما إلى المساس بالمنافسة

أ عام سوف یقرّر مجلس المنافسة إمّا قبول التجمیع إذا كان ذلك لا یتعارض إذن كمبد

لكن ھناك .)مطلب أوّل(مع المنافسة، أو رفضھ في حالة تقییده للمنافسة و المساس بھا

استثناء عن ھذا المبدأ حیث یرخص بالتجمیعات من قبل مجلس النافسة لیس لكونھا لا تقیدّ 

تقدّمھ من مساھمة في التطور الاقتصادي و الاجتماعي، و لھذا المنافسة، و إنمّا بسبب ما

كان من الواجب إخراج ھذه العملیات من دائرة الرقابة و الحظر إلى دائرة 

.)مطلب ثان(المشروعیة

:المطلب الأوّل

عتمادا على المعاییر الموضوعیةإإخضاع عملیات التجمیع للرقابة 

كل تجمیع من شأنھ المساس بالمنافسة و :"288منافسةمن قانون ال17تنص المادة 

لاسیما بتعزیز وضعیة ھیمنة مؤسسة على سوق ما، یجب أن یقدمھ أصحابھ إلى مجلس 

من خلال ھذه المادة نستخلص أنھّ لا ".أشھر)3(المنافسة الذي یبت فیھ في أجل ثلاثة

شأنھ المساس بالمنافسة و یخضع التجمیع للرقابة من قبل مجلس المنافسة إلاّ إذا كان من 

تعزیز وضعیة الھیمنة، و تتحقق ھذه الوضعیة عند توفرّ المقاییس التي حدّدھا القانون لذلك  

و ھذه المعاییر لیست واردة على سبیل الحصر،إلاّ أنھّ یمكننا حصرھا في معیارین أساسیین 

، و )فرع أوّل(الو ھما المعیار الكمّي إذا كان الأمر یتعلق بحصة السوق و رقم الأعم

.)فرع ثان(معاییر أخرى في أغلبھا ما تكون نوعیة مرتبطة بتقدیر المساس بالمنافسة

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003-07-19مؤرخ في 03-03أمر رقم - 288
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:الفرع الأوّل

المعاییر الكمیةّ

تمثلّ المعاییر الكمیةّ كل من حصة السّوق التي أخذ بھا المشرّع الجزائري و 

، بالإضافة إلى رقم )أوّلا(ةاعتبرھا كأساس لإخضاع عملیات تجمیع المؤسسات للرقاب

.)ثانیا(الأعمال الذي تعتمد علیھ كثیرا التشریعات الأخرى من غیر التشریع الجزائري

معیار حصة السوق:أوّلا

أعلاه كلمّا كان 17تطبق أحكام المادة ":289من قانون المنافسة18تنص المادة 

أو المشتریات المنجزة في سوق من المبیعات%40التجمیع یرمي إلى تحقیق حدّ یفوق 

تعتبر إذن حصّة السوق التي یحوزھا أطراف التجمیع شرطا ضروریا من أجل ".معینة

من %40معرفة القوّة الاقتصادیة المتحصل علیھا بفعل التجمیع، و تقدر ھذه الحصة ب

.المبیعات و المشتریات المنجزة في سوق معینة

تطرق إلى ھذا المقیاس حتى في القانون السابق المتعلق كما نجد أنّ المشرّع قد 

أعلاه كلمّا كان 11تطبق أحكام المادة ":منھ التي تنص12و ذلك في المادة 290بالمنافسة

من %30مشروع التجمیع أو التجمیع یرمي إلى تحقیق أو یكون قد حقق أكثر من

".ماتالمبیعات المنجزة على مستوى السوق الداخلیة من سلع أو خد

إذن بالمقارنة بین النصین، نلاحظ أنّ المشرّع قد رفع من النسبة الواجب تحققھا 

، و في نظرنا الھدف من ھذه الزیادة %40إلى %30لإخضاع عملیات التجمیع للرقابة من

ھو تشجیع بعض التجمیعات حتى تكون قادرة على البقاء و المنافسة و من أجل النھوض 

.291وطنيبالاقتصاد ال

و ما نلاحظھ مقارنة .292%25أمّا المشرّع الفرنسي فقد حدّد حصّة السوق ب

دائما من تلك المحدّدة في بالتشریع الفرنسي، أنّ النسبة المحدّدة في التشریع الجزائري أكبر

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003-07-19مؤرخ في 03-03أمر رقم - 289

.علق بالمنافسة، مرجع سابق، یت1995-01-25مؤرخ في 06-95أمر رقم - 290

، إلاّ أنّ 2003وفق مشروع تعدیل قانون المنافسة ل%45لقد أراد المشرّع الجزائري أن یرفع من حصة السوق إلى-291
:انظر في ذلك.%40و إنمّا بقیت الحصة 2008ھذا الاقتراح لم یؤخذ بعین الاعتبار في القانون الجدید للمنافسة سنة 

-Direction de la concurrence, Note de présentation de l’avant projet de loi modifiant et
complétant l’ordonnance 03-03 du 19 Juillet 2003 relative à la concurrence.

غربي المنتجات أو الخدمات البدیلة ، أمّا المشرّع الممن السوق الداخلیة للسلع أو%30المشرّع التونسي أخذ بحصة -292
:أنظر في ذلك.فقد أخذ بنفس حصة السوق للتشریع الجزائري

- JAIDANE Riadh, « L’influence du droit français sur le droit tunisien des concentrations
économiques », Op. Cit. p.666. Et voir ,
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التشریع الفرنسي، و ربما كانت نیةّ المشرّع من ذلك ھو تشجیع الإنتاج المحلي و ترقیتھ 

الوضع السائد في فرنسا و الذي یمتاز بالتنافس الشدید و التطور الكبیر في مجال عكس

.المنافسة

یجب الإشارة إلى أنّ الاعتماد على معیار حصّة السوق لوحده قد یثیر الكثیر من 

الصعوبات، كصعوبة معرفة حجم السلعّ و الخدمات التي یرمي التجمیع إلى تحقیقھا في 

و یظھر ذلك أیضا عند محاولة تعریف .ان، نظرا لغیاب المعطیات اللازمة لذلكأغلب الأحی

.السوق المرجعي و خاصة عندما یتعلق الأمر بتحدید أبعاده

تعریف السّوق المرجعي-1

لا یخضع التجمیع للمراقبة إلاّ إذا كانت المؤسسات المعنیة تحوز على حصة تفوق 

.لابدّ من تحدید السّوق المرجعي الذي  قصده المشرّع، و لمعرفة ھذه الحصة 40%

یعرّف السوق على أنھّ المكان النظري الذي یتلاقى فیھ العرض و الطلب على مواد و 

خدمات یعتبرھا المشترون أو المستعملون بدیلة فیما بینھا، و غیر بدیلة مع غیرھا من 

.293الخدمات و المواد المعروضة الأخرى

الذي یحدد المقاییس التي تبینّ أنّ 2000294أنّ المرسوم التنفیذي الصادر في سنة كما

یقصد بالسوق أو جزء من :"العون الاقتصادي في وضعیة ھیمنة عرّف السوق بأنھّ

السوق المرجعي لتحدید وضعیة الھیمنة، السلع و الخدمات التي یعرضھا العون 

یمكن أن یحصل علیھا المتعاملون أو الاقتصادي، السلع و الخدمات البدیلة التي

لكن ھذا المرسوم تمّ إلغاؤه بموجب الأمر رقم ."المتنافسون في نفس المنطقة الجغرافیة

:2فقرة3المتعلق بالمنافسة الذي بدوره أیضا عرّف لنا السوق في مادتھ 03-03

كذا تلك ة، و نة لممارسات مقیدّة للمنافسالسوق ھو كلّ سوق للسلع أو الخدمات المعی"....

التي یعتبرھا المستھلك مماثلة أو تعویضیة لاسیما بسبب ممیزاتھا و أسعارھا و 

الاستعمال الذي خصّصت لھ و المنطقة الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیھا السلع أو 

من خلال ھذا التعریف نستخلص أنھّ لتحدید السوق المرجعي، یشترط ...."الخدمات المعنیة

295.المتمثلة في السوق السلعي و السوق الجغرافيتعیین أبعاده

.2008بعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء، من قانون حریة الأسعار و المنافسة مع مرسومھ التطبیقي، مط10المادة -
293-Voir : BOUTARD-LABARDE Marie Chantal et CANIVET Guy, Droit français de la
concurrence Op. Cit, p.7. Et LELOUP Jean Marie, « Caractères généraux du droit de la
concurrence », R J C, 2000, p.83.

، و الذي یحدد المقاییس التي تبینّ أنّ 2000أكتوبر 14مؤرخ في 314-2000المرسوم التنفیذي رقم من 3المادة -294
لسنة 61ر عدد .العون الاقتصادي في وضعیة ھیمنة و كذا مقاییس الأعمال الموصوفة  بالتعسف في وضعیة الھیمنة، ج

)ملغى.(2000
لاسلكیة ،أصدرت سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و مثلا فیما یتعلق بقطاع المواصلات السلكیة و ال-295

یتضمن مفھوم الأسواق المرجعیة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، حیث جاءت6/02/2007-اللاسلكیة قرارا بتاریخ
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أبعاد السوق المرجعي-2

.یتكون السوق المرجعي من بعدین أساسیین، أوّلھما سلعي و ثانیھما جغرافي

السوق السلعي-2-1

یتمثل السوق السلعي في كلّ السلع التي یعتبرھا المستھلك متشابھة لا یمكن استبدالھا 

و لھذا .ع أخرى بسبب میزاتھا الخاصة بھا، بالنظر إلى سعرھا و إلى استعمالھابسل

یستوجب دائما تقدیر و تقییم الاستبدال بین عدّة سلع لمعرفة ما إذا كانت تنتمي إلى السوق 

.نفسھ، و ھذا الاستبدال یتوقف على نظرة العرض و الطلب لھذه السلع

أو قابلیة السلع و الخدمات للاستبدال یشكل العنصر إذن بما أنّ معیار المبادلة

لقیاس درجة التبادل بین الأساسي في تعریف السوق المرجعي، ینبغي علینا إتباع منھجین

فالمنھج الأوّل یتمثلّ في قیاس جانب الطلب على المنتجات في السوق ، أي .المنتجات

أمّا المنھج .وم مقام المنتج محل النظرالبحث عن المنتجات التي یراھا المشتري متبادلة و تق

الثاني یكمن في النظر إلى جانب العرض في السوق، و لاسیما العروض التي یقدّمھا التجار 

الآخرون الذین بمقدورھم تحویل خطوط إنتاجھم في وقت معقول من أجل تزوید السّوق 

.بالمنتج محلّ النظر ، أو بالمنتجات الأخرى البدیلة

یكون الطلب البدیل بالوقوف على مدى اعتبار المنتجات من ضمن :ب البدیل الطل-2-1-1

سوق واحدة ، و لتحقیق ذلك لابدّ من قیاس درجة مرونة التبادل بین المنتجات، ذلك أنھّ كلمّا 

قدرة المشتري على التحوّل إلى منتج آخر عند ارتفاع سعر -كانت درجة التبادل مرتفعة 

كلمّا اعتبرنا أنّ تلك المنتجات المتحوّل إلیھا -عرضھ في السوقالمنتج الأصلي أو قلةّ

فمثلا في سوق المواد الدسمة تعدّ المار غرین .296ج الأصليوضمن سوق واحدة مع المنت

منتجا یعوّض الزبدة، لكن في سوق العجلات المطاطیة لا تعوض العجلات المطاطیة 

.297ضائعللسیارات الخفیفة تلك المخصصة لسیارات نقل الب

إلاّ أنھّ یجب الإشارة إلى أنّ فكرة الاستبدال تكتسي طابعا نسبیا لأنھّ لا یوجد في 

فقد تكون بدیلة بنسبة معینة  و إلى .أغلب الأحیان مواد بدیلة تماما تعوّض بعضھا البعض

المادة الأولى منھ على أن السوق المرجعي ھو سوق الوصلات المؤجرة و سوق تقدیم الخدمة الھاتفیة الخلویة 
قابلین للمراجعة من قبل السلطة ، مع نیة منھ، أن السوقین المحددین ،كما أضافت المادة الثا.GMCمن نوعلجمھورل

:انظر في ذلك .قطاع المواصلات تطور المنافسة في
-Décision N05\ SP \ PC\ ARPT \ Du 06l02l2007 portant définition des marchés

pertinents des télécommunications www.arpt.dz. 25.02.2010.
296 - BOLZE Christian et ARHEL Pierre, « Concentration », Op .Cit, p.17.

رة لنیل شھادة ، مذك03-03و الأمر رقم 06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم -297
.82.، ص2004-2003الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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وجب حدّ ما فقط و لیس بنسبة مطلقة، و لھذا فإنّ مسألة الاستبدال مسألة درجة ما، یست

.البحث عن درجة الاستبدال بصورة معقولة و عدم الأخذ بالاعتبارات الشخصیة

لقد أوجد مجلس المنافسة الفرنسي عدّة معاییر یمكن الاعتماد علیھا لقیاس درجة 

.298الاستبدال

Critères)معاییر الاستبدال - de substitualité): تحدد قابلیة السلعة أو الخدمة

:ل بالنظر إلى معاییر متعددة منھاللاستبدا

الصفات و الخصائص المادیة المشتركة للمنتجات أو الخدماتCompatibilité

avec un autre produit: یتمّ التعرّف على مدى التبادل بالنظر إلى الصفات

المادیة بین المنتجات، فإذا كانت متقاربة یمكن القول أنھّا من السّوق ذاتھ، أمّا إذا 

نت لا تحمل الأوصاف نفسھا فھذا یعني أنھّا من أسواق مختلفة، مثل سوق كا

السیارات و سوق الألبسة فھما لیسا بدیلین لأنھّما لا یحملان نفس الأوصاف و لا 

المنتجات قد تكونقابل للنقد كون أنھ299ّإلاّ أنّ ھذا المعیار.نفسھایلبیان الحاجة

الغرض نفسھ، إلاّ أنھّا لا تعتبر من السوق متشابھة في شكلھا و في صفاتھا و تلبي

.ذاتھ، كون أنّ المستھلك لا یعتبرھا كذلك ، و ھذا ما یجعلنا نعتمدعلى معیار آخر

300معیار سلوك الطلبComportement de la demande: لا یكفي أن تكون

المنتجات أو الخدمات تستجیب لنفس الحاجة حتى تفترض أنھّا بدیلة، لكن إجراء 

ص دقیق لخصائص و ممیزات المنتجات بالإضافة إلى سلوك المستھلكین و فح

تقدیراتھم یفضي بنا إلى نتیجة عكسیة و ھي عدم قابلیة السلع أو الخدمات للاستبدال 

رغم تشابھھا، مثلا السكان القاطنین  في جنوب غرب فرنسا یعتبرون مسحوق 

Chicorée یمكن استبدالھ بالمساحیق الذي یضاف إلى القھوة منتج خاص بذاتھ لا

ھذا ما .الأخرى المشابھة لھ ، نظرا لرائحتھ الممیزة و لاعتیادھم على تناولھ یومیا 

دفع مجلس المنافسة الفرنسي بأن یعتبر ھذا المسحوق سوق خاص یختلف عن 

كما أنھّ استند على منھجیة  لتقدیر .الأسواق الأخرى المشابھة لھ بسبب رائحتھ

ج و مظھره الخارجي و مذاقھ وخذ بعین الاعتبار طریقة تصنیع المنتالاستبدال بالأ

Fromageالخاص، و اعتبر في ذلك مثلا أنّ نوع الجبن الذي یدعى à pates

persillées لا یمكن استبدالھ بالأنواع الأخرى للجبن كالجبن الطري أو الجبن

ي لھذه الأجبان و الصلب، و ھذا نظرا لطریقة التصنیع المتبعة و المظھر الخارج

298- BOLZE Christian et ARHEL Pierre, « Concentration », Op .Cit, p.19.
299 -Idem, p.17.
300 -Idem.
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فرغم أنھّا كلھّا تنتمي إلى سوق الجبن إلاّ أنّ میول المستھلك .301مذاق كل نوع منھا

.إلى أحدھا دون الأخرى یجعلھا أسواق مختلفة

و الأمر ذاتھ فیما یتعلق بمجلس المنافسة الجزائري، حیث اعتبر في قضیة 

شكیلة الأجھزة الإلكترونیة التي تنتجھا الوطنیة للصناعات الإلكترونیة أن تالمؤسسة 

المؤسسة غیر قابلة للاستبدال لأنّ المستھلك یفضلھا نظرا لجودتھا و توفر قطع الغیار 

302.و خدمات ما بعد البیع التي تتكفل بھا المؤسسة و غیرھا من الخصائص

رھا كي تنتمي المنتجات إلى سوق واحدة لابد أن تكون أسعا:معیار أسعار المنتجات

متقاربة، فمثلا سوق السیارات في مجملھا تؤدي وظیفة واحدة تتمثل في نقل 

إلى سوق سیارات 303"لادا"الأشخاص أو الأشیاء، لكن لا یمكن ضمّ سوق سیارات 

لأنّ سعریھما متفاوت إلى حدّ كبیر ممّا لا یسمح بإدراجھما في "الروز رویس"

.سوق واحدة

معیار طریقة التسویقMéthodes de commercialisation304: ھذه

الطریقة أیضا لھا دور مھمّ في تبیان ما إذا كانت السلع قابلة للاستبدال، مثلا ما 

فھي .یتعلق بمواد التجمیل و بعض الأدویة المستعملة للجلد التي تباع عند الصیادلة

أن منتجات غیر قابلة للاستبدال، رغم أنھّ یمكن للأعوان الاقتصادیین غیر الصیادلة

یختصوا بتسویقھا، فإذا وجدنا ھذه المنتجات في المحلات التجاریة العادیة و بنفس 

.السعر فلا نعتبرھا بدیلة بالنسبة لنفس المنتجات التي تباع لدى الصیادلة

ھي طریقة كثیرة الاستعمال في الولایات المتحدة :305معیار طریقة التحري

ھا معرفة سلوك المستھلكین بمدى قابلیة الأمریكیة و دول الاتحاد الأوروبي، مضمون

یفترض بمجلس المنافسة إجراء تحقیقات على ،وستبدال سلعة بسلعة أخرىإ

الأعوان الاقتصادیین بطرح أسئلة علیھم ، و أھمّھا إذا كان زبائن العون الاقتصادي 

ستبدال سلعھ بسلع أخرى دون أي صعوبة في حالة الارتفاع إالمعني یسھل علیھم 

تجّھ إلیھا الزبائن تعتبر إیف في الأسعار، و في حالة الإجابة بنعم فإنّ السلع التي الطف

لكن ھذه الطریقة لا تخلو من العیوب، لأنھّ من .بدیلة  لسلع العون الاقتصادي المعني

مرجع ، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(ة في القانون الجزائريكتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافس-301
.162.سابق، ص

یتعلق بالممارسات المرتكبة من طرف 1999جوان 23مؤرخ في 01-ق-99، قرار رقم الجزائريمجلس المنافسة-302
.، غیر منشور)وحدة سیدي بلعباس(المؤسسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیة

303-الغریب محمد سلمان، الاحتكار و المنافسة غیر المشروعة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 2004، ص.216.

304 - BOLZE Christian et ARHEL Pierre, « Concentration », Op .Cit, p.18.
305-Idem.
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المستحیل الحصول على معلومات دقیقة و صحیحة في أغلب الأحیان، و كثیرا ما 

.، كما انھ من المستحیل التعرف على جمیع الزبائن تكون غیر مقنعة و غیر كافیة

بالإضافة إلى كلّ المعاییر السابق ذكرھا، یمكن الاعتماد على معیار آخر كأساس 

306L’élasticitéلتقدیر السلع البدیلة و یدعى بمعیار croiseé de la demande و قد ،

اعھ بأنّ معیار الوصف لوحده غیر اعتمد علیھ كثیرا مجلس المنافسة الفرنسي بسبب اقتن

سوق واحدة و اعتبارھا فيفھناك بعض السلع مختلفة تماما إلاّ أنھّ یمكن إدراجھا .كاف

بدیلة و ذلك بالنظر إلى رد فعل السوق نتیجة تغیرّ الأسعار، فكلمّا ارتفع الطلب على سلعة 

قول أن كلا من السلعتین سلعة أخرى، فھذا یدفعنا بالضرورة إلى السعرمعینة بسبب ارتفاع 

.بدیلة للأخرى

یتعلق الأمر في ھذه الحالة بالبحث عن مدى توفر عروض بدیلة :العرض البدیل -2-1-2

لتلك المقدمة من قبل المؤسسة المعنیة، بصیغة أخرى ھو البحث عن مدى استعداد متعاملین 

ي سعر السلعة آخرین على توفیر السلعة أو البدیل لھا عندما یكون ثمة زیادة ف

،إلاّ أنّ ھذا المنھج قلیل الاستعمال و لم یحض إلاّ بالقلیل من الاھتمام من قبل 307الأصلیة

لأنھّ یشترط على 308مجلس المنافسة الفرنسي، و لا یستعمل إلاّ نادرا عكس الطلب البدیل

لى المتعامل أن یوفرّ السلعة البدیلة في وقت قصیر، و ھو ما یصعب تحقیقھ ممّا یؤثرّ ع

و إذا تغیرت .309الطلب من جانب العملاء  أو المستھلكین بتغییر وجھتھم إلى طلب آخر

وجھة طلبھم إلى سلعة أخرى فھذا یعني أننّا سوف نطبق منھج الطلب البدیل، و لھذا كان  

.الاعتماد على ھذا الأخیر كمنھج منطقي و سھل لتقدیر درجة الاستبدال

جلس المنافسة من تحدید السوق السلعي، یتعینّ علیھ الانتقال نتھاء مإو أخیرا بعد 

.إلى المرحلة الثانیة المتمثلة في تحدید السوق الوجیھ من الناحیة الجغرافیة

السوق الجغرافي-2-2

یقتضي التحدید الجغرافي للسوق المرجعي البحث عن المنطقة الجغرافیة التي 

یث یمكن أن تقتصر على منطقة معینّة أو مكان معینّ، و تمارس فیھا المؤسسة نشاطھا بح

یعرّف على أنھّ المكان الذي تسود فیھ ظروف المنافسة أو مكان تلاقي العرض و الطلب، و 

.310یعتبر السوق الجغرافي أسھل تحدیدا مقارنة بالسوق السلعي

306-Ibid.
.84.ع سابق، ص، مرج03-03و الأمر رقم 06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم - 307

308-BOLZE Christian et ARHEL Pierre, « Concentration », Op .Cit, p.19.
.218 مرجع سابق، ص.ص.216- الغریب محمد سلمان، الاحتكار و المنافسة غیر المشروعة، -309

.54.براھیمي نوال، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة الجزائري، مرجع سابق، ص- 310
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ق الذي یؤخذ المتعلق بالمنافسة، فالسو03-03من الأمر رقم 17و حسب المادة 

بعین الاعتبار لاحتساب حصة السوق ھي السوق الداخلیة، و ذلك عندما أشارت المادة إلى 

أمّا نشاط المؤسسات خارج الوطن لا یؤخذ .و الذي یقصد بھ السوق الداخلیة"سوق ما"

الملغى أكثر 1995بعین الاعتبار، و قد كانت الصیاغة المستعملة في قانون المنافسة لسنة 

على مستوى السوق الداخلیة من ....11تطبق أحكام المادة ":حا و دقةّ إذ جاء فیھوضو

."سلع و خدمات

ما یجب أن یؤخذ بعین الاعتبار أیضا عند تحدید السوق أجزاءه، لأنّ السوق قد یكون 

یتمّ وطنیا كما قد یكون محلیا، ھذا ما یعني أنھّ داخل الإقلیم الجزائري نجد عدّة أسواق

:تحدیدھا و تمییزھا عن بعضھا البعض من خلال عدّة عوامل من بینھا

وجود حواجز الدخول إلى السوق، مثل العوائق القانونیة التي تحول دون تسویق -

.311المنتج إلى منطقة أخرى

تكالیف نقل المنتجات من منطقة إلى أخرى، فكلمّا كان ھناك قلةّ في التكالیف أمكن -

لھ سوقا واحدا، أمّا إذا كانت التكالیف مرھقة على المتعامل توسیع السوق و جع

الاقتصادي أو على المستھلك للتنقل إلى سوق آخر بغض النظر عن سبب الإرھاق 

أو صعوبتھ، فھذا 312سواء في الاختلاف الكبیر في الأسعار أو بسبب طول الطریق

.عي ذاتھیجعلھما لا ینتمیان إلى السوق ذاتھ رغم أنھّما من السوق السل

إذن فتحدید السوق لا یتوقف فقط على السوق السلعي من عرض و طلب ، و إنمّا لا یجب 

.أن یتمّ فصلھ عن الإطار الجغرافي الذي تمارس فیھ

عتماد المشرّع على مقیاس حصّة السوق التي یحوزھا أطراف التجمیع لتقدیر إإذن ف

ا یتعلق الأمر بقطاع الخدمات لاسیما القطاع عملیات التجمیع لوحده، لا یكفي خاصة عندم

مرجع سابق، ص.220. الغریب محمد سلمان، الاحتكار و المنافسة غیر المشروعة، -311

الفرنسي أنّ الوقت المستغرق للتنقل من سوق لآخر كأساس لتقدیر حدود السوق الجغرافي و الاقتصاداعتبر وزیر -312
Sociétéو Noukatذلك حسب وجھة نظر المستھلك في قضیة  d’exploitation à Amidis et Cie SAS:

-« Le ministre de l’économie a distingué deux types de marché :
-Un premier marché ou se rencontrent la demande des consommateurs d’une zone et

l’offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en
voiture et qui sont de leur point de vue, substituables entre eux ;
-Un second marché ou se rencontrent la demande de consommateur pour chaque

localisation, et l’offre des supermarchés et formes de commerce équivalents substituables du
point de vue des consommateurs concernés, magasins situés à moins de 15 minutes de temps
de déplacement en voitures. »Voir : Décision N° 09-DCC-04 du 29 Avril, relative à la prise
de contrôle de la société Noukat par la société d’exploitation Amidis et Cie SAS filiale du
groupe Carrefour, www.autoritedelaconcurrence.fr . 10.12.2009.
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و لھذا كان من الضروري الاعتماد على معیار آخر و ھو معیار رقم الأعمال، .المصرفي

313.حیث أضحى من بین أھمّ المعاییر الأساسیة رغم أنّ المشرّع لم یعتبره كذلك

معیار رقم الأعمال:ثانیا

المتعلق بالمنافسة، إذ 03-03یار وفقا للأمر رقم لم یتم الاعتماد على ھذا المع

:حیث نصت المادة الثالثة منھ315314-2000بصدوره تمّ إلغاء المرسوم التنفیذي رقم 

تحدّد حصة السوق بالعلاقة الموجودة بین رقم أعمال كلّ عون اقتصادي معني متدخل "

إذن، فقبل صدور ."ینفي نفس السوق و رقم الأعمال العام لھؤلاء الأعوان الاقتصادی

كان معیار رقم الأعمال من بین المعاییر المعتمد علیھا لتقدیر التجمیعات 03-03الأمر 

.بالإضافة إلى حصة السوق ، و لھذا لا یوجد أي مشكل فیما یتعلق بالقطاع المصرفي

یقا فاستحالة الاعتماد على معیار حصة السوق لا یمنع اللجوء إلى معیار رقم الأعمال تطب

للمرسوم التنفیذي السالف الذكر، لكن بإلغائھ أصبح المعیار الوحید المعتمد علیھ ھو حصة 

.السوق

و ھو خلاف ما نجده في القانون الفرنسي، فبالإضافة إلى حصة السوق أخذ أیضا 

من قانون 38بمقیاس رقم الأعمال كأساس لتقدیر عملیات التجمیع، حیث نصّت المادة 

ملاییر فرنك فرنسي بدون رسوم من 7ر و المنافسة على أنّ كل تمركز یحقق نسبة الأسعا

رقم الأعمال، و أن تحقق مؤسستین على الأقل عضو في التجمیع رقم أعمال لا تقل قیمتھ 

إلاّ أنھّ بتوجیھ من الاتحاد الأوروبي، .315ملیار فرنك فرنسي یجب أن یخضع للرقابة2عن 

و الذي أدرج 2001ماي 15الجدید المؤرخ في 316الاقتصادیةفقد أدخل قانون الضبطیات

ضمن القانون التجاري عدّة تعدیلات جوھریة على النظام 1986دیسمبر 01الأمر 

الفرنسي لرقابة التجمیعات، و من أھمّھا التخلي عن مقیاس حصة السوق و البقاء على 

وروبي أو على مستوى التراب معیار رقم الأعمال فقط المحقق على مستوى دول الاتحاد الأ

.الوطني

نھ ھناك بعض الصعوبات في تحدید حصة السوق لھذا قرر زیادة معیار أخر ، ألقد رأى مجلس المنافسة التونسي -313
3، وھو أن یزید مجموع المبیعات في السوق الداخلیة عن المتمثل في  رقم الأعمال المحقق من طرف المؤسسات المعنیة 

عدل من شروط الإبلاغ عن عملیات التركیز ، حیث لم 2005ملایین من الدینار ، إلا أن المرسوم الصادر في دیسمبر 
20لغ إلى تشترط توفر معیاري حصة السوق و رقم الأعمال معا  ، وإنما یكتفي توفر احدھما فقط ، بالإضافة إلى رفع المب

:نظر في ذلك أ.ملایین 3ملیون دینار بدل 
- JAIDANE Riadh, « L’influence du droit français sur le droit tunisien des concentrations
économiques », Op. Cit ,p.p 667-668

التجمیعات،تجمیع أو، یحدد مقاییس تقدیر مشاریع ال2000أكتوبر 14مؤرخ في 315-2000مرسوم تنفیذي رقم -314
.2000لسن43ر عدد .ج

315-BOUTARD-LABARDE Marie Chantal et CANIVET Guy, Droit français de la
concurrence Op. Cit, p.120.

.103.مرجع سابق، صلخضرة نورة، مبدأ المنافسة الحرة في القطاع المصرفي الجزائري، ابو- 316
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إلى أنّ رقابة التجمیع وفقا للتشریع الفرنسي یخضع إمّا لرقابة وطنیة 317یجب الإشارة

Contrôle national أو لرقابة اتحادیة مشتركةContrôle communautaire و

318.لتحدید ھذه الرقابة یجب العودة إلى رقم الأعمال المحقق من الأطراف المعنیة

الرقابة الوطنیة-1

و ما یلیھا، المنصوص علیھا في 430L319لأحكام المادةلكي تخضع التجمیعات 

:القانون التجاري الفرنسي یجب أن تحقق ما یلي

دون رسوم المحقق لكل المؤسسات أو مجموع الأشخاص رقم الأعمال العالمي ب-

.ملیون أورو150الطبیعیة أو المعنویة طرف في التجمیع،الذي یزید عن 

رقم الأعمال الإجمالي من دون رسوم المحقق في فرنسا من قبل مؤسستین على الأقل -

.وروملیون أ50یزید عن ، الذيأو مجموع الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة المعنیة

)المشتركة(320الرقابة الاتحادیة-2

Laحتى یخضع التجمیع لرقابة اللجنة الأوروبیة  commission européenne

:321یجب أن یتحقق ما یلي

من قبل جمیع المؤسسات المعنیة و المقدر بما عالمیارقم الأعمال الإجمالي المحقق -

.ملاییر أورو5یزید عن 

من قبل مؤسستین على الأقل الأعضاءمالي المحقق فردیا في دول رقم الأعمال الإج-

.ملیون أورو250و المقدر  بما یزید عن 

317 -BRIAND-MELEDO Danièle, « Autorités sectorielles et autorités de concurrence »,
RIDE ,2007 ,p357.

فالمشرع الألماني اكتفى بالنص على الرقابة الوطنیة ، و لم یشر في قانونھ المنظم للتجمیعات إلى الرقابة الاتحادیة - 318

:انظر في ذلك 
-SCHOLZ Martin C , « Révision de la loi allemande sur la concurrence », RDAI l
IBLJ ,N°5,1999, p. 544

319 -Code de commerce français, www.légifrance.gouv.fr 10.12.2009.

في بدایة الأمر المجموعة الأوروبیة لم تكن تفرض على التجمیعات الاقتصادیة أیةّ مراقبة، و إنمّا اكتفت بمراقبة و -320
التي لكن إثر النتائج السلبیة .من اتفاقیة روما 86معاقبة عملیات التعسّف الناتج عن الھیمنة على السوق و ذلك وفقا للمادة 

، غیر أنھ 1973تعرض لھا السوق الأوروبیة من جراء ھذه التجمیعات قامت اللجنة الأوروبیة بنشر تنظیم خاص في سنة 
كان محل انتقادات من قبل أعضاء المجموعة الأوروبیة لسبب أنھّ كان یستوجب فرض مراقبة كلمّا حققت عملیة التمركز 

قیمة جد منخفضة  ما أدى بالدول الأعضاء إلى اقتراح فرض الرقابة كلمّا رقم أعمال بقیمة ملیارین إیكو، و اعتبرتھا
لمجلس 106-89و أخیرا تمت المصادقة على التنظیم رقم .ملاییر إیكو10حققت عملیة التجمیع رقم أعمال بقیمة 

و 4064-89رقك و بذلك كرست مراقبة التجمیعات الاقتصادیة بموجب التنظیم 1989-21-21المجموعة الأوروبیة في 
الذي یستوجب إخضاع ھذه العملیات التي من شأنھا المساس بالمنافسة على 1990-10-01الذي دخل حیز التنفیذ  ف 

:أنظر في ھذا.مستوى السوق الأوروبیة المشتركة، للرقابة و ذلك أمام اللجنة الأوروبیة ببروكسل
ns Economica, Paris, 1997, p.118., EditioRéglementation et concurrencePERROT Anne,-

321 -Code de commerce français, Op. Cit.
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نشیر إلى وجود عملیات تجمیع لا تحقق المقدارین السابق ذكرھما، إلاّ أنھّا تخضع 

:لرقابة اللجنة الأوروبیة و یكون ذلك بتوفر شرطین و ھما

تمسّ عدّة دول أعضاء الاتحاد ھذا ما یثیر الصعوبة و أن یكون للتجمیع آثار -

الاختلاف في التقدیر و الاختصاص لدى السلطات المختصة بالمراقبة التابعة للدول 

.التي مسّھا التجمیع

:أن تكون عملیة التجمیع قد تجاوزت العتبة التالیة-

 رقم الأعمال الإجمالي المحقق على  المستوى العالمي من قبل مجموع

.ملیار أورو2.5:الذي یزید عنو المؤسسات المعنیة

 رقم الأعمال الإجمالي المحقق في الدول الأعضاء أو على الأقل ثلاث

.ملیون أورو100و الذي یزید عن فقط من قبل المؤسسات المعنیة 

 من قبل مؤسستین اعلاه رقم الأعمال المحقق فردیا في دول الأعضاء

.ملیون أورو25:ن الذي یزید عو على الأقل

 من قبل مؤسستین على مستوى دول الاتحادرقم الأعمال المحقق فردیا

.أوروملیون 100:الذي یزید عنوعلى الأقل

إذن في حالة توفر المقادیر السابق ذكرھا ، یمنع على دول الأعضاء 

الأمن العام ،بالإضافة بخلالالإحالات في إلاّ ھم الوطني ن تطبیق قانونم

322.زدواجیة الرقابة لإإلى قطاع  الإعلام الذي یخضع 

ن تكون ھناك علاقة تعاون بین اللجنة أنھ ومن جھة اخرى ، یمكن أإلاّ 

، و ھذا ما حدث فعلا مع سلطة 323وروبیة و سلطات المنافسة الوطنیة لأا

من طرف Eurochemیة شراء كل نشاطات المنافسة الفرنسیة في قض

Univar، ماي 10وروبیة في لأامام اللجنة أحیث كان التصریح بالعملیة

ن سلطة المنافسة الفرنسیة طلبت تحویل جزء من ھذه أإلاّ ، 2010

الترخیص نأو التي لھا علاقة بالسوق الفرنسي، كون لیھا إالعملیة 

ولھذا فقد .ة في السوق الفرنسيبالعملیة سوف یھدد و یؤثر على المنافس

وروبیة بتحویل جزء من ملف القضیة الى سلطة لأاقررت اللجنة 

المنافسة الفرنسیة كونھا المؤھلة بدراسة العملیة ، والتحقیق في مدى 

324.عملیة التجمیع على السوق الفرنسيتاثیر 

322
- COUSIN Michael, « Regards sur le contrôle des concentrations dans les secteurs

régulés en 2006 » , Petites affiches , N°239,2007, p. 41.
323-L’article 9 du règlement (CE) N°139/2004 du conseil du 20 janvier 2004 relatif au
contrôle des concentrations entre entreprises « Le reglement CE sur les concentrations ,
journal officiel de l’union européenne ».2004. www.autoritedelaconcurrence.fr 07.02.2010
324-Autorité de la concurrence,Concentrations :La commission autorise l’acquisition par
Univar des activités d’Eurochem en Belgique et aux Pays-Bas ,et renvoie le rachat de ses
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تشریع الجزائري بل و إذا كان معیار رقم الأعمال لم یكن محل اھتمام من قبل ال

من الأمر رقم 17، إلا  أنھّ أشار في المادة %40اكتفى بمعیار حصة السوق التي تفوق 

االمتعلق بالمنافسة أن كلّ عملیة تجمیع من شأنھا المساس بالمنافسة یجب إخضاعھ03-03

اع فھذا یعني أنھّ قد اتخّذ من معیار المساس بالمنافسة كأساس لتقدیر و إخضللرقابة،

التجمیع للمراقبة، فكیف یمكن إذن للتجمیع أن یمس بالمنافسة حتى نخضعھ للرقابة؟

:الفرع الثاني

معیار المساس بالمنافسة

وفقا لھذا المعیار تخضع عملیات التجمیع للرقابة بمجرد أنھّ من شأنھا المساس 

جد أنّ المشرّع الجزائري ن03-03من الأمر رقم 17بالمنافسة، و بالرجوع لأحكام المادة 

و تقضي ھذه المادة بأنّ كل عملیة تجمیع من شأنھا المساس بالمنافسة .أشار إلى ھذا المعیار

، و إنّ المساس بالمنافسة یكمن في التعدیل الدائم لھیكلة )ثانیا(لابدّ من إخضاعھا للمراقبة

.)أوّلا(الاقتصادیةالسوق و خاصة تلك التي ینتج عنھا ظھور و تعزیز وضعیة الھیمنة 

تعزیز وضعیة الھیمنة:أوّلا

من بین الآثار الھامة المترتبة عن عملیة 325یعدّ إنشاء أو تعزیز وضعیة الھیمنة

و .التجمیع، و ھي من الأھداف الرئیسیة التي تسعى إلى تحقیقھا المؤسسات محل التجمیع

إذن .مؤسساتعن العلاقة بین عدّةكونھا ناتجة 326تدعى ھذه الوضعیة بالھیمنة الجماعیة

فماذا یقصد بالھیمنة؟ و متى نكون أمام ھذه الوضعیة؟

activités en France devant l’autorité francaise de la concurrence.
www.autoritedelaconcurrence.fr 07. 12 .2010.

أو ما یدعى بالاحتكار حیث یعبّر عنھا الفقھ الإسلامي ببیوع الغرر بما فیھا من غبن ، حیث یلغي حریة التراضي و -325
، و حسب راینا یمكن تسمیتھا ببیوع توافق الإرادة مما یفقد السوق شروطھا التي تضمن تكافؤ الفرص بین المتعاملین

طرف قوي و اخر ضعیف مما یجعل الاول یملي شروطھ على الطرف الثاني، عكس بیوع الغرر الاذعان، كون انھ ھناك
و نظرا لذلك كان من .التي تقوم على عنصر الاحتمال و تحمل المخاطر دون ان یكون ھناك طرف قوي و اخر ضعیف

ون أنھّا تتنافى مع المرحلة الانتقالیة الواجب إخضاع العملیات التي من شأنھا إنشاء وضعیة الاحتكار و الھیمنة للمراقبة ،ك
التي عرفتھا الجزائر ، حیث قامت بالتخلي عن بعض صلاحیاتھا قصد إقامة اقتصاد سوق لیبرالي  و جلب المستثمرین 

شوالین محمد السنوسي، -:أنظر في ذلك.خاصة  و نحن نعلم أنّ ذلك لن یتمّ إلاّ بوضع حدّ للاحتكار.الخواص و الأجانب 
فسة الاقتصادیة بین الشریعة و القانون، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، تخصص أصول المنا

.129.، ص2002-2001الفقھ، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 
الأشخاص باستغلال الاحتكار القانوني الذي یكون بموجب تصریح من الدولة إلى أحد :كما أنّ الاحتكار یأتي على نوعین

أحیانا، نفس الأمر یتعلق أحد المرافق العامة و منع الآخرین من المنافسة فیھ، و الحكمة من ذلك ھي أنّ الضرورة تقتضیھ
أمّا الاحتكار الفعلي، فھو الذي یتمّ في الواقع بدون تصریح من الحكومة كأن یحتكر عون اقتصادي .بصناعة الأسلحة

ذه و قوّتھ و لھذا كان من الواجب إخضاع ھذه العملیة للمراقبة، و من الأمثلة الأخرى للاحتكار صناعة معینة نتیجة نفو
الاحتكار و الغریب محمد سلمان، :أنظر في ھذا.الفعلي، احتكار الدولة لقطاع الإعلام رغم أنّ القانون ینص على تحریره

.151-149.ص.مرجع سابق، ص،المنافسة غیر المشروعة
326-« La notion de position dominante collective a été utilisée en matière de contrôle des
concentrations. et la commission européenne qui a la première contrôlé une opération de
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تعریف وضعیة الھیمنة-1

Kaliظھرت ھذه التسمیة لأوّل مرة في قضیة and Salz327 شركة ألمانیة عندما

لأوروبیة عتبرت اللجنة افا، ذات الأصل الأمریكيMDKأرادت شراء المؤسسة الألمانیة 

.أنّ ھذا التجمیع سوف یشكل وضعیة الھیمنة الجماعیة

لقد عرّف المشرّع الجزائري وضعیة الھیمنة بأنھّا الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما 

من الحصول على مركز قوّة اقتصادیة في السوق المعني ، من شأنھا عرقلة قیام منافسة 

رفات منفردة إلى حدّ معتبر إزاء منافسیھا أو زبائنھا فعلیة فیھ و تعطیھا إمكانیة القیام بتص

من خلال ھذا التعریف نجد أنّ قانون المنافسة الجزائري استمدّ تعریف .328أو مموّنیھا

الھیمنة من الأحكام القضائیة الفرنسیة و الأوروبیة و من القرارات الصادرة عن السلطات 

.المكلفّة بالمنافسة

و حسب     .من حاول أن یعرّف فكرة الھیمنة329تبر الفقھ أوّلیع:التعریف الفقھي-1-1

الفقھ الفرنسي، یقصد بمؤسسة في وضعیة ھیمنة ،المؤسسة أو مجموع المؤسسات التي 

تمارس نشاطا تجاریا أو اقتصادیا و التي تتمتعّ بقوة اقتصادیة أكیدة أو بوضعیة احتكار 

السوق، أو ھي تلك الوضعیة التي تحدث من شأنھ تغییر ظاھر في العرض على مستوى 

.تسمح بغیاب المنافسة في السوق

إنّ التعریف الذي تبنتّھ محكمة العدل الأوروبیة للھیمنة ھو كما :التعریف القضائي-1-2

"330یلي وضعیة الھیمنة یقصد بھا وضعیة القوة الاقتصادیة التي تحتلھّا مؤسسة و التي :

في السوق المرجعي و یمنحھا إمكانیة التصرّف تعطیھا سلطة عرقلة المنافسة الفعلیة 

و بالنسبة ".المستقل في حدود معتبرة تجاه منافسیھا و زبائنھا و أخیرا المستھلكین

لمحكمة استئناف باریس فإنّ وضعیة الھیمنة ھي سلطة عرقلة المنافسة الفعلیة، و ھي حیازة 

واسطة الحصص التي تمتلكھا في المؤسسة المعنیة لمكانة مرموقة في السوق و التي تحقق ب

concentration au regarde du risque de création ou de renforcement d’une position dominante
collective ».Voir LIEBER Sophie-Justine et BOTTEGHI Damien, « Contrôle des
concentrations, régulation économique : Deux aspects du droit de la concurrence », A.J.D.A,
2009, p.1596

المشكلة للھیمنة ما عدا ذلك فھي نفسھا و إنّ الفرق الموجود بین الھیمنة الجماعیة و الفردیة یكمن في عدد الأطراف -
:أنظر في ھذا.فنفس الآثار المترتبة عن الھیمنة الجماعیة موجودة في الھیمنة الفردیة.خاصة ما یتعلق بالآثار

- « L’application de la notion de position dominante collective au contrôle communautaire
des concentrations »,Rapport de la direction générale de la concurrence,de la consommation
et de la répression des fraudes,R.C.C N°131, 2003, p.p9, 10.
327- DIDIER Paul et DIDIER Philipe, Droit commercial (Introduction générale, l’entreprise
commerciale), Op. Cit, p.642.

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003-07-19مؤرخ في 03-03رقم من الأمر 3-3المادة - 328
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ھذا السوق، و بعدم التناسب بینھا و غیرھا من المؤسسات المنافسة فیما یخصّ مركزھا و 

.331نمط تحركھا التجاري

عتمد القانون الفرنسي على التعریف إلقد :تعریف السلطات المختصة بالمنافسة-1-3

عیة الھیمنة ھي التي تسمح لمؤسسة عتبرت لجنة المنافسة أنّ وضإالأوروبي للھیمنة و لھذا 

أو مجموع المؤسسات لیس فقط بتفادي ضغوطات منافسة خارجیة جوھریة، بل یسمح لھا 

و لھذا .332أیضا بفرض تصوّراتھا على منافسیھا نظرا لعدم امتلاكھم لخیارات أخرى كافیة

عن ما فحسب مجلس المنافسة فلمعرفة ما إذا كانت مؤسسة ما تحتل وضعیة ھیمنة، نبحث

إذا كانت سلوكات ھذه المؤسسة ستحدّ من منافسة المؤسسات الأخرى لھا، و یكون ذلك 

.333بالنظر إلى القوة الاقتصادیة التي تحوزھا المؤسسة

مقاییس تقدیر وضعیة الھیمنة-2

ھناك جملة من المعاییر یمكن الاستئناس بھا و التي تبینّ أنّ العون الاقتصادي في 

-2000و ھذه المعاییر جاءت بھا المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم .یمنةوضعیة ھ

، و ھي وردت على سبیل المثال لا الحصر و ھذا ما یعني صلاحیة مجلس المنافسة 314334

المعیار الكمّي و :الاعتماد على غیرھا، و یمكن لنا جمعھا في معیارین أساسین، و ھما

.المعیار النوعي

یر الكمیةّالمعای-2-1

یعتبر مقدار حصة السوق التي یحوزھا العون الاقتصادي بالإضافة إلى القوة 

.الاقتصادیة المالیة، من أھمّ المعاییر الكمیةّ التي اعتمد علیھا المشرّع الجزائري

و یقصد بھا تلك الحصة التي یحوزھا العون الاقتصادي مقارنة :حصة السوق-2-1-1

وزھا كل عون من الأعوان الاقتصادیین الآخرین الموجودین في نفس بالحصة التي یح

السوق، و تعدّ ھذه الحصة المقیاس الأكثر دلالة على وضعیة الھیمنة و قد یكون كافیا 

أمّا .السابق ذكرھا18وفق المادة %40و حسب المشرّع الجزائري فقد قدّرھا ب .لإثباتھا

حتى تحتل المؤسسة موقعا %50أن تزید الحصة عن المشرّع الفرنسي،فھو یرى أنھّ یكفي 

.103.المنافسة في الجزائر، مرجع سابق، صالجمعیات و قانون ،نور الدینتوات - 329

.المرجع نفسھ- 330

مرجع ، )فرنسيدراسة مقارنة بالقانون ال(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري-331
.159.سابق، ص

.159، 158.ص.صالمرجع نفسھ ،-332
333- BOUTARD-LABARDE Marie Chantal et CANIVET Guy, Droit français de la
concurrence Op. Cit, p.71.

ادي ، و الذي یحدد المقاییس التي تبینّ أنّ العون الاقتص2000أكتوبر 14مؤرخ في 314-2000مرسوم تنفیذي رقم -334
.في وضعیة ھیمنة و كذا مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الھیمنة، مرجع سابق
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كما أنھّا لیست قرینة قاطعة على ذلك لأنھّ یمكن مواجھة منافسة .مھیمنا على مستوى السوق

شدیدة من قبل الغیر، و على العموم فإنّ القرینة التي تفترض وجود ھیمنة فعلیة ھي حیازة 

335.%80المؤسسة لحصة تفوق 

تشكل القوة الاقتصادیة و المالیة التي تتمتع بھا :دیة و المالیةالقوّة الاقتصا-2-1-2

المؤسسة على مستوى السوق، من المعاییر الأساسیة للتعرف على مدى حیازتھا لوضعیة 

336:و تقاس ھذه القوة بواسطة عدّة مقاییس منھا.الھیمنة

.ارقم الأعمال الخاص بالمؤسسة المعنیة و الخاص بالمجموعة التي ترتبط بھ-

.عدد و أھمیةّ العقود و الاتفاقات المالیة و الاقتصادیة التي أبرمتھا-

المعاییر النوعیة-2-2

إضافة إلى المعاییر السابق ذكرھا، یمكن الاعتماد على معاییر أخرى نوعیة من 

337:بینھا

و ذلك عن طریق البحث عن الوسائل التقنیة:الامتیازات القانونیة و التقنیة-2-2-1

المستعملة، و كذلك الوضعیة التي تتواجد فیھا المؤسسة كحسن الموقع و أفضلیتھا للحصول 

.على مصادر التمویل

كما أشرنا سابقا، فحصة السوق لوحدھا لا تكفي لقیاس وضعیة :الوضعیة التنافسیة-2-2-2

مھیمنا فقد تكون مؤسسة غیر حائزة لحصة ھامة في السوق إلاّ أنھّا تحتل مركزا.الھیمنة

بسبب ضعف الحصة الفردیة لمنافسیھ، و على العكس فإنّ امتلاك حصّة معتبرة لا یخوّل 

و لھذا لكي یثبت .صاحبھا بالضرورة وضعیة ھیمنة نتیجة المنافسة الشدیدة من قبل الغیر

أنّ المؤسسة في وضعیة ھیمنة یجب دراسة وضعیة المنافسة و مدى قدرة المؤسسة على 

.338تھا المھیمنة لمدة طویلة رغم المنافسة الشدیدةالاحتفاظ بوضعی

الذي یحدد ھذه المعاییر تمّ 314-2000تجدر الإشارة إلى أنّ المرسوم التنفیذي رقم 

إلغاؤه، و بالضرورة فإنّ مجلس المنافسة لا یعتمد علیھا لتقدیر وضعیة الھیمنة، و لھذا نجد 

علق بالمنافسة اكتفى بالاعتماد على معیار المساس المت03-03أنّ المشرّع  في الأمر رقم 

.بالمنافسة لتقدیر عملیات التجمیع و لإخضاعھا للرقابة

335- BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires. Commerçants. Concurrence. Distribution, Op.
Cit, p.419.

، و الذي یحدد المقاییس التي تبینّ 2000أكتوبر 14مؤرخ في 314-2000مرسوم التنفیذي رقم من ال4أنظر المادة -336
.أنّ العون الاقتصادي في وضعیة ھیمنة و كذا مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الھیمنة، مرجع سابق

.المرجع نفسھ- 337

.89.، مرجع سابق، ص03-03و الأمر رقم 06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم - 338
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كیفیة المساس بالمنافسة:ثانیا

إنّ أیةّ عملیة تجمیع تتوفر فیھا المعاییر السابق ذكرھا، ھذا یعني أنھّ من الواجب 

قدیر عملیة التجمیع و انعكاساتھا و آثارھا على إخضاعھا للمراقبة و ھذه الأخیرة من أجل ت

فإذا كان من شأنھا المساس بالمنافسة فلا یتم الترخیص بھا، أمّا إذا كان من شأنھا .المنافسة

.عدم المساس بالمنافسة فیتم الترخیص

تعریف المساس بالمنافسة-1

رقلة أو الحدّ أو الإخلال یقصد بالمساس بالمنافسة كل الأعمال التي من شأنھا إمّا ع

339:بالمنافسة، و یقصد بھذه المصطلحات ما یلي

:التصعیب و التشویش:العرقلة-

.وضع حاجز:الحدّ -

.التقصیر في أداء الالتزام:الإخلال-

و نحن .و تجمّع ھذه المصطلحات الثلاث تحت معنى واحد، و ھو المساس بالمنافسة

مبادئ أساسیة و أنّ المساس بإحداھا كاف للقول بالمساس نعلم أنّ المنافسة تقوم على 

المنافسة الحرّة عن طریق حریةّ الدخول إلى 340:و من بین أھمّ ھذه المبادئ.بالمنافسة

السوق دون أيّ عائق، بالإضافة إلى وجود منتجات بدیلة أو متجانسة، فكل مؤسسة تعرض 

.ؤسسات أخرىسلعا یجب أن تكون لھا ما یماثلھا من السلع لدى م

بالعودة إلى المشرّع الجزائري، نجده قد وسّع من مفھوم المساس بالمنافسة لیشمل 

كما أنھّ أعطى .جمیع الأفعال التي من شأنھا ألاّ تسمح للمؤسسات بممارسة المنافسة الحرّة

في أھمیةّ كبیرة لھذا الأثر حیث قام بذكره عدّة مرات في الممارسات المنصوص علیھا 

قانون المنافسة، بالإضافة إلى ذلك فالمشرّع لم یعط لنا تعریفا دقیقا للمساس بالمنافسة بل 

:كتفىإ

بإعطاء مفھوم موحد و واسع للمساس بالمنافسة ذلك عندما عمد إلى ذكر الأفعال التي -

من شأنھا المساس بالمنافسة في كل من الاتفاقات المقیدّة للمنافسة و التعسف في 

.341ھیمنةوضعیة ال

في عملیة التجمیع اكتفى بذكر كل عملیة من شأنھا المساس بالمنافسة یجب إخضاعھا -

.للمراقبة دون تقدیم صور عن ذلك

.43.براھیمي نوال، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة الجزائري، مرجع سابق، ص- 339

.27.مرجع سابق، صتواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، - 340

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003-07-19مؤرخ في 03-03رقم من الأمر 7و 6المادتان - 341
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إذن فكیف یمكننا تقدیر مدى مساس عملیة التجمیع بالمنافسة؟

تقدیر المساس بالمنافسة-2

:لمنافسة، نجد أنھّا تنصاالمتعلق ب03-03الامر رقم من 18بالعودة إلى المادة 

17، و المادة ..."%40كلما كان التجمیع یرمي إلى تحقیق حدّ 17تطبق أحكام المادة "

یجب ...كلّ تجمیع من شأنھ المساس بالمنافسة لاسیما بتعزیز وضعیة الھیمنة":تقضي

ساس نفھم من ذلك أنّ المشرّع أراد ربط الم...."أن یقدمھ أصحابھ إلى مجلس المنافسة

ھل ھذا :من المبیعات و المشتریات، و ھنا یمكننا التساؤل%40بالمنافسة بتحقیق حدّ یفوق 

یعني أنھّا قرینة قطعیة على ذلك؟

نیة المشرّع صریحة، و ھي قرینة غیر 1995342ففي ظل قانون المنافسة لسنة 

مكن تحدید عن طریق قطعیة كونھ نصّ على أنھّ بغض النظر عن حدّ المبیعات المذكورة، ی

، فلم ینص 2003أمّا في ظل قانون المنافسة لسنة.التنظیم مقاییس أخرى لتقدیر التجمیع

صراحة على أنھّا قرینة قطعیة لكن یمكن القول أنّ نیةّ المشرّع ھي أنھّا قرینة مبدئیة 

من شأنھ إخضاع %40للمساس بالمنافسة و لیست قطعیة، كون أنّ تحقیق حدّ یفوق 

جمیع للمراقبة و لیس للحظر، فإذا كان من شأنھ المساس بالمنافسة حتما ترفض العملیة و الت

343.إلاّ الترخیص بھا في الحالة العكسیة

و لتقدیر عملیات التجمیع و مدى مساسھا بالمنافسة یمكن الاعتماد على المرسوم 

عاییر و التي تظھر من ، الذي جاء على سبیل المثال بعدّة م315344-2000التنفیذي رقم 

تقدّر مشاریع التجمیع أو التجمیعات على الخصوص ":منھ بنصّھا الآتي2خلال المادة 

:و بما أنھّا متعددة یمكن جمعھا في معیارین أساسیین ھما...."حسب المقاییس الآتیة

المعاییر الكمیةّ-2-1

:و تتمثل ھذه المعاییر في كل من

.حوزھا كل عون اقتصادي معني بعملیة التجمیعحصة السوق التي ی-

.حصة السوق التي تمسّھا عملیة التجمیع-

.حصة الواردات من سوق السلع و الخدمات نفسھا-

.النفوذ الاقتصادي و المالي الناتج عن عملیة التجمیع-

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق1995-01-25مؤرخ في 06-95الأمر رقم من12المادة- 342

یشكل قرینة من حیث 1995وفق قانون المنافسة لسنة %30و في ھذا الشأن اعتبر مجلس المنافسة بلوغ عتبة-343
، یتعلق 2001أكتوبر 07مؤرخ في 2001ر-02، رأي رقم الجزائرمجلس المنافسة-:أنظر في ھذا.المساس بالمنافسة

".سفیطال"مؤسسة بإخطار 
، یحدد مقاییس تقدیر مشاریع التجمیع أو 2000أكتوبر 14مؤرخ في 315-2000مرسوم تنفیذي رقم -344

.التجمیعات،مرجع سابق
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و للإشارة فحصة السوق السابق ذكرھا تحدّد بالعلاقة الموجودة بین رقم أعمال كلّ 

عون اقتصادي معني متدخل في السوق نفسھ، و رقم الأعمال العام لھؤلاء الأعوان 

345.الاقتصادیین

المعاییر النوعیة-2-2

لتقدیر عملیات التجمیع یمكن الاعتماد على معاییر أخرى ما عدا الكمیةّ منھا، نذكر 

:من بینھا

لموزعین أو المتعاملین آثار عملیة التجمیع على حریة اختیار المموّنین أو ا-

346.الآخرین

.تطوّر العرض و الطلب على السلع و الخدمات المعنیة بعملیة التجمیع-

بالإضافة إلى ذلك فالمشرّع الفرنسي كثیرا ما یعتمد على معاییر أخرى، مثل 

من المعاملات التي تقوم بھا المؤسسات المتجمّعة، و أھمیةّ عدد السكان المزودین بالخدمات

و حسب مجلس المنافسة الفرنسي .347قبل المؤسسات محل التجمیع لقیاس أھمیةّ كلّ مؤسسة

فإنھّ كثیرا ما یعتمد على معیار القدرة الشرائیة و إنشاء وضعیة الھیمنة و الاحتكار لتقدیر 

.348عملیات التجمیع

اییر أخرى دون إذن لكي یتمّ تقدیر عملیات تجمیع المؤسسات یجب الاعتماد على مع

لكن المشرّع الجزائري لم .الاكتفاء بحصة السوق، و ذلك بالعمل على تحلیل آفاق السوق 

و نلاحظ .، و الاكتفاء بحصة السوق315-2000یأخذ بذلك عندما تمّ إلغاء المرسوم رقم 

أیضا من خلال ھذا المرسوم الملغى، أنّ المعاییر التي نصّ علیھا ھي نفسھا المنصوص 

الذي یحدد المقاییس التي تبینّ أنّ العون في 314-2000ھا في المرسوم التنفیذي رقم علی

ما یعني أنّ المشرّع ربط بین المساس بالمنافسة وتعزیز وضعیة الھیمنة، و .وضعیة الھیمنة

ھذا غیر صائب دائما لأنھّ لا یشترط دائما وجود علاقة بین تعزیز وضعیة الھیمنة و 

، یحدد مقاییس تقدیر مشاریع التجمیع أو 2000أكتوبر 14مؤرخ في 315-2000تنفیذي رقم المرسوم المن3المادة -345
.جع سابقالتجمیعات،مر

346 - CHAGNY Muriel, Droit de la concurrence et droit commun des obligations, thèse de
doctorat en droit de l’université panthéon-Sorbonne (Paris I), soutenue le 15 mais 2002
Dalloz, Paris,2004,p.p. 130-131

مرجع ، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(منافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة لل-347
.222.سابق، ص

348- JANIN Lionel et MANONI Benoit, « Le contrôle des concentrations en France : Une
analyse empirique des avis du conseil de la concurrence », Economie et Prévision,
N°178,2007, p.94.
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حیث اعتبر أنّ 2003و ھذا أیضا ما نجده في قانون المنافسة لسنة .349المساس بالمنافسة

.منھ17تعزیز وضعیة الھیمنة صورة من صور المساس بالمنافسة، و ذلك في المادة 

في الأخیر یمكن القول أنّ توفرّ حصة السوق حسب المشرّع، كافیة لإخضاع 

ذه الحصة المساس بالمنافسة فلمجلس المنافسة فإذا كان من شأن ھ.عملیات التجمیع للمراقبة

سلطة رفض العملیة، و إذا كان من شأنھا عدم المساس بھا فیتمّ الترخیص بالتجمیع و ھذا 

لكن ھناك حالات أخرى رغم مساس التجمیع بالمنافسة و زیادة حصة السوق .كأصل عام

ففیما تتمثل ھذه الحالات؟، إلاّ أنھّ یتم الترخیص بالعملیة و لا تخضع للرقابة، %40عن 

:المطلب الثاني

عتمادا علىإعدم إخضاع عملیات التجمیع للرقابة 

المعاییر الذاتیة

في حالة توفرّ بعض 350إذا كانت الاتفاقات المقیدّة للمنافسة یمكن الترخیص بھا

ھذه الشروط الشروط، كتحقیق التقدم الاقتصادي و الاجتماعي، فإنھّ كان من الأولى الأخذ ب

و الاستثناءات لتطبیقھا على مشاریع التجمیع أو التجمیعات التي تمسّ بالمنافسة باعتبارھا 

و 12351-08إلاّ أنّ ذلك لم یحدث إلاّ بصدور القانون رقم .عملیات مشروعة في الأصل 

ترخص تجمیعات المؤسسات الناتجة عن ":مكرر منھ التي نصّت21ذلك في المادة 

.ریعي أو تنظیميتطبیق نص تش

Kaliفحسب رأي اللجنة الأوروبیة في قضیة -349 and Salz أنھّ لا توجد دائما علاقة بین وضعیة الھیمنة و المساس
أنّ ھذا لا یمسّ بالمنافسة ، كون أنّ الشركة التي اشترتھا ھذه الأخیرة إلا بالمنافسة، فرغم إنشاء وضعیة الھیمنة من قبل

كون انھ ،سیؤدي إلى القضاء علیھا ، و إنّ عدم شراءھا ھو ما یشكل المساس بالمنافسةضعیفة جدا و أنّ بقاءھا في السوق 
:أنظر في ھذاسیتم إفلاسھا في كل الأحوال ،مما یؤدي إلى فقدان زبائنھا ،

- DIDIER Paul et DIDIER Philipe, Droit commercial (Introduction générale, l’entreprise
commerciale), Op. Cit, p.642.

"المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 9تنص المادة -350 أعلاه على الاتفاقات و 8و 7لا تخضع لأحكام المادتین :
یرخص بالاتفاقات و الممارسات التي یمكن أن .الممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي أتخذ تطبیق لھ

الاقتصادي أو التقني أو تساھم في تحسین الشغل أو من شأنھا السماح للمؤسسات یثبت أصحابھا أنھّا تؤدي إلى التطوّر 
الصغیرة و المتوسطة بتعزیز وضعیتھا التنافسیة في السوق، و لا تستفید من ھذا الحكم سوى الاتفاقات و الممارسات 

ات فیما یتعلق بالاتفاقات و حتى المشرّع الفرنسي أخذ بھذه الاستثناء".التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة
:أنظر في ھذا.المقیدة للمنافسة 

- DU BERTRAND Marais, Droit public de la régulation économique, Presses de Sciences

Politique / Dalloz, Paris, 2004, p.161, et CLAUDEL Emmanuelle, Ententes

anticoncurrentielles et droit des contrats, thèse pour le doctorat en droit, université de Paris-

Nanterre, 2007, p.227.

مرجع سابق، 2008جوان 25مؤرخ في 12-08قانون رقم - 351
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أعلاه على التجمیعات 18بالإضافة إلى ذلك، لا یطبق الحدّ المنصوص علیھ في المادة 

التي یمكن أن یثبت أصحابھا أنھّا تؤدي لاسیما إلى تطویر قدراتھا التنافسیة أو تساھم في 

تحسین التشغیل أو من شأنھا السماح للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة بتعزیز وضعیتھا 

...."تنافسیة في السوقال

من خلال ھذه المادة نجد المشرّع قد نصّ صراحة على الاستثناءات ذاتھا في 

الممارسات المقیدّة بل و أكثر من ذلك، فبغض النظر عن حدّ المبیعات المحققة من قبل 

ود نص وجیمكن مزاولة عملیة التجمیع لالتجمیع أو التي من شأنھا المساس بالمنافسة فإنھّ 

، أو في حالة إثبات أصحاب التجمیع أنّ العملیة )فرع أوّل(تشریعي أو تنظیمي یقرّ بذلك

تسمح بتطویر المؤسسة اقتصادیا أو اجتماعیا بتطویر القدرات التنافسیة للمؤسسة وتحسین 

.)فرع ثان(الشغل

:الفرع الأوّل

تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي

التجمیع للمراقبة إذا كانت ناتجة عن تطبیق نص تشریعي یستحیل إخضاع عملیات 

أو تنظیمي، و لذلك أي عملیة تجمیع تفوق الحدّ المنصوص علیھ قانونا و مھما كانت 

انعكاساتھا على المنافسة، فلا یمكن لمجلس المنافسة أن یرفضھا على أساس توفر ھذا 

شریعي أو تنظیمي یشترط توفرّ المعیار، و لتطبیق ھذا الاستثناء المتمثل في وجود نص ت

بالإضافة إلى إلزامیة أن تكون عملیة التجمیع نتیجة مباشرة للنصّ .)أوّلا(بعض الشروط فیھ

.)ثانیا(القانوني الذي تمّ الاعتماد علیھ لتبریر العملیة

طبیعة النصّ القانوني :أوّلا

أم قانونا ،أو تنظیما و ھو أمرا كان :یستوجب في النص القانوني أن یكون تشریعیا

نھ أتنظیم و تسییر الإدارة و مصالحھا ،كما ھ، ھدفن السلطة التنفیذیة ذلك النص الصادر ع

.،أو تطبیقا لھاقد یأتي تفسیرا لبعض النصوص القانونیة

و یمكن التساؤل ما إذا كانت كل النصوص التنظیمیة یمكن إدراجھا في الفقرة الأولى 

ترخص تجمیعات المؤسسات الناتجة عن تطبیق نص ":مكرّر و التي تقضي21ة من الماد

:و بالتالي فإنّ جمیع النصوص التنظیمیة معنیة بذلك، و منھا.352..."تشریعي أو تنظیمي 

.مرجع سابقتمم،ممعدل و ،، یتعلق بالمنافسة2003-07-19مؤرخ في 03-03رقم الأمر من- 352
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اللوائح المستقلة،المتمثلة في المراسیم الرئاسیة ،و ھي التي تأتي بصفة مستقلة لتنظیم -

.مجال معین

.الفردیة منھاالقرارات، ما عدا-

المراسیم التنفیذیة، و ھي التي تتخذ تطبیقا لنص قانوني، و في ھذا الشأن و بالرجوع -

إلى الاتفاقات المقیدّة للمنافسة، یشترط في النص التنظیمي أن یكون متخّذا تطبیقا 

353لنص تشریعي فقط، ما یستدعي استبعاد المراسیم المستقلة

القرارات و التنظیمات الداخلیة للإدارة من النصوص و ھذا ما یعني استبعاد 

و في ھذا الإطار رفض مجلس .التنظیمیة، و بالتالي لا تعفى الاتفاقات المقیدّة من الحظر

المنافسة الفرنسي تمسك مجموعة من الصیدلیات المشكّلة في اتفاق محظور، بالاستثناء 

.354اجبات المھنة و اتخاذه كنص تنظیميالناتج عن تطبیق قواعد النظام الداخلي المحدّد لو

العلاقة بین النصّ القانوني و التجمیع:ثانیا

كما أشرنا إلیھ سابقا، الترخیص بمشاریع التجمیع بتدخل من المشرّع لا یكون إلاّ في 

و بالتالي فلا یستفید من ھذا الترخیص سوى العملیات المنتمیة .ظروف و مجالات محددة

ع أو الفئة المحدّدة في النصّ التشریعي أو التنظیمي، فإذا كان مثلا النصّ یسمح إلى القطا

بالتجمیع فیما بین البنوك المنتمیة إلى القطاع المصرفي، فھذا لا یعني أنھّ سوف تستفید من 

و لھذا یشترط أن یكون ھناك .ذلك المؤسسات المالیة باعتبارھا أیضا منتمیة إلى ھذا القطاع

21ق و واضح للنصّ القانوني الذي یقرّر الإعفاء، كما أنّ المشرّع في المادة تفسیر دقی

مكرّر ربط التجمیعات المرخص بھا بصدور نص قانوني یعفیھا من المراقبة و تكون ناتجة 

.عنھ

و فیما یتعلق بھذا الاستثناء، نتساءل كیف یمكن لنص تشریعي صادر عن سلطة علیا 

أن تمسّ بالمنافسة في السوق في حالة الترخیص بعملیة -یعیة و التنفیذیةالتشر-في الدولة

تجمیع من شأنھا المساس بالمنافسة و تعزیز وضعیة الھیمنة و من دون إخضاعھا 

للمراقبة؟ھذا طبعا سوف یمسّ باستقلالیة الأعوان الاقتصادیین الآخرین، و ھذا یعتبر إخلال 

.بالسّوق

عتبار أنّ السلطة التشریعیة ھي إللوھلة الأولى أمرا غیر منطقي، بإنّ ھذا یعتبر 

الضامن الأوّل لسنّ القواعد التي تنظم السلوكات في مختلف القطاعات في الدولة، و 

353
.مرجع سابق، یتعلق بالمنافسة، 2003-07-19ي مؤرخ ف03-03رقم الأمر من9راجع المادة -
.60، صمرجع سابقتفاقات في قانون المنافسة، تواتي محند الشریف، قمع الا- 354
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إصدارھا لنص تشریعي یؤدي إلى إحداث تجمیعات تمسّ بالمنافسة، قد یمسّ بمصداقیة ھذه 

355.السلطة لا محالة

ي حقیقة الأمر، نجد أنّ المجتمع یتطور بشكل مستمر لاسیما في الجانب غیر أنھّ ف

الاقتصادي، أین عرفت الجزائر خلال عشریة واحدة انتقالا من اقتصادي موجّھ إلى اقتصاد 

و مواكبة المشّرع لھذا التحوّل تفرض علیھ .السوق الذي تطغى علیھ الحریة الاقتصادیة

من النصوص التشریعیة و التنظیمیة ما قد تسنّ لتنظیم تغلیب المصلحة العلیا للبلاد، ف

.356قطاعات نشاط معینّة

و قد جعل المشرّع من وجود نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ استثناء للترخیص 

بعملیات التجمیع، بغض النظر إن كان قد یترتب عنھ مساس بالمنافسة أم لا، و تدخلھ لتنظیم 

من الاختصاص الأصیل لجھة أخرى و لیس من صلاحیاتھا یعود عملیة التجمیع التي تعتبر 

فمجرد .تغلیب المصلحة الاقتصادیة العامة على المصلحة الخاصة:لسبب واحد و ھو

تحقیق عملیات التجمیع لنتائج ایجابیة، التي تعود بالنفع على اقتصاد الوطن ما یسمح 

منھا بعض المتعاملین بالترخیص بالعملیة حتى و إن كان من الممكن أن یتضرر 

.الاقتصادیین

و كمثال لھذا الاستثناء، أن یتمّ إبرام عقد شراكة بین الدولة الجزائریة و التونسیة 

نتیجة للعلاقات الوطیدة، قد یتمّ إصدار نص قانوني یسمح لجمیع المؤسسات التونسیة 

و السبب في ذلك یعود .یة سات الجزائرالموجودة في الإقلیم الجزائري أن تندمج مع المؤس

إلى كون تونس من بین الدول العربیة التي عرفت تطوّرا ملحوظا في مجال المنافسة، و 

.الجزائر ترغب في السیر في طریقھا و الاستفادة من خبراتھا و تقنیاتھا 

في الأخیر، یجب الإشارة إلى أنّ وجود نص تشریعي أو تنظیمي كاستثناء لعدم 

عملیات التجمیع للمراقبة من قبل مجلس المنافسة، لم ینص علیھ المشرّع الفرنسي إخضاع 

.بل اكتفى بمدى تحقیق التجمیع للتقدم الاقتصادي

خوّل لمرتكبي الممارسات المقیدّة للمنافسة فقد الاتفاقات المقیدّة للمنافسة بما فیما یتعلقأ

ائھم من العقاب من قبل مجلس المنافسة إمكانیة تبریر سلوكاتھم المحظورة، و بالتالي إعف

على أساس وجود نص قانوني أو مرسوم لكن مع ضرورة أن یكون المرسوم اتخذ تطبیقا 

.للقانون

الذي یؤكد ،عتبر مجلس الدولة الفرنسي، و ذلك بالعودة إلى تقنین الضمان الاجتماعيإفقد 

ن المنع المقرر في المادة على ضرورة الاستناد إلى نص قانوني أو تنظیمي كاستثناء م

.57.مرجع سابق، صبراھیمي نوال، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة الجزائري، - 355

.57.، صنفسھمرجع ال- 356
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إلى ترخیص ھیئات التأمین  على المرضى ،السابعة الخاصة بمنع الاتفاقات المقیدّة للمنافسة 

من جھة و الھیئات النقابیة الأكثر تمثیلا و الأطباء من جھة أخرى على الاتفاق على تحدید 

یتمّ فیھا تقدیم و تحدید الشروط التي ،الأسعار الساریة في القطاع الخاضع للحریةّ

.357العلاج

:الفرع الثاني

التقدم الاقتصادي أو الاجتماعيتحقیق 

من %40یمكن لمجلس المنافسة أن لا یأخذ بعین الاعتبار الحدّ الذي یفوق 

المبیعات، إذا أثبت أصحاب التجمیع أنھّا تؤدي إلى التقدّم الاقتصادي أو الاجتماعي أو 

في إطاره تطویر القدرات التنافسیة للمؤسسات بصفة عامة و بتحسین التقني، و الذي یدخل 

و لھذا یمكن التساؤل عن عدم استخدام المشرّع لعبارة لاسیما إذا أثبت أصحاب .الشغل

التجمیع أنھّا تؤدي إلى تحقیق التطوّر الاقتصادي أو الاجتماعي، كون أنّ ھذا الأخیر نتیجة 

لتنافسیة و ھذه الأخیرة لن تتحقق إلاّ بالتطوّر التقني و حتمیة عن تحسین قدرات المؤسسة ا

بالإضافة إلى ذلك، فبالعودة إلى الاتفاقات المقیدّة للمنافسة نجده قد استخدم .التكنولوجي

.358صیاغة التطوّر الاقتصادي أو التقني، و الأمر نفسھ فیما یخص المشرّع الفرنسي

الاقتصادي أو الاجتماعي أحسن كونھا تشمل و لھذا كان استعمال صیاغة التطور

، كما أنھّ یشترط في ھذه العوامل توفرّ عدّة شروط )أوّلا(جمیع العوامل التي أشار إلیھا

.)ثانیا(للحصول على الترخیص من قبل مجلس المنافسة

محتوى العوامل الاقتصادیة أو الاجتماعیة:أوّلا

یات السوق، و ھي كلّ الجوانب الإیجابیة التي یمكن ترتبط العوامل الاقتصادیة بمعط

أن یحققھا التجمیع و التي تكون سببا في الترخیص بالعملیة بغض النظر عن حد المبیعات و 

.المشتریات المنصوص علیھا قانونا

دراسة مقارنة (كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري:للتفصیل في ذلك، أنظر-357
.147-142.ص.مرجع سابق، ص، )ون الفرنسيبالقان

358-L’article L430-6 prévoit : « Lorsque une opération de concentration fait l’objet, en
application du dernier alinéa du III L430-5, d’un examen approfondi, l’autorité de la
concurrence examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence,
notamment par création ou renforcement d’une puissance d’achat qui place des
fournisseurs en situation de dépendance économique, elle apprécie si l’opération
apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les
atteintes à la concurrence ». Voir code de commerce Français, Op. Cit.
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المتعلق 03-03مكرّر من الأمر رقم 21و لقد تمّ ذكر ھذه العوامل في نصّ المادة 

أعلاه على 18بالإضافة إلى ذلك لا یطبق الحدّ المنصوص علیھ في المادة "....:بالمنافسة

التجمیعات التي یمكن أن یثبت أصحابھا أنھّا تؤدي لاسیما إلى تطویر قدراتھا التنافسیة أو 

تساھم في تحسین الشّغل أو من شأنھا السّماح للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة بتعزیز 

مشرّع قد یستند من خلال ھذه المادة نستخلص أنّ ال....."ي السوقوضعیتھا التنافسیة ف

، و الدلیل على ذلك استخدامھ إلى عدّة عوامل اخرى على غرار ما تم النص علیھ قانونا

".لاسیما"لعبارة 

تطویر القدرات التنافسیة-1

یجب لكي یحصل أصحاب التجمیع على الترخیص بالعملیة دون إخضاعھا للرقابة،

و إنّ  .359إثبات أنھّ من شأن ھذه العملیة تطویر القدرات التنافسیة للمؤسسات محل التجمیع

تحقیق ھذا الشرط لن یكون إلاّ بمحاولة المؤسسة تطویر قدراتھا التقنیةّ، ما یسمح لھا 

بتطویر اقتصادھا و منافستھا للمؤسسات الكبیرة و الضخمة التي لھا وزن على مستوى 

.السوق

و بما أنّ المشرّع استعمل عبارة لاسیما، فھذا یعني إمكانیة الاعتماد على عدّة 

و لھذا من المستحسن النص على التقدم .عوامل من أجل تطبیق المادة المذكورة أعلاه

.الاقتصادي أو الاجتماعي

لم یشترط أيّ لكن یمكننا التساؤل عن كیفیة تقدیر ھذه العوامل، فالمشرّع الجزائري 

معیار یمكن الاعتماد علیھ من أجل الحكم على أيّ تجمیع أنھّ سیساھم حتما في تحقیق التقدم 

لكن المشرّع الفرنسي استخدم طریقة الحصیلة .الاقتصادي أو الاجتماعي

،حیث یطبقّھا مجلس المنافسة من أجل المقارنة بین المزایا و العیوب المترتبة 360الاقتصادیة

أي مدى تحقیقھا لأرباح فعّالة على الاقتصاد بصفة عامة و على المجتمع، 361یة،على العمل

فرصة جوھریة لكي تحقق المؤسسة ربحیة متواصلة مقارنة المیزة التنافسیة ھي العنصر الاستراتیجي  الذي یقدملأن-359
ات و التكنولوجیة و المواردو القدرات اللتي تمكن مع منافسیھا ، ویمكن تعریف المیزة التنافسیة على انھا مجموعة المھار

فرحات غول، المیزة التنافسیة الطریق لربح المعركة :انظر في ذلك :الادارة من مواجھة أي منافسة وتطویر نفسھا  
.94،ص02،2009التنافسیة،دراسات اقتصادیة، ،عدد

360-RAINELLI Michel, « A propos du règlement européen N°139 2004 relatif au contrôle
des concentrations entre entreprises : une vision sceptique de la prise en gains d’efficacité »,
RIDE, N°139, 2004, p.54.
361- IDOT Laurence , « Les concentrations dans le secteur des médias : Business as usual
? », R.I.D.E, n° 1, 2005, p.p. 23,24.
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Lesو تسمى  gains d’ éficience362. و مجلس المنافسة في ھذا الشأن یأخذ بعین

:363الاعتبار مسألتین

المسألة الأولى تتمثل في البحث عن الآثار المتوقعة لعملیة التجمیع على سیر -

.المنافسة

انیة تتمثل في البحث في آثار التجمیع على التقدم الاقتصادي، إذا كانت المسألة الث-

الحصیلة الاقتصادیة إیجابیة تمّ الترخیص رغم تجاوزھا المقاییس المحدّدة للمراقبة، 

لأنھّ من شأن التجمیع التعویض عن المساس بالمنافسة بالمساھمة الكافیة في التقدم 

.الاقتصادي 

لمعاییر المعتمد علیھا، التي تبینّ تحقیق التقدّم الاقتصادي و الاجتماعي و لھذا فإنھّ من بین ا

:ما یلي

تحسین إنتاجیة المؤسسات و تطویر قدراتھا الإبداعیة-1-1

یعتبر تحسین الإنتاج و زیادتھ العامل المباشر الذي قد ینعكس عن الھدف الحقیقي 

و بخبرة من السلطات .م الاقتصادي و التقنيللتجمیع، و ھذا المعیار یدخل في إطار التقد

المكلفّة بالمنافسة توصلت إلى أنّ أحسن نتیجة یحققھا التجمیع، و الذي یسمح بتحقیق التقدم 

الاقتصادي ھي العملیة التي ینتج عنھا إعادة تقسیم و توزیع الإنتاج بین المؤسسات 

ت، لكن دون أن یقودنا ذلك إلى ما یسمح بتقلیص و خفض تكلفة سعر ھذه المنتجا‘المندمجة

أمّا الأرباح الأخرى المتعلقة بالبحث و .364تقلیص كمیةّ العرض على مستوى السوق

التطوّر التقني و خاصة ما یتعلق بكیفیة تسییر المؤسسة و الوسائل المعتمد علیھا، فلھا أیضا 

.دور أساسي في التقدیر إلاّ أنھّا أقلّ أھمیةّ من الربح السابق ذكره

تحسین ظروف السّوق -1-2

تعدّ الظروف السائدة في السوق، من بین أھمّ الشروط التي اعتمد علیھا قانون 

، و 365الاتحاد الأوروبي لتقدیر عملیات التجمیع إن كان من شأنھا تحقیق التقدم الاقتصادي

المحتملة الممكن ذلك بالاعتماد على درجة المنافسة القائمة فعلا في السوق أو تلك المنافسة

توقعّھا في المستقبل، و مدى مقدرة أصحاب التجمیع من تخفیف آثار تقیید المنافسة أو 

362-BERGER Karine et STANISLAS Matin, « La contradiction souvent évoquée au sein de
la politique économique entre contrôle des concentrations et soutien de la compétitivité des
entreprises est-elle un faux débat ? » RCC, N132, 2004, p.7.
363 - RAINELLI Michel, « A propos du règlement européen relatif au contrôle des
concentrations entre entreprises, une vision sceptique de la prise en gains d’efficacité », Op.
Cit, p.p.54,55.
364-Idem.
365 - BOLZE Christian et ARHEL Pierre, « Concentration », Op .Cit, p.13.
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التعویض عمّا قد تسببّھ من مساس بالمنافسة و كذا مدى التحكم في السوق بتوفیر الكمیةّ 

.التي تستجیب لمتطلبات السوق و ذلك لتحقیق التوازن  بین العرض و الطلب

ظروف المستھلكتحسین -1-3

یدخل ھذا المعیار في إطار التقدم الاجتماعي، و إنّ الاھتمام بضمان حمایة المستھلك 

من أولویات التشریع، و بالتالي فكلّ عملیة تجمیع من شأنھا تحسین ظروف المستھلك و لو 

جزائري في و قد نصّ المشرّع ال.من شأنھا تقیید المنافسة فإنھّا سوف تستفید من الترخیص

یھدف ھذا ":المتعلق بالمنافسة بما یلي03-03نصّ المادة الأولى من الأمر رقم 

....."قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة و تحسین ظروف معیشة المستھلكین....الأمر

ستفادة المستھلك من التجمیع عدیدة و مختلفة، قد یتعلق الأمر بتخفیض إو كیفیة 

ج و الخدمات المقدمة، ضمان الشروط المتعلقة بالنظافة، و غیرھا وة المنتالأسعار، نوعی

.من الآثار التي یستفید منھا المستھلك

تجدر الإشارة إلى أنھّ یعاب على معیار الحصیلة الاقتصادیة القائم على مدى تحقیق 

الحصول على المؤسسة لأرباح فعّالة، استحالة تقدیر الأرباح بطریقة قبلیة أي قبل 

إذن فكیف یتمّ إثبات .رباح یمكن تقدیرھا في المستقبلالترخیص بالتجمیع، و إنمّا ھذه الا

و لھذا یرى مجلس المنافسة الفرنسي .أرباح لم تتحقق بعد و ھي قائمة على مبدأ الاحتمال؟

د على لتبریر عملیة التجمیع نتیجة لتحقیقھا لأرباح فعّالة على مستوى السوق، یجب الاعتما

مدى تخفیض المؤسسة للسعر الھامشي لمنتجاتھا و ذلك مسبقا قبل الترخیص بالعملیة، كون 

الذي یعتبر الأوّل و 366أنّ ھذا الإجراء مؤكد حصولھ كما أنھّ یعود بالنفع على المستھلك

.الأخیر الذي تسعى مختلف التشریعات إلى حمایتھ

تحسین الشغل-2

ري مفھوما ضیقّا لمدى تحقیق التجمیع للتقدم الاجتماعي،حیث أعطى المشرّع الجزائ

ركّز فقط على التشغیل كعامل أساسي في تقدیر التجمیع، لأنھّ في الأصل كلّ العملیات 

و نتیجة لذلك .خاصة الاندماج كثیرا ما یترتب عنھا تقلیص مناصب الشغل و تسریح العمّال

فیتمّ الترخیص بھا بغض النظر 367سین الشغلعتبر المشرّع أنّ كلّ عملیة من شأنھا تحإ

366 - RAINELLI Michel, « A propos du règlement européen relatif au contrôle de
concentrations entre entreprises, une vision sceptique de la prise en gains d’efficacité », Op.
Cit, p.54.
367 - PEDAMONT Michel, Droit commercial, commerçant et fonds de commerce,
concurrence et contrat du commerce, Op. Cit, p.p.475,476.
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، إلاّ أنھّ 368عن حدّ المبیعات، و إنّ تحسین التشغیل قد یدخل فیھ تأمین فرص عمل جدیدة

حسب رأي البعض یجب أن یؤخذ بعین الاعتبار باسم التقدم الاجتماعي اعتبارات أخرى 

یئة و نظافتھا و حمایة غیر مستوى التشغیل، مثل آثار التجمیع على تھیئة الإقلیم و الب

.369المستھلك

السماح للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة بتعزیز وضعیتھا التنافسیة-3

یمكن إدخال ھذا العامل الاقتصادي في عامل تطویر القدرات التنافسیة للمؤسسات 

بصفة عامة، لأنّ ھذه الأخیرة یشمل جمیع المؤسسات دون استثناء و حتى المؤسسات 

إلاّ أنّ إظھار المشرّع لھذا .فیمكن القول أنّ ھناك نوع من التكرار.رة و المتوسطةالصغی

العامل مرّة ثانیة و تكراره ما ھو إلاّ رغبة منھ أن یبرز مدى اھتمامھ بھذا القطاع، و كون 

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تحتل مكانة متمیزّة في اقتصاد الدولة و تفعیلھا في معالجة 

.البطالةمشكلة 

إلى إدخال إصلاحات اقتصادیة مسّت جمیع 370لقد سارعت الجزائر منذ التسعینات

القطاعات و المرافق العامة، و من أبرزھا العنایة القصوى بالمؤسسات الصغیرة و 

المتوسطة للاستفادة من خصائصھا كمولدّة لفرص العمل، و تمّ إعطاء أولویة لھذه 

المتعلق بالقانون 18372-01ك جلیاّ من خلال صدور القانون رقم و یتضّح ذل.371المؤسسات

یرمي ھذا القانون إلى تعریف ھذا النوع .التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

إنّ اھتمام المشرّع بعامل تحسین الشغل بتوفیر مناصب شغل جدیدة یعدّ أحد الانشغالات الأساسیة للسلطات العمومیة  -368
سبة الفقر و الاندماج الاجتماعي و التألقّ الجزائریة نظرا للمساھمة الفعالة للعمل في الثروة الوطنیة نتیجة تخفیضھا لن

الفردي، و في المقابل فإنّ البطالة تشكّل خطرا اجتماعیا و ھاجسا أمنیا و معضلة اقتصادیة في كافة المجتمعات، و لھذا 
طالبي محمد، دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في معالجة مشكلة :أنظر في ھذا.أعطى لھ المشرّع اھتماما خاصا

.40.، دراسات اقتصادیة ، مرجع سابق ، ص)بین المردود الضئیل و كیفیة التفعیل(لبطالة في الجزائرا
369-« Au titre de contribution au progrès social, l’autorité ministérielle devrait pouvoir tenir
compte d’autre considérations que le niveau de l’emploi, comme par exemple des effets de
l’opération sur l’aménagement de territoire, l’environnement, l’indépendance nationale ou
encore la protection du consommateur ». Voir : BOUTARD-LABARDE Marie Chantal et
CANIVET Guy, Droit français de la concurrence Op. Cit, p.126.

بین المردود الضئیل و (المتوسطة في معالجة مشكلة البطالة في الجزائرطالبي محمد، دور المؤسسات الصغیرة و -370
.40.، مرجع سابق، ص)كیفیة التفعیل

:إنّ من دوافع و مبررات الاھتمام بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ما یلي- 371

ب، و التخفیض من حدّة مشكلة البطالة التي تعاني منھا معظم خلق فرص عمل أكثر وفرة و استمراریة لتشغیل الشبا-
.الدول

تنمیة المواھب و الإبداعات و الابتكارات و إرساء قواعد التنمیة الصناعیة و الابتكارات، حیث تشیر الدراسات -
غیرة و المتخصصة في ھذا المجال إلى أنّ عدد الابتكارات و الاختراعات التي تحققت عن طریق المؤسسات الص

.المتوسطة تزید عن ضعف مثیلاتھا التي تحققت في المؤسسات الكبیرة، و ذلك بسبب تشجیع الدولة على ذلك
تحقیق التوازن الإقلیمي  نظرا لسھولة الانتشار التي تمیزّ المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، الأمر الذي من شأنھ خلق -

.ریفیة، و ھذا بدوره یؤدي إلى الحدّ من الھجرة إلى المدنمجتمعات إنتاجیة جدیدة في المناطق النائیة و ال
.46.المرجع نفسھ، ص:أنظر في ھذا

، یتعلق بالقانون التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، 2001دیسمبر 12مؤرخ في 18-01قانون رقم -372
.2001لسنة 77ر عدد .ج
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، و تحدید تدابیر مساعدتھا و دعم ترقیتھا، إضافة إلى عدّة إجراءات 373من المؤسسات

وق لضمان القروض الموجّھة للاستثمار تخذت من قبل السلطات العمومیة، كإنشاء صندإ

لفائدة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، إنشاء صندوق رأس مال المخاطر ، صندوق 

و ھذا كلھّ من أجل تفعیل دور .374ضمان الاستثمارات للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة

یات ھذه المؤسسات و تطویرھا، ویظھر ذلك  جلیاّ من خلال السماح لھا بممارستھا لعمل

التجمیع و الاندماج فیما بینھا ، دون إخضاعھا للرقابة في حالة ما إذا كان من شأن ھذه 

.العملیة تطویر القدرات التنافسیة لھذه المؤسسات

نشیر أنّ المشرّع الفرنسي یعتبر ھذه العوامل الثلاث من بین المعاییر المعتمد علیھا 

و الاجتماعي، بالإضافة إلى المعاییر الأخرى التي لتقدیر مدى تحقیق التقدم الاقتصادي 

.سبق الإشارة إلیھ

و كملاحظة نقدمھا في الأخیر، أشار المشرّع الجزائري إلى أنّ التجمیعات التي 

تساھم في )أو(یمكن أن یثبت أصحابھا أنھّا تؤدي لاسیما إلى تطویر قدراتھا التنافسیة، 

السماح للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة بتعزیز وضعیتھا من شأنھا)أو(تحسین التشغیل 

:فنستخلص ھنا نتیجتین أساسیتین، و ھما.التنافسیة

المشرّع لم یشترط أن یضمن التجمیع ھذه العوامل الثلاث، بل اكتفى بتحقق أحدھا -

بدلا من "أو"رف العطف حستخدامھ إحتى نطبق نص المادة، و یظھر ذلك جلیا عند 

".و"

توسطة بسبب اختلاف المعاییر المعتمد علیھا في القطاعات لیس ھناك تعریف موحد للمؤسسات الصغیرة و الم-373
:الاقتصادیة و اختلاف النمو الصناعي و التقدم التكنولوجي ، و تتمثل ھذه المعاییر المعتمد علیھا في

حجم العمالة-
حجم الاستثمارات-
مبلغ و حجم المبیعات-
التكنولوجیا المستعملة -

السالف الذكر و التي ورد 18-01من القانون رقم 4نا تعریفا لھا من خلال المادة أمّا المشرّع الجزائري، فقد أعطى ل
أو /تعرّف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، مھما كانت طبیعتھا القانونیة بأنھّا مؤسسة إنتاج السلع و:"فیھا

:الخدمات
شخص250إلى 1تشغل من -
لا یتجاوز مجموع حصیلتھا السنویة خمسا مئة ملیون دینارلا یتجاوز رقم أعمالھا السنوي ملیاري دینار، أو -
."تستوفي معاییر الاستقلالیة-

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة "بقة الشریف، :لمزید من التفصیل عن مفھوم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، أنظر
و عن تطور .44،45.ص.، ص2007، 1د ، عدمجلة العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة، "في الجزائر، الواقع و الصعوبات

تبري یوسف، واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في اقتصادیات الدول النامیة و :ھذا المؤسسات في الجزائر، أنظر
، مذكرة تخرج مقدمة للحصول على شھادة الماجستیر في علوم التسییر ، تخصص مالیة، المدرسة -حالة الجزائر-ترقیتھا

.115-105.ص.، ص2003، الجزائر، العلیا للتجارة
بین المردود الضئیل و (المتوسطة في معالجة مشكلة البطالة في الجزائرطالبي محمد، دور المؤسسات الصغیرة و -374

.40، مرجع سابق، ص)كیفیة التفعیل
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ه العوامل لم تأت على سبیل الحصر، و إنمّا المثال لاستخدامھ لعبارة إنّ ھذ-

،و ھذا ما یعني قدرة مجلس المنافسة الاعتماد على معاییر أخرى مثل "لاسیما"

و في كلّ الأحوال یمكن الأخذ بكل .المعاییر المستنبطة من مجلس المنافسة الفرنسي

و الاجتماعي، لكن مع احترام ھذه العوامل التي من شأنھا ضمان التطور الاقتصادي

.العوامل للشروط التالي ذكرھا

شروط التقدم الاقتصادي :ثانیا

إنّ تقدیر مدى مساھمة التجمیع في تحقیق التقدم الاقتصادي، لا یكون فقط بتحققّ 

العوامل المنصوص علیھا قانونا، و إنمّا یتطلب أیضا شروط معینّة من شأنھا الترخیص 

و یمكن استعراض ھذه الشروط بالاعتماد على القانون الفرنسي كون .ملیة التجمیعبع

:المشرّع الجزائري لم یشر إلیھا كلھّا

375تحقق التقدم الاقتصادي فعلا-1

.التقدّم الاقتصادي مقترن بوجود نتائج ملموسة، فعلیة و كافیة، حتى یتمّ الترخیص بالعملیة

و یقصد بذلك أن یكون مجسّدا على أرض   :ملموساأن یكون التقدم الاقتصادي -1-1

فیما یتعلق حتى .الواقع و لیس مجرّد غرض یرمي إلى تحقیقھ، أو مجرد مشروع و فقط

.الأرباح المستقبلیة یجب أن تكون ھناك امكانیة  تحقیقھاب

یة یجب أن تكون ھذه الأرباح المحققة إیجاب:أن تكون النتائج على درجة من الأھمیةّ-1-2

تسببھ من مساس بالمنافسة، و لیس مجرد و لھا أھمیةّ معتبرة، من شأنھا تعویض ما قد

بالإضافة إلى ذلك یجب أن تكون .استبعاد و تجنب الأفعال التي من شأنھا المساس بالمنافسة

و الأكثر من ذلك فالأرباح المحققة من .الفوائد المترتبة عن التجمیع تفوق كثیرا مساوئھا

ؤسسة یجب أن لا تستفید منھا المؤسسات محل التجمیع فقط، و إنمّا یشترط أن طرف الم

.یستفید منھا الغیر، و بأكبر قدر ممكن و لا یكون حكرا على البعض فقط

وجود علاقة مباشرة بین التجمیع و التقدم الاقتصادي    -2

ھي نتیجة مباشرة عن التجمیع یجب أن تكون الآثار الایجابیة المترتبة عن التجمیع، 

كما أنھّ یشترط على أطراف .دون  تدخل أي عوامل أخرى في وجود ھذه النتائج و الآثار

التجمیع إثبات عدم وجود طریقة أخرى من خلالھا یمكن تحقیق ھذا التقدم، إلاّ عن طریق 

.التجمیع

375-RAINELLI Michel, « A propos du règlement européen relatif au contrôle des
concentrations entre entreprises, une vision sceptique de la prise en gains d’efficacité », Op.
Cit, p.p.53,54.
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أن لا یكون تقیید المنافسة مطلقا-3

ط فیھ أن تكون آثاره لیس من شأنھا القضاء على المنافسة بصفة التجمیع أیضا یشتر

مطلقة، و إنمّا یمكن الترخیص بالعملیات التي قد تمسّ فقط بالمنافسة دون القضاء علیھا، أي 

مجرد عرقلة حریة ممارسة الأعوان الاقتصادیین للنشاط الاقتصادي، لھذا یشترط أن یكون 

.التجمیع بالمنافسة و ما یحققھ من فوائد على الاقتصادھناك نوع من التناسب بین ما یلحقھ

RAINELLIو من ھذا المنطلق و حسب رأي الأستاذ MICHEL376 أنھّ لا یمكن

الاعتماد على معیار الحصیلة الاقتصادیة ، و ما تحققھ المؤسسة من أرباح على الاقتصاد 

.الاحتكار المطلقعملیة الاندماج، إذا كان من شأنھ تعزیز السیطرة و رلتبری

.أخیرا یشترط في الأرباح المحققة بسبب التجمیع، التركیز على الجانب الكمي قبل الكیفي

مراعاة بعض الإجراءات الشكلیة-4

التي بینّاھا،بل إنّ الترخیص بعملیة التجمیع لا یتوقف على مجرد توفرّ ھذه الشروط

ترم بعض الإجراءات عند تحقیقھا للتقدم یجب على المؤسسات محلّ التجمیع أن تح

الاقتصادي، و ھما الشرطان الوحیدان اللذّان نصّ علیھما المشرّع الجزائري، و یتمثلان 

على أطراف التجمیع إثبات أنّ التجمیع من شأنھ حقا تحقیق التقدّم الاقتصادي،بالإضافة  :في

المنافسة لممارسة العملیة إلى إلزامیة الأطراف على حصولھم على ترخیص من قبل مجلس

.غیر كاف لذلكلوحده بكلّ حریةّ، لأنّ إثبات تحقیق التقدم الاقتصادي 

یعتبر إثبات التقدّم الاقتصادي الذي :تحمّل المؤسسات محل التجمیع عبء الإثبات-4-1

یضمنھ التجمیع من بین الشروط الجوھریة للحصول على الترخیص بذلك، و ھذا ما نجده 

التي یمكن أن یثبت أصحابھا أنھّا تؤدي :"...مكرّر التي جاء فیھا21مادة في نص ال

فمن خلال ھذه المادة نستخلص أنّ المشرّع اشترط على أطراف عملیة التجمیع ..."لاسیما

أن یثبتوا أن من شأن ھذا الأخیر أن یؤدي إلى التقدم الاقتصادي أو الاجتماعي، و لھذا على 

:377یليالأطراف أن یبرزوا ما 

.كل الوثائق و الملفات المتعلقة بأطراف التجمیع و المتعلقة أیضا بأعمالھم-

تبیان بعض الأرباح المحققة من قبلھا قبل الشروع في عملیة التجمیع، أي ما حققتھ -

.سابقا

376 -Ibid., p.52. Et voir :CORRUBLE Philipe, «Dix ans d’ application du règlement
concentration par la commission européenne , G. P ,N°151 ,2001,P.P.6.7.
377 - RAINELLI Michel, « A propos du règlement européen … », Op. Cit,p.54.
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تبیان الدراسات التي أجراھا الخبراء عند تقییمھم للأرباح الفعالة التي یمكن أن یحققھا -

.التجمیع

إنّ ترخیص مجلس المنافسة :شرط الحصول على الترخیص من قبل مجلس المنافسة-4-2

جتماعیا، إجراء إلزامي لمشروعیة إقتصادیا أو إللعملیة التي یثبت أصحابھا أنھّا تحقق تقدما 

"378مكرر21و ھذا ما جاء في نص المادة.العملیة غیر أنھّ لا یستفید من ھذا الحكم ...:

كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة وفقا للشروط المنصوص سوى التجمیعات التي 

".من ھذا الأمر20و 19و 17علیھا في المواد 

ھل ھذه المعاییر الذاتیة التي أشرنا إلیھا تعتبر استثناء عن :في الأخیر یمكن التساؤل

و ھل ھذا یعني للمراقبة؟ %40المبدأ العام، و ھو إخضاع عملیات التجمیع التي تتجاوز حدّ 

عدم إخضاع عملیات التجمیع للمراقبة إذا أثبت أصحابھا أنھّا سوف تؤدي إلى تحقیق التقدم 

من جھة، یمكن القول أنّ ھذه المعاییر بشروطھا كافیة لعدم إخضاعھا الاقتصادي؟

لكن من جھة أخرى، فالمعاییر المعتمد علیھا .للرقابة،خاصة إذا أثبت أصحاب التجمیع ذلك

قیق التقدم أو الاجتماعي معاییر صعبة الإثبات لكونھا تتعلق بالمستقبل، كما أنّ لتح

RAINELLIو لھذا حسب رأي .المعلومات المتحصّل علیھا ذاتیة  MICHEL یجب

نافسة التحقق و البحث في مدى تحقق ھذا التقدم و التطوّر، بالإضافة إلى على لجنة الم

.379الإثباتات المقدّمة من الأطراف

حسب رأینا، یمكن لمجلس المنافسة التحقق في ھذه العوامل و مدى تحققھا فعلا، و 

و حتى إذا استطاعت المؤسسات محل التجمیع .عدم الاكتفاء بالإثبات المقدم من الأطراف

التنصّل من الرقابة القبلیة، إلاّ أنھّا سوف تخضع لرقابة بعدیة باعتبار أنّ تلك العوامل كثیرا 

تتحقق في المستقبل، عكس المعاییر الموضوعیة التي تخضع لرقابة قبلیة و بعدیة من ما 

.قبل مجلس المنافسة

ممّا سبق نلاحظ أنّ مقاییس تقدیر التجمیعات كثیرة و متعددة، بإمكان مجلس 

المنافسة أن یأخذ بعین الاعتبار مقاییس أخرى غیر تلك التي وردت في القانون، و ذلك من 

.و مدى تقییدھا للمنافسة%40أجل دراسة مشاریع التجمیع أو التجمیعات التي تجاوز حدّھا 

سوف یحدث فراغا قانونیا، كونھ یساعد 315-2000كما نلاحظ أنّ إلغاء المشرّع للمرسوم 

و بذلك .مجلس المنافسة على تقدیر التجمیعات، و حتى الأعوان الاقتصادیین لیحتاطوا لذلك

لإخضاع التجمیعات للرقابة، أمّا عن كیفیة التقدیر فالسلطة %40بتحققّ حدّ یفوق فقد اكتفى 

.مرجع  سابق، یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم،2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم - 378

379- RAINELLI Michel, « A propos du règlement européen relatif au contrôle des
concentrations entre entreprises, une vision sceptique de la prise en gains d’efficacité », Op.
Cit, p.51.
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لكن المشرّع لم یتوقف عند ھذا الحدّ، بل بإمكان مجلس .التقدیریة تعود لمجلس المنافسة

المنافسة أن یرخص بالتجمیعات التي تحقق فوائد على الاقتصاد بصفة عامة، و عدم 

عتبار ھذا الإجراء إو بالتالي .ز الحدّ المنصوص علیھ قانوناإخضاعھا للرقابة رغم تجاو

ستثناء عن المبدأ العام الذي یقضي بإخضاع عملیات التجمیع للمراقبة إذا تجاوزت حصة إ

لكن لا یجب الأخذ بھذا الاستثناء على .من المبیعات و المشتریات%40السوق 

ق فوائد في المجال الاقتصادي و إطلاقھ،كون أنھّ رغم الترخیص بالتجمیعات التي تحق

عتبار أنّ المعاییر إالاجتماعي دون مراقبة مسبقة، إلاّ أنھّا لن تعفى من الرقابة البعدیة ب

.الذاتیة كثیرا ما تتحقق مستقبلا
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:المبحث الثاني

صاص مجلس المنافسة برقابة عملیات التجمیعختإ

من حجم المبیعات المنجزة %40شأنھ تحقیق حدّ یفوق إنّ كلّ مشروع تجمیع من 

و .على مستوى السوق الداخلیة من سلع و خدمات، یجب أن یخضع لرقابة مجلس المنافسة

لا یجوز مزاولة المشروع إلاّ بعد الترخیص الذي یمنحھ ھذا الأخیر، و عند تحقق ذلك یحق 

لحریة كثیرا ما قد یترتب عنھا عدّة لكن ھذه ا.لأطراف التجمیع ممارسة العملیة بكلّ حریة

و .آثار منھا ما قد یمسّ بالمنافسة بسبب الوضعیة القویةّ التي یكتسبھا أصحاب التجمیع

نتیجة لذلك یتعین على مجلس المنافسة أیضا التدخل من أجل الحدّ من ھذه الآثار، بتوجیھ 

رخیص إن اقتضى أوامر لھا أو فرض بعض الشروط علیھا، و الأكثر من ذلك سحب الت

.الأمر ذلك

:إذن ھناك نوعین من الرقابة تفرض على عملیة التجمیع أولھما                                                                                                                       

و یعتبر .بلیة، و ثانیھما رقابة بعدیة و التي تمارس أثناء حیاة المؤسسة محلّ التجمیعرقابة ق

الرقابة التى ، و تبرز)مطلب أوّل(مجلس المنافسة السلطة الإداریة المختصة بھذه الرقابة

من خلال اختصاصھ بالترخیص بمشاریع التجمیعات بالإضافة إلى فرض عقوبات یمارسھا

زاولة مشروع التجمیع دون الحصول على ترخیص ذلك، أو في حالة و جزاءات في حالة م

.)مطلب ثان(عدم احترام الشروط التي یملیھا مجلس المنافسة على أطراف التجمیع

:المطلب الأوّل

التعریف بمجلس المنافسة

لقد ساھمت الإصلاحات الاقتصادیة كثیرا في تحریر النشاط الاقتصادي و انسحاب 

عن الممارسات المرتكبة على مستوى 380فیھ، بالإضافة إلى إزالة العقاب الجنائيالدولة 

و على رأسھا 381و قد أدّت كلّ ھذه العوامل إلى إنشاء سلطات إداریة مستقلة.السوق

مجلس المنافسة الذي أسندت لھ مھمّة واسعة في مجال المحافظة على المنافسة و ترقیتھا، و 

380- DECOQ André, « La dépénalisation du droit de la concurrence », R.J.C, numéro
spécial, colloque de la baule 15 et 16 juin 2001, « où en est la dépénalisation dans la vie des
affaires ? », novembre 2001, p 89.
381- GENTOT Michel , Les autorités administratives indépendantes, 2ème édition
Montchrestien , Paris ,1994 ,p. 14.
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و لھذا یمكن التساؤل عن الطبیعة .382مراقبة السوق و ضبطھابصفة عامة أوكلت لھ مھمّة

.)فرع ثان(ختصاصاتھاإ، و مختلف )فرع أوّل(القانونیة لھذه السلطة

:الفرع الأوّل

الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة

ستحداث المشرّع الجزائري لمجلس المنافسة كان لأوّل مرّة بموجب الأمر رقم إإنّ 

، لكن ھذا الأخیر لم یكیفّ لنا صراحة مجلس المنافسة و اكتفى بالنصّ على أنھّ 95-06383

إلاّ أنھّ بمجيء .مجلس یكلفّ بترقیة المنافسة و حمایتھا، دون التطرق إلى طبیعتھ القانونیة

، 384المتعلق بالمنافسة12-08المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 03-03الأمر رقم 

عترف صراحة بأنّ مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة و ذلك في إووضّح ھذه المسألة

"منھ التي تنص23نص المادة  تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص :

تتمتعّ بالشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي، توضع لدى الوزیر "مجلس المنافسة"

".ة الجزائریكون مقر مجلس المنافسة في مدین.المكلفّ بالتجارة

إذن من خلال ھذه المادة تمّ تكییف مجلس المنافسة كسلطة إداریة مستقلة، تتمتعّ 

لكن قبل .)ثانیا(385بالشخصیة القانونیة و الاستقلالیة المالیة، و ھي تابعة لوزارة التجارة

رّق إلى التحدّث عن طبیعتھ و عن تكییفھ على أنھّ سلطة إداریة مستقلة، فمن الواجب التط

.)أوّلا(تشكیلتھ و نظام سیره

382-« Le conseil de la concurrence est chargé d’une mission générale de régulation des
activités économiques de production et de distribution, soit de discipliner le marché sur la
base du sacro-saint principe de libre concurrence qui constitue l’un des principes fondateurs
de l’économie libérale ». Voir :ZOUAIMIA Rachid, « « Les autorités administratives
indépendantes et la régulation économique », Revue Idara, N°28, 2004, p.51.

"المتعلق بالمنافسة06-95من الأمر رقم 16تنص المادة -383 كلّف بترقیة المنافسة و ینشأ مجلس المنافسة و ی:
إنشاء لجنة المنافسة في فرنسا لأوّل مرّة نشیر أنھّ قد تمّ ".یتمتع مجلس المنافسة بالاستقلال الإداري و الماليحمایتھا،

1لكن بصدور أمر .، حیث خوّلت لھا صلاحیات استشاریة فقط1977جویلیة 19في فرنسا بموجب الأمر الصادر في 
أصبح یطلق علیھ اسم مجلس المنافسة الذي منحت لھ صلاحیة وضع قرارات إلزامیة بالإضافة إلى 1986دیسمبر 

:أنظر.یةالصلاحیات الاستشار
-GUIGA Jaouida, « Le droit tunisien de la concurrence à l’ère de la mondialisation », RJC
N°4, 1999, p.65.

.، یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، مرجع سابق2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم - 384

لانمارة إلاّ شكلیا، لأنھّ واقعیا لا یملك مقرا مستقلا بذاتھ، و إفي حقیقة الأمر مجلس المنافسة لیس تابعا لوزارة التجا-385
یزال إلى حدّ الیوم تابعا لوزارة العمل، و لھذا فإنھّ یبقى خاضعا لنظام سیر عمل وزارة العمل من حیث أیام و مواقیت 

و تجدر .نقلھ إلى وزارة التجارةحتى یتمّ بھلن یطول الأمرإلاّ أنھّ و حسب المعلومات التي تحصلنا علیھا فإنّ .العمل
من 23، كان مجلس المنافسة تابعا لرئیس الحكومة حیث تنص المادة 2008عدیل قانون المنافسة في بل تالإشارة إلى أنھّ ق

"03-03الأمر رقم  تنشأ لدى رئیس الحكومة سلطة إداریة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة تتمتع بالشخصیة :
".ستقلال الماليالقانونیة و الا
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تشكیلة مجلس المنافسة و نظام سیره:أوّلا

فلمجلس المنافسة تشكیلة خاصة بھ ، بالإضافة إلى نظام یسیر وفقھ ، تم تحدید كل ذلك في 

.القانون المتعلق بالمنافسة

تشكیلة مجلس المنافسة-1

، نجد أنّ مجلس المنافسة یتشكل من 03-03من الأمر رقم 24بالعودة إلى المادة 

:تسعة أعضاء یتبعون الفئات الآتیة

عضوان یعملان أو عملا في مجلس الدولة أو في المحكمة العلیا أو في مجلس -

.المحاسبة بصفة قاض أو مستشار

سبعة أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات المعروفة بكفاءتھا القانونیة أو -

لمنافسة و التوزیع و الاستھلاك من ضمنھم عضو یختار الاقتصادیة أو في مجال ا

.ّبناء على اقتراح الوزیر المكلف بالداخلیة

رفع عدد 12-08إلاّ أنّ المشرّع بعد تعدیلھ لقانون المنافسة بموجب القانون رقم 

، كما أنھّ أقصى القضاة من تشكیلة مجلس المنافسة، و ألزم الجھة 12الأعضاء إلى 

صة بالتعیین أن تختار من تتوفر فیھم بعض الشروط و ھي الحصول على شھادة المخت

جامعیة و خبرة مھنیة في نفس الوقت، عكس ما نجده قبل التعدیل حیث لم یشترط سوى 

و لھذا نجد أعضاء مجلس المنافسة وفق التعدیل الأخیر كما .الكفاءة القانونیة أو الاقتصادیة

:386یلي

بین الشخصیات و الخبراء الحائزین على الأقل على شھادة ستة أعضاء یختارون من-

اللیسانس أو شھادة جامعیة مماثلة و خبرة مھنیة مدّة ثماني سنوات على الأقل في 

أو الاقتصادي، و التي لھا مؤھلات في مجالات المنافسة و /المجال القانوني و

.التوزیع و الاستھلاك، و في مجال الملكیة الفكریة

اء یختارون من ضمن المھنیین المؤھلین الممارسین أو الذین مارسوا أربعة أعض-

5نشاطات ذات مسؤولیة و الحائزین على شھادة جامعیة، و لھم خبرة مھنیة مدّة 

.سنوات على الأقل في مجال الإنتاج و التوزیع و الحرف و الخدمات و المھن الحرّة

.عضوان مؤھلان یمثلان جمعیات حمایة المستھلكین-

و یتكفل رئیس الجمھوریة بتعیین أعضاء مجلس المنافسة بموجب مرسوم رئاسي 

، 387سنوات و ذلك بتجدید عھدة الأعضاء كلّ أربع سنوات في حدود النصف فقط8لمدّة 

.، یتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، مرجع سابق2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقم من الأمر 23المادة - 386

، مذكرة لنیل شھادة 12-08و القانون رقم 03-03براھمي فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم -387
.32، ص2010ام للأعمال، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، الماجستیر في القانون، فرع القانون الع
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"388كما یلي25وقد جاء نص المادة  یعینّ رئیس المجلس و نائبا الرئیس و الأعضاء :

مرسوم رئاسي، و تنھى مھامھم بالأشكال الآخرون لمجلس المنافسة، بموجب 

یتمّ تجدید عھدة أعضاء مجلس المنافسة كل أربع سنوات في حدود نصف .....نفسھا

و بذلك أصبح جمیع أعضاء ".أعلاه24أعضاء كل فئة من الفئات المذكورة في المادة 

اركھ في مجلس المنافسة یعینّون من قبل جھة واحدة، و ھو رئیس الجمھوریة بعدما كان یش

كما أنھّم یتمتعون طوال مدّة .ذلك الوزیر المكلفّ بالداخلیة فیما یتعلق بأعضاء الفئة الثانیة

تعیینھم بمجموعة من الحقوق، و یتقیدون ببعض الالتزامات ، ففیما یخص حقوق أعضاء 

389:المجلس فقد أشار المشرّع إلى أھمّھا و ھي

الإھانات التي قد یتعرضون لھا بمناسبة الحمایة من كلّ أشكال الضغوط و التھدید و-

.تنفیذ مھامھم

الحق في تقاضي أجرة مقابل الوظائف التي عینّوا من أجلھا، كما یتعینّ أیضا التكفل -

بجمیع المصاریف المتعلقّة بإیوائھم و إطعامھم و كذا مصاریف النقل أثناء القیام 

.بمھامھم

عضاء، الواجب علیھم احترامھا و المتعلقة أساسا أمّا فیما یخص التزامات ھؤلاء الأ

:بالمھام التي یمارسونھا أو بمناسبة ذلك فتتمثل أھمّھا

عدم إفشاء المعلومات و الوقائع التي یطلّعون علیھا، لاسیما تلك التي تخصّ -

المتعاملین الاقتصادیین عملا بمبدأ سریةّ الأعمال الذي یعتبر من بین الضمانات 

من الأمر رقم 29، و قد أكدت ھذا المادة 390الحساسة في قانون الأعمالالأساسیة و 

.المتعلق بالمنافسة و التي تلزم أعضاء مجلس المنافسة بالسر المھني03-03

حیث .01391-07ستنادا إلى نص المادة الثالثة من الأمر رقم إتكریس نظام التنافي -

فترة نشاطھم مصالح لدى یمنع على أعضاء مجلس المنافسة من أن تكون لھم خلال

المؤسسات و الھیئات التي یتولون مراقبتھا، و یعاقب كلّ من یخالف ھذا الحكم وفقا 

أشھر إلى سنة و بغرامة 6للمادة السادسة من الأمر نفسھ بحبسھ لمدّة تتراوح ما بین 

.ج.د3000,000ج إلى .د1000,000مالیة من 

.مرجع سابق، یتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم - 388

، یحدد النظام الداخلي لمجلس 1996جانفي17مؤرخ في 44-96من المرسوم الرئاسي رقم 36و 33المادتان -389
.1996سنة ل5ر عدد .المنافسة، ج

عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون -390
.11.، ص2007الأعمال، جامعة مولود معمري تیزي وزو،

، یتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة ببعض المناصب و2007مارس01مؤرخ في 01-07أمر رقم -391
.2007لسنة 16ر عدد.الوظائف، ج
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03-03فقرة أولى من الأمر رقم 29دة تنص الماحیث ‘بالإضافة إلى نظام الامتناع 

على أنھّ یمنع أعضاء مجلس المنافسة من التداول في قضیة یكون لھم فیھا مصلحة 

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، أو أن تكون بینھم و بین أحد أطراف القضیة علاقة 

.قرابة إلى غایة الدرجة الرابعة

السابق ذكرھم فإنّ مجلس المنافسة یضمّ حالیا أمین عام و إضافة إلى ھؤلاء الأعضاء 

، و یجب أن یعینّوا من بین الحائزین على الأقل على شھادة 392ومقرر عام و خمس مقررین

سنوات على الأقل تتلاءم مع المھام 5لیسانس أو شھادة جامعیة مماثلة و خبرة مھنیة لمدّة 

.393المخوّلة لھم

س المنافسة ممثل دائم و ممثل مستخلف للوزیر المكلفّ كما یعینّ أمام مجل

و أخیرا .394بالتجارة،یشاركان في أشغال المجلس دون أن یكون لدیھم الحق في التصویت

فإنّ مجلس المنافسة یعینّ لھ رئیسا بموجب مرسوم رئاسي، و یختار من ضمن أعضاء الفئة 

اختیارھم من بین أعضاء الفئة الثانیة و الأولى، كما یتم تعیین نائبین بنفس الطریقة لكن یتمّ 

.395الثالثة

نظام سیر مجلس المنافسة-2

یجب الإشارة  في ھذه النقطة إلى المصالح الإداریة لمجلس المنافسة، بالإضافة  إلى مختلف 

.أعمالھ و مداولاتھ 

المصالح الإداریة لمجلس المنافسة-2-1

إحاطتھ بعدّة مصالح عن طریق كمل وجھ مھامھ على أیمارس مجلس المنافسة 

إداریة، و المتمثلة في الأمانة العامة التي یتولى رئیس المجلس إدارتھا و في حالة غیابھ 

بالإضافة إلى مختلف المصالح منھا مصلحة الإجراءات، مصلحة .396یتكفل أحد نائبیھ بذلك

لي،مصلحة الإعلام الآلي، الوثائق و الدراسات و التعاون، مصلحة التسییر الإداري و الما

و یوجد على رأس كل مصلحة من المصالح .حیث تتكفلّ كل مصلحة بالمھام المسندة إلیھا

واحد، فھناك تناقض كبیر ما بین النص القانوني و -مقررة-واقعیا لا یوجد على مستوى مجلس المنافسة سوى مقرر-392
.الواقع
.مرجع سابق، یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقم من الأمر26المادة - 393

.من المرجع نفسھ26رة من المادة الفقرة الأخی- 394

.المرجع نفسھمن 25المادة - 395

، یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة،مرجع 1996جانفي17مؤرخ في 44-96من المرسوم الرئاسي رقم 4المادة -396
.سابق



تجمیع المؤسساتاترقابة عملی:الفصل الثاني

123

المذكورة مدیر یعینّھ رئیس المجلس بمقرر، و الذي یكلفّ بتسییر المصلحة التي یشرف 

.397علیھا

أعمال و مداولات مجلس المنافسة-2-2

منافسة و مداولاتھ فیشرف علیھا الرئیس أو نائبھ الذي فیما یتعلق بأعمال مجلس ال

أعضاء منھ 8، و لا تصح جلساتھ إلاّ بحضور 398یخلفھ في حالة غیابھ أو حدوث مانع لھ

، و تتخذ قراراتھ بالأغلبیة البسیطة و في حالة التساوي 399أعضاء6على الأقل بعدما كان 

لمنافسة تتم في سریةّ تامة بعدما و في الأخیر فإنّ جلسات مجلس ا.400یرجّح صوت الرئیس

.1995كانت علنیة في ظل قانون المنافسة لسنة 

03-03المعدّلة من الأمر رقم 31إلى أنّ المادة في الاخیرنھ یجب الاشارةألا إ

"المتعلق بالمنافسة تنص یحدد تنظیم مجلس المنافسة و سیره بموجب مرسوم :

للمجلس المرسوم الذي سیتمّ بموجبھ وضع النظام الداخلي،فقد حدّدت لنا المادة أنّ "تنفیذي

المحدّد 44-96بالتالي لا یمكن مواصلة العمل بالمرسوم الرئاسي .ھو مرسوم تنفیذي

ن مجلس المنافسة لیس لھ الحق في وضع نظامھ أكما نفھم للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، 

34المتعلق بالمنافسة في المادة 06-95مر الداخلي ، بعدما كان یملك ذلك الحق في ظل الا

ید قواعد عمل تحدمن اجل على السلطة التنفیذیة إصدار مرسوم تنفیذي نتیجة لذلك كان .منھ

.05-10و القانون رقم12-08ذلك تماشیا مع أحكام القانون و سیر مجلس المنافسة ،

ات فیما یتعلق و بصدد دراسة تشكیلة مجلس المنافسة نجد بعض الخصوصی

.بمركزه، و ھو ما یجعلنا نقول أنھّ سلطة إداریة مستقلة

مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة:ثانیا

المتعلق بالمنافسة، یمكن تكییف مجلس 03-03من الأمر رقم 23من خلال المادة 

شرّع صراحة بعد فقد نصّ علیھا المستقلالیتھ،إسلطة إداریة، أمّا عن المنافسة على أنھّ 

تنشأ سلطة إداریة مستقلة ھالذي نصّ على أنّ 12-08تعدیل ھذه المادة بموجب القانون 

كتفى بعبارتي سلطة إداریة دون عبارة إقبل التعدیل، الذي 03-03عكس الأمر رقم 

.مستقلة

اخلي لمجلس ، یحدد النظام الد1996جانفي17مؤرخ في 44-96من  المرسوم الرئاسي رقم 10إلى 7المواد -397
.المنافسة،مرجع سابق

.مرجع سابق، یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقم من الأمر1-28المادة - 398

.من المرجع نفسھ2-28المادة - 399

.من المرجع نفسھ3-28المادة - 400
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مجلس المنافسة سلطة-1

، یتعینّ علیھ منح على مجلس المنافسة"سلطة"إنّ إضفاء المشرّع مصطلح 

الصلاحیات القانونیة الكاملة لتنفیذ مھامھ المتمثلة في منع و قمع كلّ الممارسات التي من 

شأنھا المساس بالمنافسة، و وضع حدّ للاحتكارات الاقتصادیة، و الأھم وضع حدّ للنزاعات 

ھ بمھمّة ضبط فعلى غرار السلطات الإداریة المستقلة المستحدثة، تمّ تكلیف.المترتبة عنھا

النشاط الاقتصادي، و ھي المھمّة التي تختص بھا أصلا السلطات الوزاریة، و بالأخص 

.وزیر التجارة

بھذا یظھر حلول مجلس المنافسة محل السلطة التنفیذیة في مسألة معاینة الممارسات 

فمجلس .مارساتالمقیدّة للمنافسة، و حلولھ محل السلطة القضائیة في مھمّة قمع ھذه الم

مؤھلة لاتخاذ قرارات إلزامیة 402، لكن سلطة401المنافسة إذن لیس مجرد جھاز استشاري

-03من الأمر رقم 34و ذلك وفقا للمادة 403قتراحات و آراءإبالإضافة إلى إمكانیة تقدیم 

"المعدّل و المتمم التي تنص03 القرارات و الاقتراح تخاذإبسلطة یتمتع مجلس المنافسة :

و اتخاذ القرار في كلّ ...بداء الرأي بمبادرة منھ أو بطلب من الوزیر المكلفّ بالتجارةو إ

"....عمل أو تدبیر من شأنھ ضمان السیر الحسن للمنافسة و ترقیتھا

و من بین أھمّ القرارات التي یتخذھا المجلس تلك المتعلقة بالترخیص للتجمیعات، و 

ھا بمناسبة ممارستھ السلطة القمعیة على الأعوان الاقتصادیین أخطرھا الأوامر التي یوجّھ

في حالة إخلالھم بالمنافسة، كممارسة عملیة التجمیع دون الحصول على ترخیص 

،بالإضافة إلى ذلك، للمجلس أن یتخذ أي تعلیمة أو منشور أو نظام متعلقّ بالمنافسة404.بذلك

مجال المنافسة، لتطبیقھا على تخاذ أنظمة ذات صفة عامة فيإأي خوّلت لھ سلطة 

.405المتعاملین الاقتصادیین

.16.، ص2001، 1، عددمجلة إدارةلباد ناصر، السلطات الإداریة المستقلة، -401
و ھو عكس ما نجده في التشریع المصري أین یعتبر جھاز حمایة المنافسة و منع الممارسات الاحتكاریة مجرّد جھاز -402

، 161.ص.شلبي أمل، التنظیم القانوني للمنافسة و منع الاحتكار، مرجع سابق، ص:أنظر في ذلك.استشاري و لیس سلطة
تصة بالمنافسة على غرار مجلس المنافسة،صلاحیة ضبط وحمایة وھناك بعض الدول خولت لھیئات أخرى  مخ-

إلا أن الاختلاف یكمن ، في كون أن مجلس المنافسة السلطة الوحیدة الذي خولت لھ صلاحیة .المنافسة،كدولة بلجیكا
یق وإبداء إصدار قرارات ملزمة ،عكس الھیئات الأخرى التي لیس لھا سوى دورا ثانویا،كالاستعانة بھا في إجراء التحق

:في ذلكنظرأ.الآراء
- DE WOLF Patrick, « L’importance de l’indépendance d’une autorité de concurrence »

conférence du 7 mai 2003 tenue a Luxembourg , 29-03-2004, www.eco.public.lu .p.p.1-6
403- Voir : ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation
économique en Algérie, éditions Houma, Alger, 2005,p.p. 19-21.Et GUEDON Marie-José ,
Les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J, Paris 1991,p.p.49-50.

.مرجع سابق، معدل و متمم، یتعلق بالمنافسة،2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقم من الأمر61أنظر المادة - 404

.المرجع نفسھمن 2فقرة34المادة - 405
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ممّا سبق نستنتج أنھّ لا مجال للشك حول الطابع السلطوي لمجلس المنافسة، و أنّ ما 

.یتمتعّ بھ من امتیازات السلطة العامة ھو ما یمنحھ الطابع الإداري

مجلس المنافسة سلطة إداریة-2

:الإداري من خلال عدّة مظاھر منھاو یتأكد الطابع

خضوع أعضاء المجلس لنفس الإجراءات التأدیبیة المطبقة على أعضاء الھیئات -

و المتمثلة في التنبیھ، التوقیف ، التجرید من صفة العضویة في 406الإداریة الأخرى

.407المجلس

ر خضوع قرارات مجلس المنافسة لرقابة القاضي الإداري، لكن فیما یتعلق بقرا-

فمجلس الدولة ھو المختص كقاض أوّل و آخر درجة للنظر في 408.التجمیع فقط

الطعون المرفوعة ضدّ قرارات ھیئات الضبط، ھذا الاختصاص المخوّل أصلا 

المتعلق باختصاصات 01409-98من القانون العضوي رقم 09بموجب نص المادة 

الضبط، إلاّ أنّ مجلس الدولة و تنظیمھ و كذا مختلف النصوص المنشأة لھیئات 

القاعدة و خوّل جھات القضاء العادي المشرّع الجزائري في مجال المنافسة حاد عن

ممثلّة في الغرفة التجاریة على مستوى مجلس قضاء الجزائر صلاحیة الفصل  في 

، فیما عدا ما تعلقّ منھا بقرارات 410الطعون المرفوعة ضدّ قرارات مجلس المنافسة

فھذا .المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 3-19صّ المادة رفض التجمیع طبقا لن

یخرج عن القواعد العامة المعروفة في قانون الاختصاص الاستثنائي للغرفة التجاریة

الإجراءات المدنیة و الإداریة، بالنظر إلى الجھة المصدرة للقرار و الذي ھو مجلس 

المفروض طبقا للقانون العضوي و علیھ كان من.عتباره ھیئة إداریةإالمنافسة ب

السالف الذكر أن تكون الطعون ضدّ قرارات مجلس المنافسة من اختصاص مجلس 

الدولة ،غیر أنھّ و بموجب قانون عادي أحال المشرّع الاختصاص إلى مجلس قضاء 

الجزائر ممّا یشكّل مخالفة صریحة لقانون عضوي بموجب قانون عادي، و ھذا ما 

الذي لم یحترم 03-03الأمر رقم حكام أبعض في مدى دستوریة یؤدي إلى التشكیك

.412من الدستور153عملا بأحكام المادة 411فیھ مبدأ تدرج النصوص القانونیة

، یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة،مرجع 1996جانفي17مؤرخ في 44-96من المرسوم الرئاسي رقم 45المادة -406
.سابق
.من المرجع نفسھ43المادة - 407

.،یتعلق بالمنافسة،مرجع سابق2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03فقرة اخیرة من الامر رقم19المادة -408
ر .ق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ و عملھ، ج، یتعل1998-05-30مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم-409
.1998لسنة37عدد
.مرجع سابقمعدل و متمم، ، یتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقم الأمرمن1-63المادة - 410

411-Voir : ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des A.A.I en droit Algérien »,
Revue Idara, N°1, 2005, p.10. Et ZOUAIMIA Rachid, « Remarques critiques sur le
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و ربمّا یرجع ھذا الوضع الشاذ إلى النقل الحرفي لنصوص التشریع الفرنسي إلى 

.مین القضائیینختلاف نظام المنازعات بین النظاإالتشریع الجزائري، دون مراعاة 

كما أنّ المشرّع الفرنسي لمّا أخضع قرارات رفض التجمیع لرقابة الدولة كونھا كانت 

صادرة عن الوزیر المكلفّ بالاقتصاد، أمّا في الجزائر فھي صادرة عن مجلس 

المنافسة و لا یوجد أي تبریر من تقسیم المنازعات المتعلقة بقرارات مجلس 

.413المنافسة

ت الصادرة عن مجلس المنافسة بقاعدة الأثر غیر الموقف التي تتمیزّ تتمتعّ القرارا-

قتضت الظروف و إبھا القرارات الإداریة، إلاّ أنھّ كاستثناء یمكن وقف تنفیذھا إذا 

أقرّت 03-03من الأمر رقم 2-63لكن كإشارة إلى المادة .414الوقائع الخطیرة ذلك

ف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة الحق لرئیس مجلس قضاء الجزائر بالتصریح بوق

المتعلقة بالممارسات المقیدّة للمنافسة الحرّة، التي یعود الاختصاص في إلغائھا إلى 

مجلس قضاء الجزائر دون ذكر إمكانیة وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة الخاصة 

كون إلاّ أنّ عدم ذكر ذلك لیس سھوا من المشرّع، و إنمّا یعود الأمر إلى.415بالتجمیع

أنّ قرار رفض الترخیص بالتجمیع المطعون فیھ أمام مجلس الدولة لا یمكن أن یكون 

محلا لوقف تنفیذه لأنھّ لا یمكن لأصحاب مشروع التجمیع مزاولة النشاط إلاّ بعد 

فلا توجد غایة من وقف اذن .حصولھم على الترخیص بذلك، فھو مجرّد مشروع فقط

ع، إلاّ في حالة مزاولة عملیة التجمیع دون تنفیذ قرار رفض الترخیص بالتجمی

و أمر بوقف مزاولة العملیة أو أترخیص بذلك ممّا یدفع مجلس المنافسة لاتخاذ قرار 

یمكن لاطراف التجمیع ففي ھذه الحالات فقط .فرضھ لعقوبات على أطراف التجمیع

كام العامة عملا بالأح، ذلكمام مجلس الدولةأثناء الطعن فیھ أوقف تنفیذ القرار 

.416المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

contentieux des décisions du conseil de la concurrence en droit Algérien », Revue
Almouhamat, N°2, 2004, p.p.57,58.

.،مرجع سابق1996دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -412
413- ZOUAIMIA Rachid, « Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil
de la concurrence en droit Algérien », Op. Cit, p.57.

.مرجع سابق، یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقم الأمرمن2-63المادة - 414

سلطات ، أعمال الملتقى الوطني حول"یذ القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلةوقف تنف"فتحي وردیة، -415
.341.الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، مرجع سابق، ص

نجد أنّ المشرّع أكّد على أنّ الاستئناف و الطعون أمام مجلس الدولة، لیس لھ أثر 909و 908بالعودة إلى المادتین -416
-02-25مؤرخ في 09-08قانون رقم :أنظر .912و 911وقف إلاّ كاستثناء إذا استدعى الأمر ذلك وفقا للمادتین م

.2008لسنة21ر عدد.ج، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،2008
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مجلس المنافسة سلطة مستقلة-3

12-08ستقلالیة المجلس في ظلّ القانون رقم إلقد نصّ المشرّع صراحة على 

تابعاكان، كما أنھّ قام بوضعھ لدى الوزیر المكلفّ بالتجارة بعدما417المتعلق بالمنافسة

كون أنّ كلا من مجلس المنافسة و وزارة التجارة لھما المجال و ،لرئیس الحكومة

.الاختصاص ذاتھ الذي لا یخرج عن إطار المنافسة

ستقلالیة مجلس المنافسة العھدة المقرّرة لأعضائھ، التي تعدّ بمثابة إو من مظاھر 

حالة الخطأ الجسیم، بالإضافة إلى فلا یجوز إنھاء مھامھم أو عزلھم إلاّ في .حصانة لھم

إلاّ أنھّ بالنظر إلى .01418-07من الأمر رقم 3تكریس نظام التنافي استنادا لنص المادة 

، مع احتفاظ الحكومة 419طریقة تعیین الأعضاء نجد أنھّا لا تتماشى مع استقلالیة المجلس

، ستقلالیة مجلس المنافسةھذا لا ینفي اھ من جھة اخرى فإلاّ أنّ .ببعض وسائل التأثیر علیھ،

المفھوم القانوني للاستقلالیة یعني أنّ سلطات الضبط لا تخضع لا للرقابة الرئاسیة ان كون 

و لا للوصایة، و ذلك بغض النظر عمّا إذا كانت تتمتعّ بالشخصیة و الاستقلال المالي، فھما 

نھ یعني أكما 420.ستقلالیة السلطة الإداریةإلا یعتبران معیارا حاسما للحكم  على 

سلطات الضبط من طرف ستبدال قرارات إل أو إلغاء ولا بالاستقلالیة، عدم إمكانیة تعدی

421.سلطة علیا ، وبعیدا عن كل تأثیر خارجي 

:الفرع الثاني

ختصاصات مجلس المنافسةإ

أسند المشرّع لمجلس المنافسة مجموعة من الاختصاصات تھدف في مجملھا إلى 

اط التنافسي و ترقیة المنافسة في ظل اقتصاد السوق ، و ھذه الاختصاصات حمایة النش

، بالإضافة )أوّلا(كثیرة و متعدّدة و من أھمّھا الاختصاص الرقابي و القمعي الذي خوّل لھ

لمشرّع باعتباره فلم ینص صراحة على استقلالیة المجلس بل اكتفى ا03-03عكس ما نجده قبل تعدیل الأمر رقم -417
.سلطة إداریة

، یتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة ببعض المناصب و 2007مارس01مؤرخ في 01-07أمر رقم -418
.مرجع سابقالوظائف،

یرى الأستاذ زوایمیة أنھّ لتدعیم استقلالیة المجلس یجب ألاّ ترتكز سلطة تعیین الأعضاء في ید جھة واحدة، كما یجب -419
ییر طریقة اختیار الأعضاء و ذلك بمشاركة كلّ من مجلس الأمّة و المجلس الشعبي الوطني و كذا المجلس الوطني تغ

:أنظر في ذلك.الاقتصادي و الاجتماعي، كما یجب أن ینتخب رئیس مجلس المنافسة من طرف أعضائھ
-ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Editions Berti, Alger, 2006, p.77.

Et voir aussi : DECOOPMAN Nicole, « Peut-on clarifier le désordre ? », In DECOOPMAN
Nicole,(s/dir), Le désordre des autorités administratives indépendantes : l’exemple du
secteur économique et financier , Collection Ceprisca ,Paris , 2002, p.p.33-34 .
420-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation
économique en Algérie, Op. Cit, p.25.
421 - KUTY Franklin, Droit de la concurrence, Larcier , Paris , 2006, p. 199.
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إلى مختلف الصلاحیات الاستشاریة في مجال المنافسة باعتبارھا بمثابة الخبیر في ھذا 

.)ثالثا(قي الاختصاصات الأخرى التي لا تقل أھمیةّ عن الأولى، على غرار با)ثانیا(المجال

الاختصاص الرقابي و القمعي:أوّلا

و لمّا كان .خوّل لمجلس المنافسة عدّة صلاحیات ذلك لتمكینھ من ممارسة مھامھ

مبدأ المنافسة الحرّة من بین الأسس التي یقوم علیھا الاقتصاد، فكان على مجلس المنافسة

التدخل من أجل مراقبة نشاط المتعاملین و فرض علیھم عقوبات في حالة الإخلال بھذه 

.الأسس

الاختصاص الرقابي-1

على أنھّ لمجلس المنافسة 422من قانون المنافسة المعدّل و المتمم37تنص المادة 

و دراسة أو القیام بكلّ الأعمال المفیدة التي تندرج ضمن اختصاصھ، لاسیما كل تحقیق أ

و في حالة ما إذا كانت الإجراءات المتخّذة تكشف عن ممارسات  مقیدّة للمنافسة .خبرة
یقوم مجلس المنافسة بمباشرة كلّ الأعمال الضروریة لوضع حدّ لھا بقوّة القانون، كما 423

ة إذا أثبتت التحقیقات المتعلقّة بشروط تطبیق النصوص التشریعیة و التنظیمیة ذات الصلھأنّ 

بالمنافسة بأن تطبیق ھذه النصوص یترتب علیھ قیود على المنافسة، فإنّ مجلس المنافسة 

و یمكن القول ھنا أنھّ یعتبر التحقیق الوسیلة .یتخذ كل إجراء مناسب لوضع حدّ لھذه القیود

المعتمد علیھا من قبل مجلس المنافسة من أجل ممارسة رقابتھ على أكمل وجھ، و لقد 

424:كلّ منمھمّة إلى الأشخاص المؤھلین بذلك و ھمأسندت ھذه ال

.ضباط و أعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في قانون الإجراءات الجزائیة-

المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة -

.بالتجارة

.الأعوان المعینون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة-

قرّر العام و المقررون لدى مجلس المنافسة بعد أداء الیمین في نفس الشروط و الم-

ن إلى الأسلاك الخاصة یالكیفیات التي تؤدى بھا من طرف المستخدمین المنتمی

.بالمراقبة التابعین للإدارة المكلفّة بالتجارة

تقدیم معلومات كما أنھّ یمكن لمجلس المنافسة أن یستعین بأيّ خبیر أو أيّ شخص بإمكانھ 

لھ، أو أن یطلب من المصالح المكلفّة بالتحقیقات الاقتصادیة، لاسیما تلك التابعة للوزارة

.مرجع سابقعلق بالمنافسة، معدل و متمم، ، یت2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقم أمر- 422

423- HUBRECHT Hubert-Gérald , Droit public économique, Dalloz , Paris , 1997.p.293 .
.مرجع سابق، یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقم الأمرمكرر من49المادة -424
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، إجراء كلّ تحقیق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضایا التي تندرج 425المكلفّة بالتجارة

.426اضمن اختصاصھ

كون نتیجة إخطاره بذلك، و قد و ھذا التحقیق الذي یمارس من قبل مجلس المنافسة ی

یمكن أن یخطر الوزیر ھأنّ ،علىالمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 44حدّدت المادة 

المكلفّ بالتجارة مجلس المنافسة، و یمكن أن ینظر في القضایا من تلقاء نفسھ أو بإخطار 

من ھذا 35ادة من الم2من المؤسسات الاقتصادیة أو من الھیئات المذكورة في الفقرة 

نسخ 4إذا كانت لھ مصلحة في ذلك، و ذلك بموجب عریضة إخطار ترسل في 427الأمر

.428إلى رئیس مجلس المنافسة مقابل وصل بالاستلام

بعد التحقیق الذي یجریھ مجلس المنافسة، قد یقضي بعقوبات على الأعوان 

.عنھا غیر مشروعةالاقتصادیین في حالة ما إذا وجد أنّ الممارسة المخطر 

الاختصاص القمعي-2

یمكن أن نتساءل عن الأساس القانوني الذي یستمدّ منھ مجلس المنافسة ھذه السلطة 

القمعیة؟ فقد تضاربت الآراء في فرنسا حیث رفض المجلس الدستوري الفرنسي منح 

موقفھ و أیدّ فكرة عتباره ھیئة إداریة، لكن تراجع عنإالسلطة القمعیة لمجلس المنافسة ب

، و أكّد أنّ ممارسة 1989الاعتراف لسلطات الضبط الاقتصادي بالسلطة القمعیة في سنة 

ھذه السلطة لا تعدّ مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات، و لا حاجزا أمام السلطة الإداریة 

قد و ل.كونھا تشكل في نفس الوقت ضمان للحقوق و الحریات الأساسیة المكرّسة دستوریا

عترف بالسلطة القمعیة إحذا المشرّع الجزائري المسلك ذاتھ الذي تبناّه المشرّع الفرنسي ف

لمجلس المنافسة عن طریق فرض عقوبات على الأعوان الاقتصادیین في حالة المخالفات 

.429الماسة بحریةّ المنافسة

ة المقیدّة للمنافسة و قد یتخّذ مجلس المنافسة عقوبات متنوّعة بتنوّع مجال الممارس

:بالإضافة إلى كونھ كثیرا ما یعتمد على معاییر محدّدة لتقدیر ھذه العقوبات

ر .، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، ج2002دیسمبر21رخ في مؤ454-02مرسوم تنفیذي رقم -425
، یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في 2003نوفمبر5مؤرخ في 409-03مرسوم تنفیذي رقم و .2002لسنة85عدد 

.2003لسنة68ر عدد .وزارة التجارة و صلاحیاتھا و عملھا، ج
، یتعلق بالمنافسة، معدل و 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقم لأمرامن4و 3في فقرتیھا 34المادة -426

.مرجع سابقمتمم،
و ھي كلّ من الجماعات المحلیة و الھیئات الاقتصادیة و المالیة و المؤسسات و الجمعیات المھنیة و النقابیة و كذا -427

.جمعیات حمایة المستھلكین
، یحدد النظام الداخلي لمجلس 1996جانفي17مؤرخ في 44-96رقم من المرسوم الرئاسي 17، و16، 15المواد-428

.المنافسة،مرجع سابق
سلطات أعمال الملتقى الوطني حول،"سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي"طایبي وھیبة، -429

.404-403.ص.الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، مرجع سابق،ص
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العقوبات التي یفرضھا المجلس-2-1

:یمكن تقسیم العقوبات التي یتخّذھا مجلس المنافسة كما یلي

تفرض على ، و التي430الغرامات المالیة المتخّذة لقمع الممارسات المقیدّة للمنافسة-

الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة بما فیھم كلّ شخص طبیعي ساھم شخصیا بصفة 

431احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدّة للمنافسة

، أو التأخیر في 432غرامات تھدیدیة في حالة عدم تنفیذ الأوامر أو الإجراءات المؤقتة-

.433تنفیذھا

لیة التجمیع دون الحصول على ترخیص الغرامات المالیة المتخّذة في حالة مزاولة عم-

.434بذلك

الغرامات المالیة المتخّذة ضدّ المؤسسات التي تتعمّد تقدیم معلومات خاطئة أو غیر -

.435كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو تتھاون في تقدیمھا

.436العقوبات التكمیلیة-

معاییر تقدیر العقوبات-2-2

سة لا یعتمد فقط على المقادیر المحدّدة في المواد في حقیقة الأمر مجلس المناف

المقرّرة لھذه العقوبات، و إنمّا كثیرا ما یعتمد على أسس و معاییر من شأنھا تقریر 

62و ھذه الأسس محدّدة في المادة .العقوبات، إمّا بأكثر أو بأقلّ من المقدار المحدّد قانونا

:م،و قد جاءت على سبیل المثال  و المتمثلة فيالمعدّل و المتم03-03قم مكرر من الأمر ر

.مدى خطورة الممارسة المرتكبة-

.الضرر الذي لحق بالاقتصاد-

.الفوائد المجمّعة من طرف مرتكبي المخالفة-

مدى تعاون المؤسسات المتھّمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في القضیة، و -

.أھمیة وضعیة المؤسسة المعنیة في السوق

ھي ممارسة المقاطعة خطر ھذه الممارسات،أبر مجلس المنافسة الفرنسي أن عتإوقد -

أو الإخراج من السوق ، و معیار أھمیة وضعیة المؤسسة المعنیة في السوق وقت 

437.النطق بالعقوبة 

.مرجع سابق، یتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم،2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقم من الأمر56المادة-430
.المرجع نفسھمن57المادة - 431

.المرجع نفسھمن58المادة - 432

.من المرجع نفسھ2-59المادة - 433

.المرجع نفسھمن61المادة - 434

.المرجع نفسھمن59المادة - 435

.من المرجع نفسھ49المادة - 436
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ما یمكن قولھ أنھّ رغم تعدّد الحالات التي یفرض على أساسھا مجلس المنافسة 

و .438ھذه الأخیرة تتشابھ في كونھا لا تخرج عن إطار الغرامات المالیةالعقوبات، إلاّ أنّ 

بالإضافة إلى الاختصاص القمعي الممنوح لمجلس المنافسة، فقد خوّل لھ المشرّع أیضا 

.اختصاصات غیر قمعیة و المتمثلة في الصلاحیات الاستشاریة

الاختصاص الاستشاري:ثانیا

ستشاریة في مجال المنافسة باعتباره الخبیر في إلاحیات یتمتعّ مجلس المنافسة بص

ھذا المجال، و تعدّ ھذه الاستشارة وسیلة في متناول جمیع المشاركین في الحیاة الاقتصادیة 

بتداء من الحكومة باعتبارھا سلطة عامة وصولا إلى إو الاجتماعیة داخل الدولة، 

لاقتصادیة و المالیة و المؤسسات و بما فیھم الجماعات المحلیة و الھیئات ا439المواطن

الجمعیات و جمیع الأشخاص سواء كانوا طبیعیین أو معنویین، و نمیزّ بین نوعین من 

:الاستشارة التي یقدّمھا مجلس المنافسة

الاستشارة الوجوبیة-1

فإنّ المتعلق بالمنافسة المعدّل و المتمّم، 03-03من الأمر رقم 36استنادا إلى المادة 

لھ صلة 440مجلس المنافسة یقدّم آراء وجوبا حول كلّ مشروع نص تشریعي و تنظیمي

:بالمنافسة أو یدرج تدابیر من شأنھا

.إخضاع ممارسة ما أو نشاط ما أو دخول سوق ما، إلى قیود من ناحیة الكمّ -

.وضع رسوم حصریة في بعض المناطق أو النشاطات-

.تاج و التوزیع و الخدماتفرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإن-

.تحدید ممارسات موحدة في میدان شروط البیع-

437- Conseil de la concurrence , Décision n° 95-D-16 du 14 février 1995 , relative à des
pratiques anticoncurrentielles ,www.autoritedelaconcurence.fr, Et Conseil de la concurrence,
Décision n° 93-D-06 du 29 avril 1993, relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le
secteur de l’enseignent de la conduite des véhicules, www.autoritedelaconcurence.fr
.05.09.2009.

19مؤرخ في 03-03رقم الأمر.من71لمادة و ھذه الغرامات المالیة تحصل بوصفھا دیونا مستحقة للدولة، أنظر ا-438
.مرجع سابق، یتعلق بالمنافسة ،2003جویلیة 

تجدر الإشارة إلى أنھّ سبق و أن أمر مجلس المنافسة ببعض العقوبات على الأعوان الاقتصادیین، منھا أمر الشركة 
تسلیط غرامة مالیة قدرھا ثلاثة و الجزائریة للمعارض بالكف فورا عن ممارسة الھیمنة في السوق ، بالإضافة إلى

03ق2000و ذلك بموجب القرار رقم 53,250,000,000تان و خمسون ألف دینار  جزائريئخمسون ملیون و م
المتعلق بالإخطار الوارد من الشركة المغاربیة للمعارض الدولیة ضد الشركة الجزائریة 2000نوفمبر 19الصادر یوم 

.للمعارض
، أعمال الملتقى الوطني حول الجرائم المالیة، "لیات حمایة السوق من الممارسات المقیدّة للمنافسةآ"ناصري نبیل، -439

.173.، ص2007أفریل، 25و 24جامعة قالمة،أیام 
، كان مجلس المنافسة تقتصر إشارتھ على مشاریع النصوص 12-08فقبل تعدیل قانون المنافسة بموجب القانون رقم -440

.التنظیمیة فقط



تجمیع المؤسساتاترقابة عملی:الفصل الثاني

132

.441تقنین أسعار السلع و الخدمات التي تعتبرھا الدولة إستراتیجیة-

و تجدر الإشارة إلى أنھّ من الناحیة الواقعیة أخطر مجلس المنافسة من قبل وزارة 

:، و ھماالتجارة من أجل إبداء رأیھ حول مشروعي مرسومین

الأوّل یھدف إلا مراجعة التعریفات الساریة المفعول التي حدّدت بموجب القرار -

.442، و قد كان رأي المجلس إیجابیا1992أكتوبر 6الوزاري المشترك المؤرخ في 

.الثاني یحدّد أسعار المنتجات البترولیة، و ھامش تكریر البترول الخام-

تجارة لإبداء رأیھ حول مشروعي مرسومین تمّ كما أنّ أخطر من قبل وزارة ال

فقرة أخیرة، اللتین تحیلان تحدید مقاییس تقدیر 12فقرة أخیرة و 7إعدادھما تطبیقا للمادتین 

.443وضعیة الھیمنة و الأعمال الموصوفة بالتعسّف و التجمیعات على النصوص التنظیمیة

444:و كان رأي المجلس كما یلي

میع، یرى أنھّ من المستحسن ترك تحدید مقاییس التجمیع فیما یتعلقّ بمشروع التج-

للمجلس عن طریق الاجتھاد و لا یتمّ الإحالة إلى النصوص التنظیمیة إلاّ في حالة 

445.الضرورة

فیما یتعلقّ بمقاییس تقدیر وضعیة الھیمنة، كان الرأي إیجابیا في جزء منھ كون تلك -

اني المتعلقّ بمقاییس الأعمال الموصوفة أمّا الجزء الث.المقاییس معمول بھا عالمیا

فإنھّ كان سلبیا، و لھذا عرض المشروعان مرّة أخرى سنة 446بالتعسّف في الھیمنة

فلاحظ أنھّما عدّلا وفقا للتوصیات الواردة في الرأي و أصدر نتیجة ذلك رأیا 2000

.447ایجابیا بشأنھما

حول مشروع یحدّد 1995وبر أكت22مؤرخ في 01ر95بالإضافة إلى الرأي رقم 

448.كیفیات إشھار الأسعار المقدّم من قبل وزیر التجارة

2010الا انھ بعد تعدیل .، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقم الأمرمن5المادة -441
.لم یعد یتمتع بھذه الصلاحیة

.9-7.ص.، ص2000مجلس المنافسة، التقریر السنوي لمجلس المنافسة، - 442

.10، 9.ص.المرجع نفسھ، ص- 443

.10.المرجع نفسھ، ص- 444

، یحدد مقاییس تقدیر 2000أكتوبر 14مؤرخ في 315-2000ربمّا ھذا ما یفسر إلغاء المرسوم التنفیذي رقم و-445
.مشاریع التجمیع أو التجمیعات، مرجع سابق

، یتعلق بمقاییس تقدیر وضعیة الھیمنة و   2000أكتوبر 14مؤرخ في 314-2000و ھو المرسوم التنفیذي رقم -446
.التعسف في الھیمنة، مرجع سابقالمقاییس الموصوفة ب

.11، 10ص.، ص2000مجلس المنافسة، التقریر السنوي لمجلس المنافسة، - 447

،یتعلق بإخطار وزیر التجارة مجلس 1995أكتوبر 22مؤرخ في 01-95مجلس المنافسة الجزائري،رأي رقم -448
.غیر منشور (ر المنافسة لإبداء رأیھ حول مشروع مرسوم یحدد كیفیات إشھار الأسعا (
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الاستشارة الاختیاریة-2

سمیت بالاستشارة الاختیاریة كون أنّ كلّ شخص لھ مطلق الحریةّ في طلب رأي 

لك یبدي رأیھ في كل مسألة مرتبطة بالمنافسة إذا طلبت منھ الحكومة ذمجلس المنافسة، و 

بالإضافة إلى الجمعیات المحلیة، الھیئات الاقتصادیة و المالیة، الجمعیات المھنیة و

بالاضافة الى و.449النقابیة،و جمعیات حمایة المستھلكین فیما یتعلق بتطبیق قانون المنافسة

ت القضائیة عندما تعرض علیھا قضایا متعلقة بالممارسات المقیدّة للمنافسة للجھاذلك یمكن

لب رأي مجلس المنافسة، لكن ھنا لا یقدّم رأیھ إلاّ بعد دراسة القضیة و اتخاذ أن تط

.450إجراءات الاستماع حضوریا

و من الأمثلة الواقعیة عن الاستشارة الاختیاریة، الإخطار المقدّم من قبل السیدّ 
ة المجلس الرئیس المدیر العام لمؤسسة سیفیطال، و ھو یتعلقّ بطلب ھذا الأخیر استشار

حول تطابق تنظیم المؤسسة و ھیمنتھا على جزء من السوق و كذا تطابق عملھا مع أحكام 
المتعلق بالمنافسة و النصوص التنظیمیة و حول 06-95من الأمر رقم 12و 11المادتین 

:و قد كان رأي مجلس المنافسة كما یلي.فیما یتعلق بالتجمیعات%30شروط تطبیق عتبة 
تشكّل وضعیة الھیمنة، لكن ھذا لا یعني حظرھا لأنّ التعسّف في الھیمنة ھو إنّ المؤسسة

المحظور ، كما أنھّا أیدّت رأیھا بأنّ المؤسسة لیست في موضع تجمیع حتى یستوجب علیھا 
.451الحصول على ترخیص بذلك
ھناك من یعتبر أن القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة ،انھو یمكن الإشارة إلى 

ھذا إلا أن452رات الإجباریة،عملیات التجمیع ، یعتبر من الاستشافیما یتعلق بالترخیص ل
خاطئ، لان الترخیص بالتجمیع قرارات إلزامیة على أطراف التجمیع، عكس الاستشارات 

خذ استشارة أل لا یتقید بھا المعنیون وإنما یفرض علیھم فقط الإجباریة ، في كل الأحوا
.مجلس المنافسة ،دون التقید بھا

و على غرار الاختصاصات السابق ذكرھا، فقد خوّل للمجلس صلاحیات أخرى 

.فیما یليسنبینّھا 

ختصاصات الأخرى المخوّلة لمجلس المنافسةالا:ثالثا

إضافة إلى الاختصاصین الاستشاري و القمعي لمجلس المنافسة، فلھ صلاحیة وضع 

.تنظیمات من جھة و الترخیص ببعض الممارسات من جھة أخرى

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقم من الأمر35المادة - 449

.من المرجع نفسھ38المادة - 450

و یمكن الإشارة ).غیر منشور(المتعلق بإخطار مؤسسة سیفیطال،2001أكتوبر 7الصادر یوم 2001ر02رأي رقم -451
إلى أنّ ظاھرة التجمیعات و الھیمنة الاقتصادیة آلیة معروفة في التشریعات المقارنة منذ زمن بعید وعلى الرغم من ھذا،ما 

.و منذ إنشاء مجلس المنافسة لم یستشر في ھذا الإطار إلاّ مرّة واحدة، و ھو الإخطار المبینّ أعلاه.زالت مجھولة 
، مذكرة للحصول على شھادة الماجستیر في )دراسة تطبیقیة(علیان مالك،الدور الاستشاري لمجلس المنافسة:أنظر-452

.35، ص2003-2002القانون،فرع إدارة المالیة،كلیة الحقوق، الجزائر،
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الاختصاص التنظیمي-1

في وضع التنظیمات من لقد أشرنا سابقا أنّ مجلس المنافسة یتمتعّ بحق المشاركة 

لكن المشرّع لم یكتف بذلك و إنمّا أضاف من خلال ،خلال إبداء آراء استشاریة للحكومة

المتعلقّ بالمنافسة، على إمكانیة 03-03المعدّل و المتمم للأمر رقم 12-08القانون رقم 

لجریدة مجلس المنافسة اتخاذ كلّ تدبیر في شكل نظام أو تعلیمة أو منشور  و ینشر في ا

و ذلك لغرض تشجیع و .من ھذا القانون2فقرة 34الرسمیة للمنافسة، و ذلك وفقا للمادة 

ضمان الضبط الفعّال للسوق، و كذا ضمان السیر الحسن للمنافسة باعتبار أنّ مھمّتھ 

الأساسیة ھي السھر على احترام المنافسة الحرة بین المتعاملین الاقتصادیین، و ھذا ما یعني 

یجب أن تندرج ھذه الأنظمة المتخّذة من قبل مجلس المنافسة ضمن مجال المنافسة أنھّ 

.باعتباره الخبیر في ذلك

تم تخویل لمجلس المنافسة نفس السلطة التنظیمیة الممنوحة لمجلس ،ومنھ یمكن القول انھ

قد حصر الا ان ھذه الاخیرة النقد و القرض ولجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا،

القانون مجال تدخلھا عن طریق التنظیم، فمثلا فیما یتعلق بمجلس النقد و القرض، في المادة 

:ن مجالات تدخلھ تنحصر فیما یليأ، نجد 11453-03من الامر 62

عتماد البنوك و المؤسسات المالیة و فتحھا، و كذا شروط اقامة شبكاتھا، لا سیما إشروط -

.وكذا كیفیات ابرائھوك و المؤسسات المالیةسمال البنأتحدید الحد الادنى من ر

المقاییس و النسب التي تطبق على البنوك و المؤسسات المالیة، لا سیما فیما یخص تغطیة -

.المخاطر و توزیعھا، و السیولة و القدرة على الوفاء و المخاطر بوجھ عام

.التنظیم القانوني للصرف، و تنظیم سوق الصرف-

ن المشرع لم یحدد مجال صلاحیات مجلس ألى مجال المنافسة، نجد لكن بالعودة ا

للقانون من اختصاص السلطة التطبیقیةن النصوصأوبما .المنافسة في مجال التنظیم

قرارات و تنظیمات من اجل تفسیر نھ لم یبقى لمجلس المنافسة سوى اتخاذإالتنفیذیة فقط، ف

فمثلا فیما یتعلق بعقود .الموجودة فیھا بعض النصوص القانونیة الغامضة و النقائص 

لین ماعجل التسھیل على المتأالاعفاء، یمكن لمجلس المنافسة التدخل بوضع تنظیم من 

من الامر رقم 10الاقتصادیین من ممارسة عقود الاعفاء دون وقوعھم في احكام المادة 

نھا عرقلة حریة أمن شالاستئثار ن عقود الشراء أالمتعلق بالمنافسة، و التي تقضي 03-03

454.حتكار التوزیع في السوقإالمنافسة و الحد منھا كونھ یسمح لصاحبھ ب

453
.مرجع سابق،  یتعلق بالنقد والقرض ،2003أوت 26مؤرخ في 11-03م مر رقلأمن ا-

454-voir :ZOUAIMIA Rachid , « Le Conseil de la concurrence et la régulation des marchés
en droit algérien », Op.cit, p .p.41-42.
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تالترخیص لبعض الممارسا-2

:أسندت لمجلس المنافسة سلطة الترخیص لبعض الممارسات منھا

الترخیص للاتفاقات و الممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي، رغم -

.455منافسةتقییدھا لل

تقدیم تصریح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات و وضعیة الھیمنة على السوق، إذا -

6لاحظ عدم وجود داع لتدخلھ بخصوص الممارسات المنصوص علیھا في المادتین 

، و قد تمّ تحدید كیفیات الحصول على التصریح بذلك 03-03من الأمر رقم 7و 

.175456-05بموجب المرسوم التنفیذي 

.یص بعملیة تجمیع المؤسسات، و الذي سیتمّ تبیانھ بالتفصیل في الآتيالترخ-

:المطلب الثاني

الترخیص لعملیات التجمیع

لقد أشرنا سابقا أنّ كلّ عملیة تجمیع من شأنھا المساس بالمنافسة، یجب على 

ن ثلاثة أصحابھا أن یقدّموا طلبا للترخیص بذلك أمام مجلس المنافسة لیبتّ فیھ في غضو

-05و إن ھذا الطلب یكون وفق إجراءات و شروط حدّدھا المرسوم التنفیذي رقم .457أشھر

458.المتعلقّ بالترخیص لعملیات التجمیع219

و لھذا فإنّ أوّل إجراء تقوم بھ المؤسسات الراغبة في التجمیع ھو اللجوء إلى الأمانة 

العامة لمجلس المنافسة، للحصول على مختلف المعلومات المتعلقّة بكیفیة تقدیم طلب 

و من جھة أخرى تبادر الأمانة العامة للمجلس بتقدیم نموذجین أوّلھما .الترخیص بالتجمیع

ستمارة المعلومات المتعلقّة بالتجمیع إبكیفیة تقدیم الطلب، و النموذج الثاني یتعلق بیتعلق 

الواجب توفرھا لإرفاقھا بطلب الترخیص، و بعد إعداد ملف الطلب یتمّ إرسال ذلك الملف 

إذن یمكن .إلى الأمانة لمجلس المنافسة من أجل دراستھ و الفصل فیھ إمّا بالقبول أو الرفض

كلّ الإجراءات السابق ذكرھا، ضروریة من أجل الحصول على الترخیص القول أنّ 

و بمعنى المخالفة، أیة مؤسسة مارست عملیة تجمیع دون احترامھا لھذه .)فرع أوّل(بالعملیة

الإجراءات مع عدم حصولھا على ترخیص بذلك، سوف تكون محل عقوبات و جزاءات 

.)فرع ثان(یفرضھا علیھا مجلس المنافسة

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقم الأمرمن9المادة - 455

دخل ، یحدد كیفیات الحصول على التصریح بعدم الت2005ماي12مؤرخ في 175-05مرسوم تنفیذي رقم -456
.2005لسنة35ر عدد .بخصوص الاتفاقات و وضعیة الھیمنة على السوق ، ج

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقم الأمرمن17المادة - 457

.2005لسنة43، یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع،ج رعدد2005جوان 22مؤرخ في 219-05مرسوم تنفیذي رقم -458
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:الأوّلالفرع

إجراءات الترخیص لعملیات التجمیع

یجب على أطراف التجمیع احترام عدّة إجراءات من أجل الحصول على الترخیص 

، و )أوّلا(تقدیم طلب بالترخیص لعملیات التجمیع:بذلك،و یمكننا إجمالھا في إجراءین و ھما

.)ثانیا(صدور قرار الترخیص بذلك من قبل مجلس المنافسة

طلب الترخیص لعملیات التجمیع:وّلاأ

اتشكلیوعملیة إجراء أساسي و إجباري، و الذي یكون وفق شروطالإنّ التصریح ب

.حدّدھا المرسوم التنفیذي السابق ذكره

إجباریة طلب الترخیص-1

من قانون 17یظھر الطابع الإجباري للتصریح أو الطلب من خلال المادة 

من المبیعات و %40، عندما اعتبر أنّ كلّ تجمیع من شأنھ تحقیق حدّ یفوق 459ةالمنافس

المشتریات في السوق یستوجب أن یقدّمھ أصحابھ إلى مجلس المنافسة لیبت فیھ، و یظھر 

".یجب"ذلك عند استخدامھ لصیاغة 

یجب أن ":التي تنص219-05بالإضافة إلى المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم 

أعلاه، موضوع طلب ترخیص من أصحابھ 2تكون عملیات التجمیع المذكورة في المادة 

".لدى مجلس المنافسة طبقا للأحكام المحدّدة في ھذا المرسوم

، بالنظر إلى العقوبات التي قرّرھا مجلس المنافسة 460كما أنھّ یظھر الطابع الإلزامي

.461دون الحصول على ترخیص بذلكفي حالة مزاولة عملیة التجمیع 

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقم رأم- 459

المتعلق برقابة التجمیعات 1977جویلیة 19المؤرخ في 806-77وفقا للتشریع الفرنسي و بالعودة إلى القانون رقم -460
01الصادر في 1986-1243الاقتصادیة و قمع الاتفاقات غیر المشروعة و التعسّف في وضعیة الھیمنة،والأمر رقم 

،المتعلق بالمنافسة و حریة الأسعار، نجد أنّ التصریح بعملیة التجمیع كان غیر إلزامي، و إنمّا اختیاري 1986دیسمبر 
لكن رغم عدم إلزامیة التصریح في ظل ھذا القانون إلاّ أنّ الرقابة من قبل السلطات المعنیة بذلك .على أصحاب التجمیع

وبقي الأمر كذلك إلى أن تم تعدیل ھذا الأخیر بموجب القانون .، حتى لا یكون ھنالك إخلال بالمنافسةةتبقى دائما موجود
:أنظر في ذلك.، أین أصبح التصریح بعملیات التجمیع إجباري 2001-420رقم 

,R D P»,Le contrôle administratif français des concentrations«Claude,-LORTHE Jean-
L.G.D.J, 1980, p.474.
أمّا فیما یتعلق بالقانون المصري، فالإخطار بعملیة التجمیع لیس إجباري ،و یظھر ذلك جلیاّ في كون أنّ المشرّع جعل 

و بذلك لیس ھنالك جدوى من الإخطار، و حسب المشرّع فإنّ الغرض من .الإخطار بعد إتمام عملیة التجمیع و لیس قبلھا
لعلم فقط و لیس على سبیل الموافقة على عملیات التجمیع، و ممّا یؤكّد ذلك أنھّ لم یرتب أيّ جزاء الإخطار ھو على سبیل ا

و الأكثر من ذلك، فإنّ أھمّ ما .أو عقوبة على عدم تقدیم الإخطار وفق قانون حمایة المنافسة و منع الممارسات الاحتكاریة
یقا في شأن الرقابة على عملیة الاندماج و وسائل التركیز حیث یؤخذ على ھذا القانون أنھّ لم یضع معیارا واضحا و دق



تجمیع المؤسساتاترقابة عملی:الفصل الثاني

137

الأطراف المعنیة بطلب الترخیص-2

یجب أن یكون الطلب مقدما من طرف أصحاب التجمیع المعنیین بذلك مجتمعین و 

مشتركین، أو أن یكون ھنالك ممثلا عنھم شرط أن یقدّم توكیلا مكتوبا بذلك من قبل 

من المرسوم التنفیذي 5و 4ن خلال المادتین المؤسسات المعنیة بالتجمیع، و ھذا ما یظھر م

"4فوفقا للمادة .المتعلقّ بالترخیص بعملیة التجمیع 219-05رقم  یقدم طلب الترخیص :

....لعملیة التجمیع المتعلقّ باندماج مؤسستین أو أكثر أو بإنشاء مؤسسة مشتركة 

نت عملیة التجمیع ترمي إلى بالاشتراك بین الأطراف المعنیة بالتجمیع، في حالة ما إذا كا

یقدّم طلب الترخیص الشخص أو الأشخاص الذین یقومون ....الحصول على المراقبة

"فتنص5أمّا المادة ".بعملیة التجمیع تقدّم الطلب المؤسسات المعنیة بعملیة التجمیع أو :

".....ممثلوھا الذین یجب أن یقدّموا توكیلا مكتوبا یبرّر صفة التمثیل المخوّل لھم

الشروط الشكلیة لطلب الترخیص لعملیة التجمیع-3

یجب على أطراف التجمیع تقدیم طلب الترخیص بالعملیة عن طریق إعداد ملف 

و .یحتوي على مجموعة من المعلومات المتعلقّة بالتجمیع، بالإضافة إلى الطلب الذي تقدّمھ

أوّلھ یتعلق .لأصحاب الطلب462م نموذجینلھذا فإنّ الأمانة العامة لدى مجلس المنافسة تقدّ 

ستمارة تحتوي على مجموعة من المعلومات إبكیفیة تقدیم الطلب، و الثاني عبارة عن 

.الواجب توفرھا و المرفقة بالطلب لتكوین ملف طلب الترخیص بالعملیة

البیانات الواجب توفرھا في ملف الطلب بالترخیص-3-1

463:طلب الترخیص من الوثائق التالیةیتكون الملف المتعلق ب

الطلب مؤرّخ و موقعّ من المؤسسات المعنیة أو من ممثلیھا المفوّضین قانونا ، و تقدّم -

.464الأمانة العامة لمجلس المنافسة نموذجا عن كیفیة تقدیمھ و المعلومات الواجب إیضاحھا

جلس، تتضمن مختلف ستمارة المعلومات و التي تقدّمھا أیضا الأمانة العامة للمإ-

.المعلومات المتعلقّة بالتجمیع و الواجب على الأطراف تبیانھا

.تبریر السلطات المخوّلة للشخص أو الأشخاص الذین یقدّمون الطلب-

.اكتفى المشرّع في ذلك بالمعیار العام بألاّ تؤدي ممارسة النشاط الاقتصادي إلى منع المنافسة و تقییدھا أو الإضرار بھا
عي الحدیث، الإسكندریة، أمل محمد شلبي، التنظیم القانوني للمنافسة و منع الاحتكار، المكتب الجام-:أنظر في ذلك

.171-169.ص.، ص2008
.151.ص.ص:ھذا ما سنبینھ لاحقا،أنظر- 461

).2(و)1(أنظر الملحق رقم - 462

، یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع، مرجع 2005جوان 22مؤرخ في 219-05من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة -463
.سابق
).1(أنظر الملحق رقم - 464
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نسخة مصادق على مطابقتھا من القانون الأساسي للمؤسسة أو المؤسسات التي تكون -

.طرفا في الطلب

لاث الأخیرة المؤشر و المصادق علیھا من محافظ نسخ من حصائل السنوات الث-

الحسابات، أو نسخة من الحصیلة الأخیرة في الحالة التي لا یكون للمؤسسة أو المؤسسات 

و عند الاقتضاء نسخة مصادق علیھا من القانون .المعنیة فیھا ثلاث سنوات على الوجود

.الطلب مشتركا یقدم ملف واحدالأساسي للمؤسسة المنبثقة عن عملیة التجمیع، و إذا كان 

ستمارة المعلومات المتعلقّة بعملیة إالبیانات الواجب توفرّھا في طلب الترخیص و -3-2

التجمیع

یحتوي على مجموعة من البیانات یجب على الأطراف :465بیانات طلب الترخیص-

:الطلب، و تتمثل فيالمعنیة أخذھا بعین الاعتبار لإعداد 

سم الشركة الكامل و الشكل القانوني لھا إاب التجمیع، بذكر تعریف صاحب أو أصح

و العنوان، و إذا كان الممثلّ القانوني یجب ذكر الاسم و اللقب و العنوان و صفة 

.الممثل مع وكالة التمثیل

تعریف المشاركین الآخرین في الطلب بنفس الطریقة السابقة.

مراقبة أو إنشاء لمؤسسة مشتركةموضوع الطلب، ما إذا كان اندماجا أو ممارسة لل.

و كذا المعلومات المقدّمة صحیحةتصریح الموقعین بأنّ المعلومات المذكورة أعلاه ،

.في جمیع الوثائق و المستندات المرفقة بھذا الطلب

فھي تحتوي على مجموعة من المعلومات یجب :466ستمارة المعلومات المتعلقة بالتجمیعإ-

:م وثائق تبینّ ھذه المعلومات، و ھي على أطراف التجمیع تقدی

 معطیات متعلقّة بالمؤسسات التي تكون طرفا في التجمیع، بذكر وضعیتھا و نشاطھا

.و علاقاتھا الشخصیة و الاقتصادیة و المالیة مع المؤسسات و ممونیھا و زبائنھا

 قتضى الأمر رقم أعمال النشاط إذكر رقم الأعمال المحقق داخل الوطن، و إذا

.لمحقق في الخارجا

 ،معطیات متعلقّة بالسوق المعني بذكر طبیعتھا و أسواق المنتجات و الخدمات البدیلة

.و المنطقة الجغرافیة التي تعرض فیھا المؤسسات منتجاتھا و خدماتھا

.سابقمرجع).1(م أنظر الملحق رق-
465

المعلومات المتعلقة-و بالنظر الى ھذا الملحق نجد قد جاء تحت عنوان نھ ألى إالاشارة ویجب ).2(أنظر الملحق رقم - 466

العامة مانة الأنإف، جمیعیحتوي على المعلومات نفسھا فیما یتعلق بالتصریح بعملیة التنھألكن بما-بالتصریح بعدم التدخل
ة تكتفي فقط بتقدیم ھذا النموذج  لمجلس المنافس
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ةسأيّ حدّ یمكن للتجمیع أن یؤثرّ على المنافالىذكر.

ع، دون أن یكون من شأنھ المساس أھداف التجمیع بتبیان الفوائد و الھدف من التجمی

.أو تقیید المنافسة ، بالإضافة إلى ذكر المنطقة التي سوف یتمّ عرض منتجاتھم فیھا

أن البیانات السابق ذكرھا ،لیست إلا على سبیل المثال،نظرا و یجب الاشارة إلى

یم لإمكانیة المقرر المكلف بالتحقیق في الطلب ، أن یطلب من المؤسسات المعنیة تقد

467معلومات أو مستندات إضافیة یراھا ضروریة

و بعد إعداد كلّ ھذه المعلومات تدرج ضمن الطلب لتكوین ملف طلب الترخیص 

نسخ إلى الأمانة العامة لمجلس المنافسة، و خمسةلعملیة التجمیع، یرسل ھذا الأخیر في

.468تقدم ھذه الأخیرة وصلا بالاستلام عن ذلك

در الإشارة إلى أنھّ یحق للمؤسسات المعنیة أو الممثلّ المفوّض بذلك أن یطلب و تج

أن تكون بعض المعلومات أو بعض المستندات المقدمة محمیةّ بسریة الأعمال، و في ھذه 

الحالة یحب أن ترسل أو تودع المعلومات أو المستندات المعنیة بصفة منفصلة و تحمل فوق 

469.»ریة الأعمالعبارة س«كلّ صفحة منھا

و بعد انتھاء الخطوة الأولى بإیداع  ملف طلب الترخیص لعملیة التجمیع، تأتي 

الخطوة الثانیة و ھي دراسة ملف الطلب من قبل مجلس المنافسة، و القیام بمختلف 

ء وبعد الانتھا.المعلومات المقدّمةلتأكد من مدى مطابقة لر ذلك ستدعى الأمإالتحقیقات إن 

من التحقیق یصدر مجلس المنافسة قراره إمّا بالترخیص بالعملیة إذا كان من شأنھا عدم 

.تقیید المنافسة، أو رفض الترخیص في الحالة العكسیة

القرار الصادر عن مجلس المنافسة المتعلقّ بعملیة التجمیع:ثانیا

ول عملیة التجمیع ، أو رفضھا إمّا قب:لمجلس المنافسة أن یتخذ أحد الأمرین التالیین

470.دون و جود احتمال ثالث

، یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع، 2005جوان 22مؤرخ في 219-05من المرسوم التنفیذي رقم 8انظر المادة -467
.مرجع سابق

، یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع، مرجع 2005جوان 22مؤرخ في 219-05من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة -468
.سابق
.من المرجع نفسھ9ادةالم- 469

فیما یتعلق بالترخیص .وفقا للقانون التونسي و المغربي نجد أنھّما قد أخذا مسلكا مغایرا عن المشرّع الجزائري-470
لعملیات التجمیع، فوفقا للتشریع التونسي فإنّ الوزیر المكلف بالتجارة ھو صاحب الاختصاص بالترخیص لعملیة التجمیع 

18المؤرخ في 06-05منافسة إجباریا، بعد ما كانت الاستشارة اختیاریة قبل صدور القانون رقم بعد أخذ رأي مجلس ال
:أنظر في ھذا.2005جویلیة 
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محتوى قرار مجلس المنافسة-1

في مشروع التجمیع و عن مدى صحّة المعلومات المقدمة ، یمكن أن 471بعد التحقیق

، لكن بعد أخذ 472یوما30في مدة لا تتعدى یتخذ قرارا إمّا بالقبول أو بالرفض مع التعلیل

المتعلق 03-03فقرة أولى من الأمر رقم 19وفقا للمادة ،473مكلفّ بالتجارةرأي الوزیر ال

.بالمنافسة

قرار الترخیص بعملیة التجمیع-1-1

لتزام الأطراف إإمّا الترخیص بالعملیة دون :یأتي ھذا القرار بدوره على شكلین

لتحفظ على تقیید ، أو أن یرخص بالعملیة مع ااو احترام بعض التعھدات الشروط ببعض

ھا أصحاب قترحالتي یالتعھداتالترخیص ببعض الشروط التي یملیھا مجلس المنافسة، أو

التجمیع

-BENMRAD Hedi, « L’entreprise et le conseil de la concurrence », 2009, www.iace.org.tr
.25.02.2010.

المادة -:أنظر في ھذا.عن التشریع المغربي، نجد الوزیر الأوّل ھو المختص بالترخیص بعد استشارة مجلس المنافسةأمّا
.من قانون حریة الأسعار و المنافسة، مرجع سابق12و 10

مع إلزامیة عرض و إذا تحدثنا عن المشرّع الفرنسي لقلنا أنھّ سابقا كان الوزیر المكلفّ بالاقتصاد ھو المختص بالترخیص 
مشروع التجمیع على مجلس المنافسة و الوزیر المكلفّ بالقطاع المعني لإبداء الرأي في ذلك المشروع، لكن في سنة 

أوت 4المؤرخ في 2008/776من القانون التجاري الفرنسي بموجب القانون رقم L430-3تمّ تعدیل المادة 2008
»ت سلطة المنافسة المتعلق بعصرنة الاقتصاد، حیث أصبح2008 Autorité de la concurrence ھي المختصة «

:بالترخیص لعملیة التجمیع، انظر في ھذا الشان
-STAHL Jacques Henri, « Le contrôle des concentrations économiques», RFDA, Edition
Dalloz,1997, p.770.Et voir aussi :D’AUZON Sophie « Nouvelles lignes directrices sur le
contrôle des concentrations :Un mode d’emploi pour les entreprises »2009.
www.lemoniteur.fr.30.03.2010.

ة إلى إمكانیة لقد أشرنا سابق إلى أنّ التحقیق من مھام المقررین المتواجدین على مستوى مجلس المنافسة، بالإضاف-471
:الاستعانة بالمصالح المكلفّة بالتحقیقات الاقتصادیة لدى وزارة التجارة، و للتعرف عن مختلف ھذه المصالح أنظر

عیساوي محمد، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق،فرع قانون الأعمال، جامعة تیزي 
.28-16.ص.، ص2005وزو، 

واحد -مقرّرة-أنھّ حسب المعلومات التي تحصّلنا علیھا ، فواقعیا لا یوجد على مستوى مجلس المنافسة إلاّ مقرّر نشیر إلى
و ھو المختص بإجراء التحقیقات ، و في حالة عدم استطاعتھ القیام بذلك یمكن أن یستعین بالأعوان المتواجدین على 

.طلب بذلكمستوى الإدارة المركزیة لوزارة التجارة بإرسال 
یوما من یوم التسلیم الكامل لملف طلب الترخیص ،بشرط ان 25وحسب القانون الفرنسي فان الرد یكون في غضون -472

،اما في حالة  التحقیق المعمق لوجود شك في المساس بالمنافسة،فان الرد یكون في دقیقتكون العملیة لا تستدعي التحقیق ال
انظر في ذلك .من القانون التجاري الفرنسي7و5فقرة 430التحقیق ذلك وفقا للمادة یوما من یوم فتح 65مدة لا تتجاوز

:ایضا
Autorité de la concurrence,Questions réponses relatives au contrôle des concentrations.

30.03.2010.ncurrence.frwww.autoritédelaco15décembre2009.

إلاّ أنّ رأي وزیر التجارة لیس إلزامي، فمجلس المنافسة لھ الحریة المطلقة إمّا بقبول ھذا الرأي أو عدم الأخذ بھ كون -473
.أنّ الرأي لیس لھ طابع إلزامي
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في حالة ما إذا تبینّ :التعھداتو أببعض الشروط قرار الترخیص دون الالتزام -1-1-1

ھا لم لمجلس المنافسة من خلال التحقیق أنّ العملیة لا تؤدي إلى المساس بالمنافسة و أنّ 

تتجاوز معاییر تقدیر المساس بالمنافسة، فإنھّ مباشرة یرخّص بالعملیة دون وضع أيّ 

و لھذا فإنّ السلطة التقدیریة في ذلك تعود إلى مجلس المنافسة في .شروط أو التزامات

.إنّ إصدارھا لقرار الترخیص یجب أن یكون معللاّ لسبب قبول العملیةثمتقریر ذلك،

و أصحاب التجمیع المباشرة في عملیة التجمیع أنھ لا یجب على ألى إلاشارة نھ یجب اأكما 

لا بعد صدور قرار الترخیص بذلك من طرف مجلس إي تدبیرفي ھذا الشان، أتخاذ إ

لا یمكن ان "المتعلق بالمنافسة 03-03من الامر رقم 20المنافسة، وھذا حسب نص المادة 

عل التجمیع لا رجعة فیھ،خلال المدة المحددة تدبیر یجايیتخذ اصحاب عملیةالتجمیع 

"لصدور قرار مجلس المنافسة 

من 2-19تنصّ المادة :التعھدات و أالشروط قرار الترخیص مع الالتزام ببعض -1-1-2

یمكن أن یقبل مجلس المنافسة التجمیع ":المتعلق بالمنافسة على أنھ03-03الأمر رقم 

التجمیع على المنافسة، كما یمكن المؤسسات المكونة وفق شروط من شأنھا تخفیف آثار

"للتجمیع أن تلتزم من تلقاء نفسھا بتعھدات من شأنھا تخفیف آثار التجمیع على المنافسة

.

إذن بإمكان مجلس المنافسة الترخیص لعملیة التجمیع، و ذلك وفق شروط و تعھدات 

ذلك في حالة ما إذا رأى مجلس المنافسة أنھّ من شأنھا التخفیف من آثار المنافسة، و یكون

فعوض رفض عملیة التجمیع یملي بعض .من شأن التجمیع التقیید و الإخلال بالمنافسة

عوض الالتزامات على الأطراف كحلّ بدیل لممارسة عملیة التجمیع  و الترخیص بھا

حاب التجمیع تلقائیا، و ، إلاّ أنّ ھذه الالتزامات و التعھدات یمكن أن یتبادر بھا أصرفضھا

.على الأطراف التقیدّ بھا و إلاّ كان ھناك تقصیر من جھتھم

:التعھداتبالشروط والمقصود-1-1-2-1

بما أنّ المشرّع الجزائري لم یعرّف لنا ھذه الشروط و التعھدات و لم یقدّم لنا أيّ 

عن مجلس المنافسة صورة عنھا، و في ظل غیاب أيّ قرار صادر في ھذا الشأن 

الجزائري، یرى البعض أنّ ھذه التعھدات و الشروط تتمثل في مساھمة أطراف التجمیع في 

التطوّر الاقتصادي و الاجتماعي، أو أن تلتزم المؤسسات المعنیة بأن تعمل على مواجھة 

المؤسسات الأجنبیة والرفع من مردودیتھا، أو في حالة ما إذا كان التجمیع من شأنھ 

إلاّ أنّ ھذا غیر صحیح كون العوامل السابق .474ساھمة في الحدّ من تسریح العمّالالم

قانون :ماجستیر في القانون، فرععمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شھادة ال-474
.64، 63.ص.، ص2007الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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21ذكرھا و التي تجعل مجلس المنافسة یوافق على عملیة التجمیع، تدخل في إطار المادة 

، و التي تجعل التجمیع لا یخضع للمراقبة و إنمّا یتمّ الترخیص 475مكرر من قانون المنافسة

و .من نفس القانون19تعھدات و الشروط التي أشار إلیھا في المادة بھا مباشرة، عكس ال

یظھر الاختلاف في أنّ التجمیع المصحوب بالتعھدات یخضع للمراقبة أوّلا و بعد ذلك إذا 

یتمّ الترخیص بھا الرفضرأى مجلس المنافسة أنھّ من شأنھ المساس بالمنافسة، فعوض 

أمّا الاختلاف الثاني .ام بعض الشروط و الالتزام بھالكن مع التحفظ باحتر،نظرا لأھمیتّھا

مكرر یقع عبء إثباتھا على 21یظھر في كون أنّ المعاییر المنصوص علیھا في المادة 

عكس التعھدات التي یمكن أن تكون .أصحاب التجمیع و لیس باقتراح من مجلس المنافسة

نّ إثباتھا یكون بمدى الالتزام بھا و إ،باقتراح من مجلس المنافسة أو من الأطراف المعنیة

.مستقبلا و في المدّة المتفّق علیھا

التعھدات على أنھّا تلك الالتزامات التي یضعھا الشروط وإذن، یمكن تعریف ھذه 

مجلس المنافسة على أطراف التجمیع مقابل الترخیص لعملیة التجمیع، أو ھي تلك 

أصحاب التجمیع على مجلس المنافسة من أجل الاقتراحات و التعھدات التي یعرضھا

تخفیف آثار التجمیع السلبیة على المنافسة، أو من أجل علاج أو تصحیح ما قد یصحبھ 

التي 476و لھذا یطلق علیھا بالتعھدات أو المقاییس التصحیحیة.بالمنافسةالتجمیع من مساس

الشروط  وضیح ھذهكما یمكن تعریف و تو.تعتبر أحسن بدیل من رفض عملیة التجمیع

.التعھدات أكثر من خلال التطرق إلى أنواعھا

:التعھداتالشروط وأنواع -1-1-2-2

التعھدات التي تمسّ الالتزامات أوالتعھدات، النوع الأوّل یشملالشروط ویوجد نوعان من

، أو محاولة 477ھیكلة المؤسسة كالتعھد مثلا بتحویل بعض نشاطات المؤسسات المعنیة

و یعتبر ھذا النوع من .مار في بعض المشاریع، تحویل مساھماتھا إلى مؤسسة أخرىالاستث

ستعمالا و فعالیة، بالنظر إلى أنھّا لا تتعلقّ بمدّة محدّدة، كما أنھّا تعھدات إالتعھدات الأكثر 

الذي یشمل 478و ھو عكس النوع الثاني.یسھل إثبات مدى تحقیقھا لكونھا ظاھریة

ھدات التي تمسّ سلوك و أعمال المؤسسات المعنیة،غرضھا تغییر طبیعة التعالالتزامات أو 

.، یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، مرجع سابق2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقم أمر- 475

476-« Pour influencer la décision des autorités compétentes, les parties notifiantes peuvent au
cours des deux phases de la procédure, proposer de notifier l’opération de concentration pour
remédier aux effets anticoncurrentiels, et ce sont des mesures qui sont appelées
« Engagements » ou « Mesures correctives ». Voir : PRENEAUX Lucile, « L’efficacité de
recours aux engagements en matière de contrôle des concentrations», R. I. D. E, 2007, p.45.
477-CHAGNY Muriel, Droit de la concurrence et droit commun des obligations, Op.cit,
p.430.
478- PRENEAUX Lucile, « L’éfficacité de recours aux engagements en matière de contrôle
des concentrations», Op.cit, p.55.
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أعمال المؤسسات، فقد یكون موضوع التعھد ھو الالتزام بالعطاء أو فعل شيء أو عدم فعل 

شيء، كالالتزام مثلا بالشراء من بعض الأعوان الاقتصادیین مع منع البیع المرتبط 

عالیة كون أنھّا وقتیة و مرتبطة بمدّة محدّدة، و ھذا ما بالخدمات، و تعتبر ھذه التعھدات أقلّ ف

كما أنھّ یصعب في بعض الأحیان إثبات مدى .یعني عدم فعالیتھا بعد انتھاء تلك المدّة

479.الالتزام بھا

:التعھداتالشروط و الشروط الواجب توفرھا في -1-1-2-3

التعھدات أن تعالج فعلا مشاكل المنافسة الناتجة عن التجمیعیشترط في

حترام عدّة مبادئ منھا مبدأ الحیاد على أن تتخذ إیجب أن تكون ھذه التعھدات متخذة ب

مبدأ الشفافیة و النزاھة على أن .التعھدات وفق حمایة المنافسة و لیس المتنافسین

على و.لیل من كلّ ما قد یمسّ بھاتكون التعھدات مھمّة لتحسین المنافسة و التق

السلطات المكلفّة حمایة المصالح الشرعیة للمؤسسات المعنیة و المؤسسات بصفة 

.عامة

 إلزامیة التعھدات و إخضاعھا للرقابة على مدى فعالیتھا في المدة المتفّق علیھا، و

الة بالإضافة إلى فرض عقوبات في ح.قتضى الأمر ذلكإذلك قبل الترخیص بھا إن 

.مخالفتھا إذا تمّ الترخیص بالعملیة 

تجدر الإشارة إلى أنّ معظم قرارات الترخیص لعملیات التجمیع تكون مصحوبة 

فمثلا منذ .بتعھدات سواء كان ذلك في قانون الاتحاد الأوروبي، أو في القانون الفرنسي

قرار تمّ 12ابل قرار بالترخیص مصحوب بتعھدات مق181یمكن احتساب 1998بدایة 

حالة مع 41أمّا في القانون الفرنسي، تمّ قبول .رفضھ و ذلك في دول الاتحاد الأوربي

480.التحفظ على بعض التعھدات لكن دون أيّ قرار رفض

قضیة الشركة :التعھداتببعض الالتزامات و و من أمثلة ھذه القرارات المقترنة

Brasserieالعامة الفرنسیة Sogebraالتابعة للتجمع الھولنديHeinken حیث أرادت ،

Brasserieشراء بعض أسھم شركة  Ficher من رأسمال الشركة و %54,4ممّا یكسبھا

و نظرا لوضعیتھا المھیمنة على السوق قرّر الوزیر عدم منح .من حقوق التصویت78,4

Brasserieالترخیص إلاّ بشرط أن تعمل الشركة  Sogebra بعض من على محو

479- Ibid, p.56.
480- Idem, p.p.45 ,46.
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نشاطاتھا و ذلك بالعمل على بیعھا حتى تقللّ من خطر مساسھا بالمنافسة و من وضعیتھا 

.481المھیمنة

ن العملیة لا أو تعھد، كون ألتزام إي أفیما یتعلق بالترخیص لعملیة التجمیع دون وضع و 

و المتعلق 2010تمس بالمنافسة، القرار الصادر عن سلطة المنافسة الفرنسي في سنة 

Leبشراء groupe plastivaloire بعض من نشاطاتkey plastics slovaquie et

France482 .

د الاوروبي فیما نھ وبالمقارنة بین الولایات المتحدة الامریكیة و دول الاتحاألى إشارة إوك

لایات یات التي یتم التصریح بھا سنویا امام الجھات المعنیة نجد ان الویتعلق بعدد العمل

ن سلطات المنافسة الامریكیة تعمل دائما على تسھیل أ،بسبب المتحدة احتلت الصادرة

جنة الاوروبیة اكثر شدة وحرصا على دول التحاد الاوروبي این تكون اللالاجراءات، عكس 

.483لرقابة صارمةعملیات التجمیعخضاع إ

سة التونسي، و یتعلق بعملیة بالإضافة إلى ھذا نجد الرأي الصادر عن مجلس المناف

حیث تنازلت شركة رینو للعربات ".رینو"و "أب فولفو"تركیز اقتصادي بین شركتي 

و شركة RVIالصناعیة على كلّ مساھمتھا في رأسمال شركة رینو للعربات الصناعیة 

RVIرینو للعربات الصناعیة المالیة  Finances.من %15و في المقابل تتحصل على

في شركة أب فولفو و حصولھا على حق التصویت و على مقعدین في مجلس الأسھم 

و قد أبدى مجلس المنافسة رأیھ بالموافقة على الترخیص، شریطة إلزام الأطراف .إدارتھا

.484ة لمسلك الإنتاج و التوزیعیالمعنیة بالمحافظة على الھیكلة الحال

ندماج شركة بروماغاز صلب  و إق بكما نجد رأیا آخر صادر عن نفس المجلس یتعل

شركة بوتاغاز، حیث أبدى المجلس رأیھ بالموافقة شریطة أن تتعھد شركة بوتاغاز بالوفاء 

لتزامات شركة بروموغاز ، فیما یتعلق باستبدال قارورات الغاز التي بحوزتھم و التابعة إب

.485قتضاءلشركة بروموغاز، أو دفع الضمان في صورة إرجاع القارورات عند الا

481-STAHL Jacques Henri, « Le contrôle des concentrations économiques », Op .Cit, p.p.771
,772.
482-Décision N°10-DCC-30 du 7 avril 2010 relative au rachat par le groupe plastivaloire des
actifs de Key plastics france et slovaquie dans le cadre d’un plan de cession.
www.autoritédelaconcurrence.fr .01.09.2010.

483-LEVEQUE Francois « Le contrôle des concentrations en Europe et aux Etats-
Unis :Lequel est le plus sévére ? »,Droit et économie/concurrence,N°02,2005.p21.

، یتعلق بعملیة تركیز اقتصادي بین شركتي أب فولفو و 2001جانفي18رأي صادر عن مجلس المنافسة مؤرخ في -484
.2001لسنة 1رینو، عدد 

، یتعلق باندماج شركة بروماغاز صلب و بوتاغاز، 1998دیسمبر 10ة مؤرخ في رأي صادر عن مجلس المنافس-485
.1998لسنة 11عدد 
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قرار رفض الترخیص-1-2

یتخذ مجلس المنافسة قرار رفض عملیة التجمیع في حالة ما إذا لاحظ أنّ من شأنھا 

المساس بالمنافسة و القضاء علیھا، و لا جدوى من وضع أیةّ تعھدات على المؤسسات 

ما قد یترتب عنھا من المعنیة لأنھّ في كلّ الأحوال ما قد تحدثھ من مساس بالمنافسة أكثر من 

ومن الأمثلة عن رفض الترخیص لعملیة التجمیع في القانون الفرنسي،القضیة .فوائد

Coca-colaالفرنسیة بین شركة  et Orangina أین رفض وزیر الاقتصاد ومجلس،

.486الدولة من منح الترخیص للتجمیع بین الشركتین

لنفترض أنّ مجلس المنافسة لم یصدر منھ أيّ قرار سواء بالقبول أو الرفض بعد مرور لكن

أشھر من تقدیم طلب الترخیص، فما ھو الحلّ؟3

حالة سكوت مجلس المنافسة-1-3

أشھر دون 3لم یتعرض المشرّع الجزائري إلى ھذه النقطة، أي حالة تجاوز مدّة 

ربمّا ھذه ثغرة لم ینتبھ لھا المشرّع الجزائري، و ھو .ذلك، فكیف نكیفّ سكوتھ؟البت في 

عكس ما حدث بالنسبة للمشرّع الفرنسي الذي فصل في الأمر، و ذلك بالنصّ على أنھّ في 

حالة سكوت سلطة المنافسة فھذا یعطي الحق لأصحاب التجمیع إخطار الوزیر المكلفّ 

.487لعملیةبالاقتصاد من أجل الترخیص با

كتفى فقط إإذن كان على المشرّع أن یحتاط لذلك و یتخّذ موقفا في ھذا الشأن، لكنھّ 

بإعطاء حق الطعن لأصحاب التجمیع ضد قرار الرفض الصادر عن مجلس المنافسة فیما 

.یتعلق بالتجمیع

486-Pernod-Ricardشركة فرنسیة مختصة بصناعة المشروبات الكحولیة،تمتلك أصولOrangina إلا، 1981منذ
شركة كوكا كولا من أصل أمریكي شراء ھذه أنھا أرادت بیع ھذه الأخیرة و البقاء على صناعتھا القدیمة فقط، لھذا أرادت 

إلا أن ھذا الأخیر رفض بشدة ،باعتبار انھ یشكل عملیة تجمیعولما طلبت الترخیص بذلك من وزیر الاقتصاد،.الأصول 
إن تم .الأشھر في فرنسا، وھناك تنافس شدید بینھماOranginaو  Coca-Colaأن علامتي -:استنادا على حجج منھا 

عن ذلك أبالعملیة معناه القضاء على المنافسة بسبب بقاء شركة كوكا كولا لوحدھا في السوق ، بسبب ما ینشالترخیص 
أن الترخیص بالعملیة یؤدي إلى القضاء على -.مشھورتین في السوق الفرنسي لعلامتین ھامن سیطرة و احتكار لامتلاك

زع لھا ، بالإضافة إلى ذلك سوف یؤدي الأمر إلى منع ، كموOrangina، المتعامل الوطید مع Pepsi-Colaالمتنافس
إذن فرغم إثبات شركة كوكا كولا أن الترخیص بالعملیة سوف .Schewepesین إلى السوق مثل حتملدخول متنافسین م

بالإضافة إلى توفیر مناصب شغل لمدة عامین على الأقل ، .یؤدي حتما إلى تحقیق التقدم الاقتصادي، دولیا و عالمیا
ونظرا لكل ما سبق تم .في نشاطھا الكحوليPernod-Ricardن تساھم في تطویر شركة أوالأكثر من ذلك تعھدت ب

:انظر في ذاك .1999افریل 09رفض الترخیص بالعملیة حتى على مستوى مجلس الدولة في 
-DESVEAUX Aurélia , « Concentration Coca-Cola et Orangina :un projet à bulles » ,
www.memoireonline.com 05.09.2009.. Et voir :TOUVET Laurent , « Le contrôle des
concentrations par le conseil d’ Etat », R.F.D.A,Edition Dalloz, 2001.p.p.410.411.
487-Article L430 du code de commerce français, Op. Cit.
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الطعن في قرار رفض التجمیع-2

درجة للنظر في الطعون المرفوعة ضد یختص مجلس الدولة كقاضي أوّل و آخر

قرارات ھیئات الضبط الاقتصادي، و بالأخص في مجال المنافسة أین أخضع المشرّع 

3فقرة 19قرارات مجلس المنافسة المتعلقّة بالتجمیع إلى رقابة مجلس الدولة ذلك وفقا للمادة 

و لھذا فقد ."یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة...":التي تنص

القرار الصادر عن مجلس المنافسة، في معارضةأعطى المشرّع لأصحاب التجمیع حق 

للنظر في مدى مشروعیة ، حالة رفضھ الترخیص بالعملیة و ذلك عن طریق الطعن

.القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

قة مع مجلس لم تربطھم مسبقا أیةّ علاكملاحظة نقدمھا، ان مجلس الدولة و

.488المنافسة

تجدر الإشارة إلى أنھّ واقعیا لا توجد أیةّ حالة تجمیع، و لم یسبق أن تلقى  مجلس 

و ھذا ما یعني عدم وجود قرار ،المنافسة طلب الترخیص لعملیة التجمیع و الفصل فیھ

ك حالة واحدة إلاّ أنھّ ھنا.صادر عن مجلس المنافسة یتعلقّ بالترخیص لعملیات التجمیع

، لكن بقي الطلب معلقّا إلى 2005التجمیع بین مؤسستین في بحیث تمّ تقدیم طلب ترخیص 

حدّ الیوم دون الفصل فیھ نظرا لعدم وجود نظام داخلي لمجلس المنافسة و عدم تنصیب كلّ 

ستلم عدّة قضایا و إیعاني من عطل و جمود لأنھّ قد 490فمجلس المنافسة حالیا.489الأعضاء

وي فیما یتعلق بالممارسات المقیدّة للمنافسة، إلاّ أنھّ لم یسع إلى فصلھا و بقیت معلقّة شكا

:2003ویعاني من ھذا الجمود منذ.حالھا حال طلب الترخیص بالتجمیع

.عرضت على المجلس خمس قضایا2003-فمثلا في

.عرضت علیھ أربع قضایا2004-

.س قضایاعرضت علیھ خم2005-

.عرضت علیھ خمس قضایا2006-

و إذا قارنا ھذا مع تونس، نجدھا قد عرفت تطوّرا كبیرا في مجال المنافسة و 

أبلغت وزارة 2006إلى 1997ففي الفترة ما بین .بالأخص في مجال عملیات التجمیع

ة أمّا الباقي فلم یكن یستلزم عملیّ 19عملیة تركیز، و تمّت الموافقة على 43التجارة عن 

.2009في أوت .حسب التصریح الذي أدلت لنا بھ رئیسة مصلحة الاجتھاد القضائي و التشریعي- 488

إلاّ أننّا لم نستطع الحصول على معلومات أكثر فیما یتعلق بالمؤسسات المعنیة بطلب الترخیص لعملیة التجمیع، بحجة -489
مقررة على "دوم حیاة"لت لنا بھ السیدّة دحسب التصریح الذي أ:سریةّ الأعمال كون أنّ الطلب لم یتمّ الفصل فیھ بعد

.2009في أوت .مستوى مجلس المنافسة
".دوم حیاة"حسب ما أدلت لنا بھ السیدّة - 490
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ستیفاء معاییر إعنھا، إمّا لأنھّا كانت مجرد عملیات لإعادة الھیكلة، أو لعدم الإبلاغ

.491التصریح

إذن یمكن القول أنّ ھناك نشاط و حیویة في المؤسسات التونسیة و كذا مجلس 

من العملیات المعروضة للتحقیق المنافسة و وزارة التجارة ، كما أنھّ لم یتمّ رفض أيّ عملیة

2005.492ستثناء حالة واحدة في إعلى مجلس المنافسة ، فدائما یمنح موافقتھ ب

و یمكن لنا أن نشیر في الأخیر أنّ مجلس المنافسة لیس الوحید المختص بالترخیص 

.لعملیات التجمیع، فھناك سلطات أخرى مختصة بذلك على غرار مجلس المنافسة

جھزة الأخرى المكلفّة بالترخیص لعملیات التجمیعالأ-3

بالإضافة إلى مجلس المنافسة، فقد خوّل المشرّع الجزائري صلاحیة منح الترخیص 

.لعملیات تجمیع المؤسسات لكلّ من الحكومة، و بعض من سلطات الضبط الاقتصادي

، المعدل و المتمم بالمنافسةالمتعلق 03-03من الأمر رقم 21تنصّ المادة :الحكومة-3-1

یمكن أن ترخص الحكومة تلقائیا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء ":كما یلي

على طلب من الأطراف المعنیة بالتجمیع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة ، و 

باذلك بناء على تقریر الوزیر المكلفّ بالتجارة و الوزیر الذي یتبعھ القطاع المعني 

من خلال ھذه المادة نستخلص أنھّ ھناك حالتین أین یمكن للحكومة أن ترخص ."لتجمیع.+

:لعملیة التجمیع، و ھما

حالة الترخیص التلقائي عندما تقضي المصلحة العامة ذلك، إلاّ أنّ معیار المصلحة -

ني القانوالعامة یعتبر في رأینا معیارا مرنا و مطاطا، لا یمكن أن یكفل الاستقرار

.الضروري لحیاة الأعمال

حالة طلب الترخیص من الأطراف المعنیة عندما یكون ھذا الطلب محل رفض من -

مجلس المنافسة، و یشترط أن یكون بتقریر من الوزیر المكلفّ بالتجارة و الوزیر 

المعني بالقطاع محل التجمیع، و ھذا ما یعني أنّ المشرّع أعطى لأطراف التجمیع 

ضد قرار رفض الترخیص، إمّا أمام مجلس الدولة أو أمام الحكومة طریقتین للطعن 

.لكن ھذا الأخیر بناء على تقریر من الوزیر المكلفّ بالتجارة و القطاع المعني

تونس ، :مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمیة:تقریر تولفي  ، استعراض النظراء الطوعي لسیاسة المنافسة-491
.www.unctad.org.05.09.2009.18، 17.ص.ص، 2006

تونس،مرجع :مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمیة:تقریر تولفي  ، استعراض النظراء الطوعي لسیاسة المنافسة-492
.18، 17.ص.صسابق، 
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یختص مجلس المنافسة برقابة عملیات التجمیع، و :بعض سلطات الضبط القطاعیة-3-2

و نحن قد .تخضع لضبط خاصالتيیع القطاعات بما فیھا تلك یمتد ھذا الاختصاص إلى جم

سبق و أن أشرنا إلى أنّ التجمیع یمسّ جمیع القطاعات بما فیھا القطاع المصرفي، قطاع 

كما قلنا أنّ بعض .493التأمینات، الكھرباء و الغاز، و غیرھا من القطاعات الأخرى

بط النصوص القانونیة الخاصة بھذه القطاعات قد أنشأت سلطات ضبط قطاعیة من أجل ض

ھذه القطاعات، و بالأخص خوّل المشرّع لھذه السلطات القطاعیة صلاحیة الترخیص 

.لعملیات التجمیع في تلك القطاعات

ففي إطار قانون التأمینات مثلا یتمّ عرض التجمیع على لجنة الأشراف على 

اء و الغاز، الذي و نفس الأمر نلمسھ في قانون الكھرب.التأمینات، و التي لھا أن توافق علیھ

یمنح اختصاص مراقبة عملیات تجمیع المؤسسات في ھذا القطاع للجنة ضبط الكھرباء و 

.494الغاز، إلى غیر ذلك من القطاعات

صة تتعارض مع نص و لھذا یمكن القول أنّ ھذه النصوص القانونیة القطاعیة الخا

المتعلق بقانون المنافسة، أین خوّل المشرّع صلاحیة 03-03من الأمر رقم 19المادة 

الترخیص لعملیات التجمیع لمجلس المنافسة بصفة عامة و في جمیع القطاعات، بالإضافة 

من القانون نفسھ أین نجد أنّ سلطة الفصل في النزاع تعود 39إلى أنھّ باستقراء المادة 

على جلس المنافسة، غیر أنّ كون النزاع نشأ في قطاع یخضع لسلطة ضبط خاصة یلزملم

أخذ رأي ھذه السلطة حول النزاع الذي یحتاج للفصل فیھ نظرا لافتقاره إلى ة مجلس المنافس

كما .، و لھذا فإنھّ یستعین بھذه السلطات القطاعیة بالتشاور و التعاون معھا495الجانب التقني

المادة أنھّ حتى فیما یتعلقّ بالتجمیع و ما یشوب منھا من نزاعات، یجب أن نفھم من ھذه

یكون من اختصاص مجلس المنافسة لكن بعد أخذ رأي السلطات القطاعیة بالتشاور و 

.التعاون معھا

و إنّ منح الاختصاص لھذه السلطات على غرار مجلس المنافسة لن یزید الأمر إلاّ 

فإذا نشب نزاع حول عملیة .بسبب التشابك و التداخل في الاختصاصغموضا و تعقیدا،

التجمیع في قطاع التأمینات، فإنّ مجلس المنافسة یختص في الفصل استنادا إلى أحكام قانون 

و بالتالي .إلى قانون التأمیناتاستناداكما تختص لجنة الإشراف على التأمینات .المنافسة

.49-38ص .أنظر في ھذا، الفصل الأوّل في المطلب الثاني من المبحث الأوّل، ص- 493

:و .48-45ص.صفي ذاك أنظر- 494

-ALLOUI Farida , « Le caractère décoratif des autorités de régulation en Algérie » Colloque
national sur les autorités de régulation indépendantes, université de Bejaïa, 2007, p.52.

، أعمال الملتقى الوطني "الأخرىالعلاقة الوظیفیة بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعیة"عدنان، دفاس-495
.391.مرجع سابق، صحول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي ، 
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، و ذلك عندما 496ي القرارات الصادرة عن السلطتینیمكن أن یكون ھنالك تعارض ف

ترخّص السلطات القطاعیة لعملیة تجمیع و قد سبق أن تمّ عرضھا على مجلس المنافسة 

لذا یرى بعض الفقھاء أنھّ .497الذي رفض الترخیص بذلك على أساس أنھّا تمسّ بالمنافسة

في عملیات التجمیع، دون من الأفضل أن تكتفي سلطات الضبط القطاعیة بإبداء الرأي فقط

.498الارتقاء إلى درجة الترخیص لھا

بین مجلس المنافسة و 499و من بین الآثار المترتبة أیضا عن تداخل الاختصاص

السلطات القطاعیة، ھو إعطاء حق الخیار للمتعامل الاقتصادي باللجوء إمّا إلى مجلس 

ره یؤدي إلى إزاحة مجلس المنافسة من و ھذا بدو.المنافسة، أو إلى السلطات القطاعیة

مجال القطاعات الخاضعة للضبط الخاص، كون أنّ المتعامل الاقتصادي سیفضّل اللجوء 

إلى السلطات القطاعیة نظرا للروابط الخاصة التي تجمع بینھما، كما أنھّا الأقدر على 

بالقطاع تقنیا و الاستجابة إلى حاجات المتعامل لما تتوفر علیھ من خبرة و معرفة خاصة 

.500اقتصادیا

إذن فكلّ الإجراءات السابق ذكرھا ضروریة لممارسة عملیة التجمیع، و إنّ إغفالھ

.كلھّا أو بعضھا یعرّض صاحبھا لعقوبات تختلف باختلاف الظروفل

:الفرع الثاني

العقوبات المقررة على عملیات التجمیع

تجمیع دون مراعاة الإجراءات و الشروط السابق یترتبّ على ممارسة عملیات ال

ذكرھا جزاءات مختلفة، تھدف في مجملھا إلى إعادة الوضع إلى مساره الصحیح و حمایة و 

و تصدر ھذه الجزاءات من مجلس المنافسة باعتباره المكلفّ الأوّل .ضمان المنافسة الحرّة

لأخیر قد تأتي على أنواع مختلفة، إلاّ بحمایة المنافسة ، و إنّ العقوبات التي یقرّرھا ھذا ا

إلا أن مجلس المنافسة لیس ، )أوّلا(كأصل عام 501أنھّا لا تخرج عن إطار الغرامات المالیة

ة للجنة الإشراف على سلطة الرقاب:لجنة الإشراف على التأمینات في اكتشاف المخالفاتدور"، ت آمالبحا-496
.141.، صسابقمرجع ، "التأمینات

497-ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Op. Cit, p.115.
498- ZOUAIMIA Rachid, « Le statut juridique de la Commission de Supervision des
Assurances », Op. Cit, p.33.

شیخ أعمر یسمینة، -:خل الاختصاص بین مجلس المنافسة و السلطات القطاعیة،أنظرلمزید من التفصیل عن تدا-499
توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر 

.165-90.ص.ص.2009-2008في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، 
500- ZOUAIMIA Rachid, « De l'articulation des rapports entre le Conseil de la concurrence
et les autorités de régulation sectorielles en droit Algérien », Reveu Idara N°33,2007,p50.
501-LEFEBVRE José, « Le pouvoir de sanction, le maillage répressif » In DECOOPMAN
Nicole, s/dir, le désordre des autorités administratives indépendantes , Op. Cit, p.p. 111.113.
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الوحید المختص بقمع التجمیعات المخالفة لأحكام قانون المنافسة، بل یحق للجھات القضائیة 

.)ثانیا(ك العملیةالتدخل ،ذلك في حالة رفع دعوى من طرف المتضررین من تل

و غیر المالیة المقررة من قبل مجلس المنافسةالعقوبات المالیةالتدابیر و:أوّلا

إلى الأسلوب القمعي،قد یتبع طریقا أخر أیلجأنمجلس المنافسة قبل أنإلىلإشارةایجب

ف عن الممارسات المخلة بالمنافسة،عن طریق اتخاذه لأوامر جل الحد والتوقأمن 

أحترام ذلك، یلجإءات مؤقتة ضد الأعوان الاقتصادیین المعنیین،وفي حالة عدم وإجرا

.مجلس المنافسة إلى فرض عقوبات مالیة و أخرى غیر مالیة كتكملة للأولى

الأوامر و الإجراءات المؤقتة-1

ار أوامر سلطة إصدلیة، خصّ المشرّع مجلس المنافسة الجزاءات الماتخاذإقبل 

لممارسات المقیدّة للمنافسة و التي تمّ معاینتھا، و ذلك عندما یرى أنّ ى وضع حدّ لترمي إل

كما یمكن لھ أن .502العرائض و الملفات المرفوعة إلیھ أو التي بادر ھو بھا من اختصاصھ

.یأمر بنشر ھذه الأوامر أو مستخرجات منھا أو تعلیقھا أو توزیعھا

جلس المنافسة بطلب من المدّعي أو من الوزیر المكلفّ بالإضافة إلى ذلك، یمكن لم

503تدابیر مؤقتة بما فیھا، التدابیر التحفظیةاتخاذالظروف المستعجلة، اقتضتبالتجارة إذا 

للحدّ من الممارسة المقیدّة للمنافسة موضوع التحقیق، من أجل تفادي وقوع ضرر محدق 

مصالحھا من جراء ھذه الممارسات أو غیر ممكن إصلاحھ لفائدة المؤسسات التي تأثرت 

.504العامةعند الإضرار بالمصلحة الاقتصادیة

بغض النظر عن العقوبات قبل وو لھذا فإنھّ لمجلس المنافسة اتخاذ تدابیر تحفظیة، 

و ھذا ما فعلھ مجلس المنافسة الفرنسي .من أجل تفادي عملیة التجمیعفیما بعد التي یقرّرھا 

، أین أصدر قرار یتعلق باتخاذ تدبیر تحفظي من أجل إیقاف العمل 2003جانفي 23بتاریخ 

Canalقناة حبالقرار الذي یمن plus حقوقا تلفزیة ، مبرّرا تدخلھ بحجة تفادي حالة

.505تجمیع

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقم من الأمر45المادة - 502

مر ، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة  في القانونین لخضاري أع:أكثر تفصیل عن التدابیر التحفظیة، أنظر-503

، جامعة"قانون الأعمال"، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع )دراسة نقدیة مقارنة(الجزائري و الفرنسي 

.66-61.ص.، ص2004-2003تیزي وزو، مولود معمري،
، دار 2، ط2، جالجرائم الاقتصادیة و بعض الجرائم الخاصة:الخاص الوجیز في القانون الجزائي، بوسقیعة أحسن-504

.189،188ص.،ص2006النشر و التوزیع، الجزائر، ھومھ للطباعة و
505 - CHONE (p), « Droit de la concurrence et régulation sectorielle, entre ex ante et ex
post », www.Cest.fr. 07.02.2010.
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الغرامات المالیة المقرّرة-2

مات المالیة عتبار أن مجلس المنافسة سلطة إداریة فلن یصدر عنھا سوى الغراإب

المتعلق بالمنافسة، إلاّ أنھّ استثناء یمكن أن یخفضّ من 03-03المحدّدة في الأمر رقم 

أمّا إذا كان الأمر یتعلقّ بالعود، فلن یستفید .الغرامات المحدّدة قانونا بتوفرّ ظروف معینّة

.أصحاب التجمیع من ذلك التخفیض

حالات تقریر الغرامات المالیة-2-1

عتمد المشرّع الجزائري على عدّة ظروف و حالات یستند إلیھا من أجل تقریر ھذه إلقد

العقوبات

الغرامات المقرّرة على التجمیعات غیر المرخص بھا-2-1-1

المتعلقّ بالمنافسة على أنھّ یعاقب على 03-03من الأمر رقم 61تنصّ المادة 

ن مجلس المنافسة بغرامة مالیة یمكن أن عملیات التجمیع التي أنجزت بدون ترخیص م

من رقم الأعمال من غیر الرسوم و المحقق في الجزائر خلال آخر سنة %7تصل إلى 

مالیة مختتمة، ضد كلّ مؤسسة ھي طرف في التجمیع أو ضد المؤسسة التي تكوّنت من 

.الھیمنةو تعزیز وضعیةبالمنافسة عملیات التجمیع، و یكون من شأن ھذه العملیة المساس 

، نجد أنّ 06506-95إذا قارنا ھذه الغرامة بالعقوبة المقرّرة في ظل الأمر رقم 

المحققّ بواسطة التجمیع، على أن على الأقلّ ضعفي الربحالمشرّع قد قرّر عقوبة تساوي

أو في غیاب تقویم الربح المحقق، تساوي ، تتجاوز ھذه الغرامة أربعة أضعاف ھذا الربح لا 

على الأكثر من رقم الأعمال لآخر سنة مالیة مختتمة، أو للسنة المالیة %10لغرامة ا

.الجاریة بالنسبة للأعوان الاقتصادیین الذین لم یكملوا  سنة من النشاط

الغرامات المقرّرة في حالة تقدیم معلومات خاطئة-2-1-2

ألف دینار جزائري بناء انمئةثمیمكن لمجلس المنافسة إقرار غرامة لا تتجاوز مبلغ 

على  تقریر المقرّر ضد المؤسسات التي تتعمّد تقدیم معلومات خاطئة أو غیر كاملة بالنسبة 

، أو التي لا تقدّم 51507للمعلومات المطلوبة، أو تتھاون في تقدیمھا طبقا لأحكام المادة 

ا المعلومات المتعلقة و بما فیھ508المعلومات المطلوبة في الآجال المحدّدة من قبل المقرّر

فإذا قدمت المؤسسة معلومات خاطئة من أجل حصولھا على الترخیص .بعملیات التجمیع

.، یتعلق بالمنافسة ،مرجع سابق1995جانفي25مؤرخ في 06-95الأمر رقممن13المادة - 506

.مرجع سابقمعدل و متمم،، یتعلق بالمنافسة،2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقم أمر- 507

.من المرجع نفسھ59المادة- 508



تجمیع المؤسساتاترقابة عملی:الفصل الثاني

152

ما یفرض خضوعھا %40لعملیة التجمیع، أو حتى لا تكشف على أنھّا في وضعیة تفوق 

.جد800,000للرقابة، بالضرورة سوف تخضع للعقوبة المقررة سابقا و ھي 

حتیالیة في تنظیم العملیةإرّرة على الأشخاص المساھمة بصفة الغرامات المق-2-1-3

س المنافسة یعاقب بغرامة مالیة قدرھا ملیوني دینار جزائري لبالإضافة إلى أنّ مج

على كلّ شخص طبیعي ساھم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسة المقیدّة للمنافسة و 

المتعلق بالمنافسة و ھي 03-03من الأمر رقم57ادة ، كما ھي محدّدة في الم509في تنفیذھا

2000 06-95من الأمر رقم 15على خلاف ما كانت تنصّ علیھ المادةو ھذا.000,

المتعلق بالمنافسة الملغى، و التي قرّرت عقوبة جنائیة تقدّر بالحبس من شھر واحد إلى سنة 

المنافیة للمنافسة، و یتحملون ضد أشخاص طبیعیین تسببوا في تنظیم و تنفیذ الممارسات

فیھا مسؤولیة شخصیة على إثر إحالة مجلس المنافسة الدعوى إلى وكیل الجمھوریة 

.المختص إقلیمیا

الغرامات التھدیدیة-2-1-4

، نجد أنّ المشرّع المعدل و المتمم03-03من الأمر رقم2فقرة 59بالعودة إلى المادة 

دج، عن 100,000ألف دینار بمائةنیة تقریر غرامة تھدیدیة تقدّر منح لمجلس المنافسة إمكا

كلّ یوم تأخیر في تقدیم المعلومات و البیانات التي یطلبھا المقرّر من المؤسسات و الأطراف 

.المعنیة بالتجمیع

التعھداتحتراماعدم الغرامات المقرّرة في حالة -2-1-5

على أنھّ یمكن لمجلس المنافسة في حالة عدم 510ةمن قانون المنافس62تنصّ المادة 

من القانون ذاتھ و المتعلقّة 19الشروط و الالتزامات المنصوص علیھا في المادة احترام

من رقم الأعمال من %5بمنح الترخیص للتجمیع، إقرار عقوبة مالیة یمكن أن تصل إلى 

مة، ضدّ كلّ مؤسسة ھي طرف غیر الرسوم المحققة في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختت

.في التجمیع أو المؤسسة التي تكوّنت من عملیة التجمیع

،كما أنھّ یمكن تقریر عقوبات في حالة الكتمان عن تقدیم معلومات أو الكذب من أجل دفع أو حمل شركة إلى الاندماج-509
سنوات و غرامة مائتي دینار، 3أشھر إلى 3دّد عقوبة الحبس من من قانون العقوبات الأردني، فقد ح417و حسب المادة 

، دار وائل للنشر و التوزیع، الأردن، 1، طالمسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریةنائل عبد الرحمن صالح، -:أنظر في ذلك
.192.، ص2004

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقم أمر- 510
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احترامنھ، و بالإضافة إلى الغرامة المالیة المقررة في حالة عدم أو یمكن أن نشیر إلى 

یمكن لسلطة المنافسة إقرار سحب الترخیص لعملیة التعھدات في المدّة المتفّق علیھا،

.من القانون التجاري الفرنسيL430-8إیاّه، و ذلك وفقا للمادة التجمیع الذي منحتھ

حالة تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بھا-2-2

یمكن لمجلس المنافسة أن یقرّر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بھا على 

تتعاون في المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیھا أثناء التحقیق في القضیة، و

الإسراع بالتحقیق فیھا، و تتعھد بعدم ارتكاب المخالفة المتعلقة بتطبیق أحكام قانون 

.511المنافسة

حالة العود-2-3

في حالة عود عندما یقوم بمخالفة جدیدة رغم صدور عقوبة في حقھ یعتبر التاجر

اضي، و قیام العون منذ أقل من سنة، سواء من قبل السلطة الإداریة أو من قبل الق

الاقتصادي بمخالفة جدیدة تتعلق بممارسة مقیدّة للمنافسة قبل انقضاء سنة واحدة من قیامھ 

لمخالفة سابقة، في ھذه الحالة یحول الاختصاص مباشرة إلى صالح الھیئات 

، ذلك بعد إرسال المحضر إلى وكیل ةالمتعلقّ بالمنافس06-95وفق الأمر رقم 512القضائیة

.ة المختص إقلیمیاالجمھوری

و یعتبر العود من الظروف المشدّدة للعقاب بالنسبة للأشخاص المعنویة، ففي 

الغرامة ترفع من أربعة أخماس إلى عشرة أخماس من تلك المطبقة على الأشخاص 

فلم ینص على ھذه الحالة، و عن 2003لكن بالعودة إلى قانون المنافسة لسنة .513الطبیعیة

و إنمّا اكتفى بذكر أنھّ في حالة العود فإنّ المعني لن یستفید .المقرّرة في حالة العودالعقوبة 

.514، و ھو تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بھا60من أحكام المادة 

العقوبات غیر المالیة-3

ھي تلك الجزاءات التي تصدر عن مجلس المنافسة عموما في إطار مباشرة 

متعلقّة بحمایة و ضمان المنافسة، و تمتاز بكونھا لیست ذو طبیعة مالیة ، و اختصاصاتھ ال

.إنمّا تأتي دائما تكملة و تابعة لھا و لا یمكن إقرارھا لوحدھا

.من المرجع نفسھ60ادة الم- 511

.، یتعلق بالمنافسة ،مرجع سابق1995جانفي25مؤرخ في 06-95الأمر رقممن92المادة - 512

، دار الھدى، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و الفرنسي.المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويصمودي سلیم، -513
.68.، ص2006الجزائر،

.سابق، یتعلق بالمنافسة، مرجع 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03مر رقم من الأ2فقرة 60المادة -514
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الجزاء الذي یتضمن التشھیر بالقرار الصادر على الشخص المخالف ویتمثل في

سواء بتعلیقھ على واجھة المحل أو على لأحكام السوق و قانون المنافسة، و ذلك بإعلانھ 

الجدران أو عن طریق نشره في وسائل الإعلام السمعیة و المكتوبة، حتى تصل إلى علم 

.عدد من الناّس

و إذا كان نشر الحكم أو القرار المتضمّن الإدانة قلیل النص علیھ في قانون العقوبات 

انون العقوبات الاقتصادیة نظرا لفعالیتھ في العام، فإنھّ یأخذ بھ على نطاق واسع في ق

و قد أخذت بھ مختلف التشریعات الجنائیة و منھا التشریع .515مكافحة الجرائم الاقتصادیة

فیمكن لمجلس :و نجد في قانون المنافسة أنّ إجراء النشر یتخذ وجھین.516الجزائري

518، ثانیا ینشر517لیقھالمنافسة أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منھ أو توزیعھ أو تع

، كما یمكن لھ نشر ةالقرارات الصادرة عنھ و المتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمیة للمنافس

و .519مستخرجات من قراراتھ و كل المعلومات الأخرى بواسطة أيّ وسیلة إعلامیة أخرى

اختیاریة وفق یعتبر النشر في الحالة الأولى كعقوبة تكمیلیة للعقوبات المالیة، لأنھّا عقوبات 

أمّا الحالة الثانیة المتعلقة بنشر قرارات مجلس المنافسة فإنھّ إجراء .520قانون المنافسة

غیر أنّ ھذا الإجراء لم یر النور إلى یومنا ھذا، فلم یسبق و أن تمّ نشر قرار مجلس .إلزامي

.521المنافسة

المقررة من قبل الجھات القضائیةاتالعقوب:ثانیا

المتعلق بالمنافسة منح المشرّع لكل 03-03من الأمر رقم 48ة إلى المادةبالعود

شخص طبیعي أو معنوي اعتبر نفسھ متضررا من ممارسة مقیدّة للمنافسة وفق مفھوم 

الأحكام المنصوص علیھا في قانون المنافسة، أن یرفع دعوى أمام الھیئات القضائیة 

الإداریة لطلب التعویض عن الضرر الذي المختصة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و

.522أصابھ

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع -دراسة مقارنة-القبي حفیظة، النظام القانوني للجرائم الاقتصادیة-515
.157.، ص2007قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.2011-2010الجزائر،وبات، منشورات بیرتي،من قانون العق18المادة - 516

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقم من الأمر45المادة - 517

كان وزیر التجارة ھو المختص بالنشر، أمّا بعد التعدیل أصبح مجلس المنافسة 2008قبل تعدیل قانون المنافسة في -518
، یتعلق بالمنافسة، معدل و 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقم الأمرمن49ھذا المادة أنظر في.ھو المكلفّ بذلك

.متمم، مرجع سابق
.المرجع نفسھ-519

.سابقمن قانون العقوبات، مرجع 9المادة- 520

نیل درجة عیساوى عزالدین ، السلطة القمعیة للھیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، مذكرة ل-521

.26.، ص2005-2004تیزي وزو ،مولود معمري،الماجستیر في قانون الأعمال، جامعة
المجلة النقدیة للقانون و العلوم ، "في قانون المنافسةالإجرائیةدراسة نقدیة لبعض القواعد "لخضاري أعمر،-522

.70-66.ص.ص،2،2007، عدد السیاسیة
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نشیر في الأخیر إلى أنھّ عند معالجتنا لھذه العقوبات، نجد أنّ المشرّع الجزائري لم 

یتطرق إلى كیفیة إبطال العقد محلّ التجمیع المبرم بین المؤسسات، أو الوسیلة الأخرى 

فھل یختص مجلس المنافسة .مرخص بھاالمعتمد علیھا لممارسة عملیة التجمیع غیر ال

، أم أنھّ یكتفي بوضع العقوبة و یبقى موضوع إبطال العقد أو الوسیلة المعتمد علیھا ابإبطالھ

من 13إلى المادة استنادا-المحاكم المدنیة و التجاریة–من اختصاص الجھات القضائیة 

و اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق المتعلق بالمنافسة، الذي یجعل كل التزام أ03-03الأمر رقم 

یكون باطلا عن 12، و 11، 10، 7، 6بإحدى الممارسات المقیدّة للمنافسة بموجب المواد 

طریق رفع دعوى من قبل أي شخص طبیعي أو معنوي سواء كان طرفا أم لا، أمام الجھات 

.523القضائیة المختصة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

و إن سبق و أن تحدثنا عن تداخل الاختصاص فیما یتعلق بالترخیص، فیمكن نھ،أكما 

إبراز ھذا التداخل أیضا فیما یتعلق بالعقوبات التي یقرّرھا كل من مجلس المنافسة و بعض 

یمكن للجنة 524من قانون النقد و القرض114سلطات الضبط، فمثلا بالعودة إلى المادة 

الإنذار، التوبیخ، المنع من ممارسة بعض :بإحدى العقوبات التالیةأن تقضي ةالمصرفی

العملیات، أو سحب الاعتماد، كما یمكن لھا أن تقضي أیضا بعقوبات مالیة في حالة إخلال 

و منھ .االبنوك و المؤسسات المالیة بالأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بنشاطھ

من قانون النقد و القرض، سوف یعرّض 94525م المادة نستخلص أنھّ في حالة مخالفة أحكا

أمّا وفق قانون المنافسة، فإنّ مجلس المنافسة .المؤسسات المعنیة للعقوبات السابق ذكرھا

یوقع عقوبات تختلف عن سابقتھا حیث تشمل فقط العقوبات المالیة و المقدّرة برقم الأعمال 

أین یحق للجنة الإشراف على التأمینات و الأمر نفسھ في قطاع التأمینات،.في أغلبھا

أو إعادة التأمین و فروع شركات التأمین الأجنبیة، بغرامة لا /معاقبة شركات التأمین و

.526مبلغ الصفقة في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بالمنافسة%10تتجاوز مبلغھا 

الاقتصادیة في ضوء قانون المنافسة و الممارسات التجاریة، مذكرة لنیل آیت مولود سامیة، خصوصیة الجریمة -523
.194،195.ص.، ص2006شھادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.، یتعلق بالنقد و القرض ،معدل و متمم، مرجع سابق2003أوت 26مؤرخ في 11-03ر رقم أم- 524

یجب ان یرخص المحافظ مسبقا بكل تعدیل في القوانین الاساسیة للبنوك و "المرجع نفسھ من94تنص المادة -525
......."كما یجب ان یرخص المحافظ بصفة مسبقة باي تنازل عن اسھم او سندات في بنك...المؤسسات المالیة

معدل و متمم، مرجع ، یتعلق بالتأمینات،1995جانفي25، مؤرخ في 07-95رقم من الأمر1مكرر248المادة -526
.سابق
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جزائري لم یمنع عملیات التجمیع، و إنمّا أخضع نستخلص ممّا سبق أنّ المشرّع ال

البعض منھا و التي لھا أھمیةّ اقتصادیة كبیرة لرقابة مجلس المنافسة، و لكون أنھّا تؤدي في 

الأغلب إلى إنشاء وضعیة الھیمنة، و بما أنّ ھذه الأخیرة تشكّل خطرا على باقي 

من المبیعات %40تي یفوق حدّھا المتنافسین،فقد ألزم المشرّع عرض مشاریع التجمیعات ال

و المشتریات المحققة على مستوى السوق إلى رقابة مجلس المنافسة لیبت فیھا في أجل لا 

و إنّ الھدف من ذلك ھو تقدیر ھذه التجمیعات أو المشاریع و مدى مساسھا .یوما30یتعدى 

خدام ھذه الھیمنة، و و الأكثر من ذلك حتى لا تتعسّف المؤسسات المعنیة في است.بالمنافسة

.لعدم استعمالھا كوسیلة لتحقیق أھدافھا غیر المشروعة

و إنّ إخضاع ھذه التجمیعات للرقابة لا یتعارض  مع مبدأ المنافسة الحرّة، و لا یقیدّ 

من حریةّ المتعاملین الاقتصادیین للدخول إلى السوق بقدر ما یضمن ھذه الحریةّ و یحمیھا و 

ثر، و الدلیل على ذلك نجد أنّ  المشرّع یسعى إلى تشجیع عملیات التجمیع و یشجّعھا أك

ذلك عندما وجد حلاّ .عتماده على وسائل و طرق عدیدة رغم إخضاعھا للرقابةإتطویرھا ب

بدیلا بالنسبة للتجمیعات التي تمسّ بالمنافسة، فعوض رفضھا یتمّ الترخیص بھا بشرط أن 

جتماعي، و إن لم تستطع تحقیق ذلك ، تعطى لھا فرصة أخرى تحقق التقدم الاقتصادي و الا

و كلّ ھذا فقط من .و ھي أن تتقید ببعض التعھدّات و الالتزامات مقابل الترخیص بالعملیة

أجل تفادي رفض عملیات التجمیع من قبل مجلس المنافسة، و لتجنب تھرّب المتعاملین 

ت التجمیع للرقابة نظرا لدورھا رى ضرورة إخضاع عملیانو من ھنا .الاقتصادیین

.الوقائي
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إذا كانت عملیات التجمیع مشروعة في ذاتھا لما تؤدیھ من زیادة تركیز المؤسسات و 

المشروعات التجاریة و منھ زیادة الإنتاج و انخفاض النفقات و الأسعار، و ھو ما یؤدي إلى 

بالإضافة إلى حصول المشروعات على رؤوس أموال ضخمة 527.كزیادة رفاھیة المستھل

تمكّنھا من البحث و التطویر و ابتكار منتجات جدیدة و غزو أسواق أوسع و أكبر، كذلك الحدّ 

من المخاطر التي تتعرض لھا المشروعات الصغیرة و المتوسطة، و ھو ما یكون معھ 

شجّع ھذه العملیة، إلاّ أنھّ في الوقت ذاتھ التجمیع مرغوبا فیھ و ما جعل المشرّع الجزائري ی

یترتب على تجمیع ھذه المشروعات أو المؤسسات زیادة نصیبھا في السوق و خلق شركات 

عملاقة تسیطر على حصة كبیرة في السوق تجعلھا تتحكم في الأسعار و الإنتاج، و ھو ما 

ة التجمیع من جھة، و و نظرا لأھمیّ .528یستخدم معھ التجمیع وسیلة للسیطرة و الاحتكار

مختلف آثارھا السلبیة من جھة أخرى، أخضع المشرّع الجزائري ھذا النوع من الممارسات 

.إلى رقابة مجلس المنافسة

و ھذا ما یفسّر عدم منع عملیات تجمیع المؤسسات و اعتبارھا مشروعة من جھة، و 

من خطر إنشاء وضعیة السیطرة و من جھة أخرى إخضاعھا للرقابة التي تلعب دورا وقائیا 

كما أنّ الأمر یعود أیضا إلى المرحلة الانتقالیة التي شھدتھا الجزائر من الناحیة .الاحتكار

الاقتصادیة ، و ما یترتب عن ھذه المرحلة من انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، و 

تحریر التجارة و فتح بصفة عامة من تسییر القطاع العمومي لفائدة القطاع الخاص، و كذا 

فھذه العوامل تجعل المستثمرین .المجال للمستثمرین الأجانب و دعوتھم للاستثمار في البلاد

الوطنیین الخواص في وضعیة حرجة و غیر تنافسیة، نظرا لصغر حجمھا و قلةّ إمكانیاتھا 

لاكھا لوسائل و مقارنة بالقدرة الاقتصادیة التي تتمتعّ بھا الشركات الأجنبیة المنافسة لامت

.تقنیات و تكنولوجیا متقدّمة

نتیجة لذلك نجد أنّ المشرّع حاول أن ینظم عملیات التجمیع بشكل من التفصیل، و 

أعطى لھا اھتماما أكبر عن طریق محاولتھ لتجسید ھذه الممارسة قانونا و في قالب شكلي 

إلاّ أننّا عند محاولتنا التعّرف .نظمھاحتى یسھل على الجمیع معرفتھا و مختلف الأحكام التي ت

على ھذه العملیة و كیفیة تنظیم المشرّع لھا، استخلصنا عدّة ملاحظات یمكن إبراز أھمّھا فیما 

:یلي

عدم إعطاء المشرّع لتعریف مباشر لعملیات التجمیع و الاكتفاء بعرضھ لبعض الأشكال، و -

03-03من الأمر رقم 15علیھا في المادة لھذا كان علیھ ألاّ یكتفي بالأشكال المنصوص 

المتعلق بالمنافسة، و ذلك بإعطاء تعریف مباشر و شامل بالإضافة إلى الإشارة إلى ھذه 

"كما یلي15الأشكال، و منھ یمكن أن تأتي صیاغة المادة  التجمیع علاقة قانونیة دائمة بین :

أنظر في ذلك المادة الأولى .قانون المنافسة إلى تحقیقھایسعىكون أنّ حمایة المستھلك من بین الأھداف الرئیسیة التي -527
.مرجع سابق، یتعلق بالمنافسة ، 2003-07-19مؤرخ في 03-03مر رقم الأمن

.163.، مرجع سابق، صالاحتكار، التنظیم القانوني للمنافسة و منع امل محمد شلبي- 528
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أو كلّ عقد مھما كان شكلھ،عن ، ناتجمستقلتین عن بعضھما البعضالأقلمؤسستین على 

إذا كان من شأنھ تحویل الملكیة أو الانتفاع فیما یتعلق بمجموع أو بعض أي وسیلة أخرى،

لتزاماتھا، أو عندما یكون الغرض منھ أو یترتب علیھ إممتلكات مؤسسة و حقوقھا و 

تمكین مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من ممارسة نفوذھا الأكید على مؤسسة أو عدّة 

:نتیجة لذلك  یكون التجمیعو .سات بصفة مباشرة أو غیر مباشرةمؤس

.إذا اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة-

.....إذا حصل شخص أو عدّة أشخاص طبیعیین لھم نفوذ على مؤسسة على الأقل-

سسة اقتصادیة             إذا أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤ-

."مستقلة

إحداث فراغ قانوني فیما یتعلق بتقدیر مشاریع التجمیعات بعدما تمّ إلغاء المرسوم التنفیذي -

تساعد مجلس المنافسة على تقدیر استرشادیة، الذي یعتبر بمثابة خطوط 315-2000رقم 

میة لتقدیر مشاریع التجمیعات ، ھذا ما یستوجب على المشرّع استحداث نصوص تنظی

التجمیعات، و رغم أنّ السلطة التقدیریة لمجلس المنافسة في التقدیر، فھذا لا یجعلھ یتعسف 

في ذلك كون أنّ قراراتھ دائما معللّة، إلاّ أنّ وضع ھذه المقاییس في إطار نصوص و قالب 

ما یجعلھ شكلي یسھلّ على المتعامل الاقتصادي معرفة وضعیتھ على مستوى السوق مسبقا، 

.یحتاط أثناء رغبتھ في التجمیع مع عون آخر، و یتجنب كلّ عمل من شأنھ المساس بالمنافسة

عدم الاكتفاء بمقیاس حصة السوق لإخضاع عملیات التجمیع للرقابة، ذلك بالاعتماد على -

معیار آخر و ھو معیار رقم الأعمال للمؤسسات محل التجمیع، حتى یشمل عدد أكبر من 

و في ھذا الصدد یمكن أن .ت و التي لا یمكن أن نطبق علیھا مقیاس حصة السوقالمؤسسا

لماذا لم یعتمد المشرّع على معیار رقم الأعمال رغم أنھّ و بالعودة إلى العقوبات :نتساءل

عتمد على رقم الأعمال كأساس إالمقرّرة على المؤسسات المخالفة لأحكام التجمیع، نجد أنھّ 

ت؟لفرض ھذه العقوبا

فیما یتعلق بتداخل و تنازع الاختصاص بین مجلس المنافسة و بعض سلطات الضبط -

القطاعیة، سواء في مجال الترخیص لعملیات التجمیع أو توقیع العقوبات، كان على المشرّع 

أن یتخّذ موقفا مغایرا حتى لا یقع ھنالك نوع من التشابك و الشك، بالعمل على ترك مجال 

لس المنافسة بما فیھا رقابة عملیات التجمیع حتى و إن كان في المجالات ضبط المنافسة لمج

القطاعیة، مع ترك الجوانب التقنیة من اعتماد و ترخیص للدخول إلى السوق للقطاع المعني 

.للسلطات الإداریة القطاعیة كلّ في القطاع المخصّص لھا
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یات التجمیع، و عدم الأخذ یجب تحدید الحالات التي یحق فیھا للحكومة الترخیص لعمل-

بمعیار المصلحة العامة كونھ معیارا مرنا لا یمكنھ أن یكفل الاستقرار القانوني الضروري 

.لحیاة الأعمال

على المشرّع أن یحتاط لأمر سكوت مجلس المنافسة عن الفصل في طلب الترخیص -

.یوما من عرضھا علیھ30لعملیات التجمیع التي تتعدّى 

باختصاصت و التناقضات التي أوقع المشرّع الجزائري نفسھ فیھا و المتعلقة  الإشكالا-

نظیره اعتمدهالفصل في منازعات مجلس المنافسة، عند محاولتھ لتبني الحل الذي 

الفرنسي،و ما یؤخذ على المشرّع ھو عدم تفطنھ لھذه الإشكالات و التي أوصلتھ إلى حدّ 

أخضع القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة إلى رقابة المساس بالقواعد الدستوریة عندما 

.حیث نجد أنّ الطعن في قرارات رفض التجمیع یكون أمام مجلس الدولة.جھتین مختلفتین

أمّا القرارات الأخرى و المتعلقة بالممارسات المقیدّة للمنافسة یطعن فیھا أمام مجلس قضاء 

:ختصة یمكن اقتراح ما یليالجزائر، و من أجل توحید الجھة القضائیة الم

إمّا أن یختص مجلس قضاء الجزائر بمنازعات قرارات مجلس المنافسة بما فیھا قرارات -

رفض الترخیص لعملیات التجمیع، كونھ القاضي العادي و الأصلي لمنازعات المنافسة و 

قارنة مو المنازعات الاقتصادیة بصفة عامة .المختص في منازعات أحكام القانون التجاري

أنّ مجلس الدولة لیس لھ أيّ علاقة بالمنافسة، و إنمّا مجالھ یقتصر في الإدارة و إلى

و بتخویل اختصاص الفصل في منازعات مجلس المنافسة لمجلس .المنازعات الإداریة

عن القاعدة العامة، التي تقضي أنّ القاضي الإداري ھو كاستثناءقضاء الجزائر سنعتبره 

لكن ما یتعلق بمجلس المنافسة فرغم أنھّ .ات السلطات الإداریة المستقلةالمختص في منازع

.سلطة إداریة ، إلاّ أنّ موضوع قراراتھ یتعلق بالمنافسة و الاقتصاد، لھذا یؤخذ كاستثناء

،بمراقبتھ لمدى إمّا أن یختص مجلس الدولة في منازعات مجلس المنافسة جمیعھا -

جلس المنافسة، سواء فیما یتعلق بقرارات التجمیعات أو مشروعیة القرارات الصادرة عن م

.الممارسات المقیدة الأخرى

رغم الأھمیة التي أولاھا المشرّع لموضوع التجمیعات شكلیا، إلاّ أننّا نلاحظ أنّ ما ھو -

ممّا جعل نسبة اللجوء إلى .واقعي یختلف تماما ،فھناك ھوة كبیرة ما بین الأرض و الواقع

یلة جدا و منعدمة في مجال التجمیعات، و ھذا راجع لعدم اھتمام مجلس المنافسة المنافسة قل

بھذا المجال، و عدم قیامھ بدوره الإعلامي و التفعیل الجیدّ لقانون المنافسة من أجل نشر ثقافة 

.المنافسة

ت التجمیع، إلاّ أنّ دراستنا بقیتو بالرغم من وجود النصوص القانونیة المنظمة لعملیا

فھناك نوع من .ظریة لغیاب الإحصائیات و النتائج العملیة لھذا النوع من الممارساتن
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الإھمال من قبل مجلس المنافسة و الدلیل على ذلك عرض طلب الترخیص لعملیة تجمیع بین 

و الأكثر من ذلك، فقد تمّ عرض .، إلاّ أنّ الطلب بقي معلقّا إلى حدّ الیوم2005مؤسستین في 

و ھذا دلیل على عدم الاكتراث .2006و 2003ى دون الفصل فیھا ما بین شكو19حوالي 

بما ھو على أرض الواقع، و إنّ ھذا الموقف المتخذ من مجلس المنافسة لن یشجّع المنافسة 

لم یتم عرض أیةّ شكوى أو 2007بقدر ما یؤدي إلى التھرب منھا، و الدلیل على ذلك أنھّ من 

ھذه التناقضات، فإنّ مجلس المنافسة لا یزال تابعا  لوزارة و بالإضافة إلى.قضیة علیھ

إذن فكیف .العمل، كما أنّ أعضاءه لم یتم تنصیبھم كلیاّ لانعدام النظام الداخلي لتنظیمھ

للمجلس أن یباشر عملھ  بأحسن وجھ، و ھو مصاب بشلل ھیكلي أدى إلى شللھ وظیفیا؟

في مجال المنافسة و خاصة ما یتعلق بما أنّ الجزائر لم تعرف تطوّرا ملحوظا -

بالتجمیع،كان علیھا أن تشجّع التجمیع في المجال المصرفي نظرا لأھمیتھ في تطویر 

الاقتصاد، بالاندماج فیما بین البنوك و المؤسسات المالیة، بالعمل على دمج الشركات 

اصة في الصغیرة في الشركات الكبیرة، لحلّ مشكلة صغر حجم سوق الأوراق المالیة خ

.529الدول المغاربیة

على الدولة الجزائریة أن تعمل على توطید علاقاتھا مع الدولة التونسیة باعتبارھا دولة -

عربیة و شقیقة، و بالنظر إلى وضعیتھا التي سمحت لھا أن تحتل الصدارة في الدول العربیة 

التركیز في مجال المنافسة، حتى تستفید منھا و تأخذ من خبراتھا خاصة في مجال

.الاقتصادي

أخیرا، فالمشرّع الجزائري تارة یأخذ بالتشریع الفرنسي و تارة أخرى ینتھج طریقا مغایرا -

فھناك تشابھ بین التشریعین فیما یتعلق خاصة فیما یتعلق برقابة التجمیعات، و في الأخیر

من L430-3ادة إلى تغییر المبالجھة المختصة بالرقابة، ذلك عندما عمد المشرّع الفرنسي

القانون التجاري،فأصبحت سلطة المنافسة ھي المختصة برقابة عملیات التجمیع بعدما كان 

و بما أن تونس من بین الدول المتأثرة كثیرا بالتشریع .ختصاص وزیر الاقتصادإمن 

الفرنسي،فھل ھذا سیدفعھا إلى تعدیل قانونھا أیضا فیما یتعلق بھذه النقطة؟ و إذا استطاعت 

، فیمكننا یا بأكملھا ونس أن تحتل الصدارة في مجال المنافسة في الدول العربیة و في إفریقت

عن:أن نقول أنھّا استطاعت أن تتوصل إلى ما لم تستطع الجزائر التوصل إلیھ، لھذا نتساءل

الأسباب و العوامل التي جعلت تونس تحتل ذلك الموقع؟ و ما ھي الأسباب الحقیقیة التي 

و كذا اكتفاؤھا بالشكلیات و سرد أرض الواقع،جزائر لا تجسّد المنافسة علىجعلت ال

النصوص القانونیة دون تطبیقھا واقعا؟ 

، الجزائر، 12، دراسات اقتصادیة، عدد "نمیة في المغرب العربيویل التمالسوق المالیة و دورھا في ت"شیخي بلال، -529
.132.، ص2009
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، قانون المنافسة و الأشخاص العمومیة في الجزائر، رسالة ماجستیر، فرع قاید یاسین-25

.2000قانون الأعمال، جامعة الجزائر، 

ي و ، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة  في القانونین  الجزائرلخضاري أعمر-26

ھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون ، مذكرة لنیل ش)دراسة نقدیة مقارنة(الفرنسي 

.2004-2003، جامعة تیزي وزو، الأعمال

، مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر، رسالة لنیل شھادة ماجستیر، لطاش نادیة-27

.2004-2003عمال، جامعة الجزائر، فرع قانون الأ

التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في ختور دلیلة،م-28

.2007ن الأعمال، جامعة تیزي وزو، القانون، فرع قانو

النظام القانوني لتسییر و رقابة المؤسسات الاقتصادیة العمومیة على مسعودي زھیر،-29

ي قانون الأعمال، جامعة الجزائر، ، بحث لنیل شھادة الماجستیر ف04-01ضوء الأمر رقم 

).س.د(

و الأمر رقم 06-95المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ناصري نبیل،-30

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة 03-03

.2004-2003مولود معمري، تیزي وزو، 

:المقـالات- III

، أعمال "دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین"، إرزیل الكاھنة-1

المالي ، جامعة بجایة الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و

.123-107ص.ص،2007، 

اختصاصات مجلس النقد و القرض في تنظیم و تأطیر القطاع "إقرشاح فاطمة ،-2

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و أعمال، "المصرفي

.197-184.ص.،  ص2007المالي، جامعة بجایة ، 

حریة الصناعة و التجارة في القانون الجزائري، المجلة أ،مبدصفیةولد رابح،قلوليإ-3

.73-59ص.ص.2006، 02النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة،عدد

لجنة الإشراف على (صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین "أودیع نادیة،-4

المستقلة في المجال الاقتصادي و ، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط)"التأمینات

.135-124ص.، ص2007المالي، جامعة بجایة ، 
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خوصصة البنوك العمومیة الجزائریة عن طریق بورصة القیم "، آیت منصور كمال-5
جامعة ،الملتقى الوطني حول القطاع البنكي و قوانین الإصلاح الاقتصاديأعمال،"المنقولة

.16-1.ص.ص.2005ماي 4.3جیجل ، 

، "المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، الواقع و الصعوبات"، بقة الشریف-6

.60-43.ص.، ص2007، 1، عدد مجلة العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة

،"-الأسباب و المیكانیزمات-خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة"، بلالي أحمد-7

وصصة و الدور الجدید للدولة، جامعة سطیف، الملتقى الدولي حول اقتصادیات الخأعمال

.91-85.ص.،ص2004

-2000(الإصلاحات الاقتصادیة  في الجزائر ، الواقع و الآفاق"تومي عبد الرحمن،-8

.82-63.ص.ص.12،2009، عدد دراسات اقتصادیة، )"2009

التصدي السلطة القمعیة للجنة المصرفیة عند إخلال البنوك بإجراءات "، تومي نبیلة-9

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال أعمال،"لتبییض الأموال

.242-227ص .،ص2007الاقتصادي و المالي ، جامعة بجایة،

سلطة الرقابة :لجنة الإشراف على التأمینات في اكتشاف المخالفاتدور"، ت آمالبحا-10

سلطات الضبط المستقلة في تقى الوطني حول، أعمال المل"للجنة الإشراف على التأمینات

.149-136ص.،ص2007المجال الاقتصادي و المالي ، جامعة بجایة،

الملتقى الوطني أعمال،"البنك الجزائري بین التبعیة و الاستقلالیة"،حمادي زوبیر-11
.2005ماي 4.3جامعة جیجل ، ،حول القطاع البنكي و قوانین الإصلاح الاقتصادي

.15-1.ص

العلاقة الوظیفیة بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعیة "، دفاس عدنان-12
، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و "الأخرى

.397-385.ص.،ص2007المالي ، ، جامعة بجایة،

ارة خاصة إلى التجربة أسالیب الخوصصة و تقنیاتھا مع إش"، سعد الله رضا محمد-13
-03الملتقى الدولي حول اقتصادیات الخوصصة و الدور الجدید للدولة، أعمال، "التونسیة

.252-240.ص.ص.2004اكتوبر05

دراسات ، "ویل التنمیة في المغرب العربيمالسوق المالیة و دورھا في ت"، شیخي بلال-14
.142-107.، ص2009، الجزائر، 12عدد اقتصادیة،

، دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في معالجة مشكلة البطالة في طالبي محمد-15
، 12،2009عدد ،دراسات اقتصادیة، )بین المردود الضئیل و كیفیة التفعیل(الجزائر

.62-39.ص.ص
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، أعمال "سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي"، طایبي وھیبة-16

.، جامعةل سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و الماليالملتقى الوطني حو

.408-398.ص.ص2007بجایة،

الملتقى الوطني حول أعمال،"لجنة ضبط الكھرباء و الغاز"، عسالي عبد الكریم-17

.167-150.ص.ص2007بجایة،،سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي

، أعمال "فیذ القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلةوقف تن"، فتحي وردیة-18

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي،

.351-330.ص ص.ص2007بجایة،

الرقابة القانونیة و الإداریة على القطاع المصرفي، حالة القطاع "،مد صغیرحقریشي م-19

الملتقى الوطني حول القطاع البنكي و قوانین الإصلاح مالأع، "المصرفي الجزائري

.22-16.ص.ص.2005ماي  4و3الاقتصادي، جامعة جیجل، یومي 

.23-7.ص.، ص2001، 1، عددمجلة إدارة، السلطات الإداریة المستقلة، لباد ناصر-20

المجلة ، "ئیة في قانون   المنافسةدراسة نقدیة لبعض القواعد الإجرا"، لخضاري أعمر-21

.82-55ص.، ص2007، 2، عدد النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة

، أعمال الملتقى"آلیات حمایة السوق من الممارسات المقیدّة للمنافسة"، ناصري نبیل--22

.176-168.ص.ص2007أفریل،25و 24الوطني حول الجرائم المالیة، جامعة قالمة،أیام 

:النصوص القـانونية -IV

الدستور-أ

،مطبوعات الدیوان الوطني 1996دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -

.2009للأشغال التربویة ،الطبعة الثانیة ،الجزائر ،

:النصوص التشريعية-ب

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998-05-30مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم-1
.1998لسنة37ر عدد.وتنظیمھ و عملھ، ج

التوجیھي للمؤسسات ، یتضمن القانون1988-01-12مؤرخ في 01-88قانون رقم -2
)ملغى(.1988لسنة 2ر عدد .العمومیة الاقتصادیة، ج

لسنة 29ر عدد .، یتعلق بالأسعار، ج1989جویلیة 5مؤرخ في 12-89قانون رقم -3

1989) )ملغى.
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لسنة 14ر عدد .تعلق بالإعلام، جی، 1990أفریل3مؤرخ في 07-90قانون رقم -4

)معدل و متمم.(1990

16ر عدد .، یتعلق بالنقد و القرض، ج1990-04-14مؤرخ في 10-90قانون رقم -5

14ر عدد .، ج2001-02-27مؤرخ في 01-01متمم بالأمر رقم معدل و، 1990لسنة 

)ملغى(.2001لسنة

لسنة 17ر عدد .،یتعلق بعلاقات العمل، ج1990أفریل 21مؤرخ في 11-90قانون رقم -6

ر .، ج1994أفریل 11مؤرخ في 03-94ریعي رقم بالمرسوم التش، معدل و متمم 1990

1994لسنة 20عدد 

53ر عدد .، یتعلق بالجمعیات، ج1990دیسمبر 4مؤرخ في 31-90قانون رقم -7

.1990لسنة

2ر عدد .، یتضمن تنظیم مھنة المحاماة، ج1991جانفي8مؤرخ في 04-91قانون رقم -8

.1991لسنة

، یخص بعض أحكام القانون 1993أكتوبر 26في مؤرخ 13-93مرسوم تشریعي رقم-9

71993لسنة69ر عدد .تعلق بالإعلام، جی،1990ریلأف3مؤرخ في 07-90رقم 

لسنة 13ر عدد .، یتعلق بالتأمینات،ج1995جانفي25مؤرخ في 07-95أمر رقم -10
15ر عدد.، ج2006فیفرى 20،مؤرخ في 04-06معدل و متمم بالقانون رقم ، 1995

، یتضمن قانون المالیة 2010اوت 26مؤرخ في 01-10بالامر رقم ، و متمم 2006لسنة
.2010لسنة 49ر عدد.، ج2010التكمیلي لسنة 

، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة 1995أوت 26مؤرخ في 22-95أمر رقم -11
)ملغى(.1995لسنة 48ر عدد .الاقتصادیة، ج

، یتعلق بتسییر رؤوس الاموال التجاریة 1995سبتمبر 25مؤرخ في 25-95أمررقم-12

)ملغى.(1995لسنة 55ر،عدد.التابعة للدولة ج

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و 2000اوت5مؤرخ في 03-2000قانون رقم -13
.2000لسنة 48رعدد.بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة، ج

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 2001أوت 20مؤرخ في 04-01أمر رقم -14
بالأمر رقم ، معدل و متمم 2001لسنة 47ر عدد.الاقتصادیة و تسییرھا و خوصصتھا، ج

.2008لسنة 11ر عدد .، ج2008فیفري 28مؤرخ في 08-01

، یتعلق بالقانون التوجیھي لترقیة 2001دیسمبر 12مؤرخ في 18-01قانون رقم -15
.2001لسنة77ر عدد .متوسطة، جو الالمؤسسات الصغیرة 

، یتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002-02-05مؤرخ في 01-02قانون رقم -16

.2002لسنة 8ر عدد .القنوات ، ج
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لسنة 43ر عدد .، یتعلق بالمنافسة ، ج2003-07-19مؤرخ في 03-03أمر رقم -17
9ر عدد.، یتعلق بالمنافسة ،ج1995جانفي25مؤرخ في 06-95یلغي الأمر رقم2003
ر عدد .، ج2008جوان 25مؤرخ في 12-08معدل و متمم بالقانون رقم ، 1995لسنة 

ر .، ج2010أوت 15مؤرخ في 05-10معدل و متمم بالقانون رقم ،2008لسنة 36
.2010لسنة 46عدد

مطبقة على ، یتعلق بالقواعد العامة ال2003جویلیة 19مؤرخ في 04-03أمر رقم -18
.2003لسنة 43ر عدد .عملیات استیراد البضائع و تصدیرھا، ج

52ر عدد.،  یتعلق بالنقد والقرض ، ج2003أوت 26مؤرخ في 11-03أمر رقم -19

، یتضمن قانون 2009-07-22مؤرخ في 01-09ومتمم بالأمر رقممعدل، 2003لسنة 

-10معدل و متمم بالأمر رقم ،2009لسنة 44ر عدد.، ج2009المالیة التكمیلي لسنة 

.2010لسنة50ر عدد .، ج2010أوت 26مؤرخ في 04

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004-06-23مؤرخ في 02-04قانون رقم -20

وت أ15مؤرخ في06-10بالقانون رقم معدل و متمم .2004لسنة41ر عدد.التجاریة، ج

.2010لسنة 46ر عدد.، ج2010

، یتضمن تنظیم مھنة المحضر القضائي، 2006فیفري20مؤرخ في 03-06قانون رقم -21

2006لسنة14ر عدد .ج

، یتعلق بحالات التنافي و الالتزامات 2007مارس01مؤرخ في 01-07أمر رقم -22

2007لسنة 16ر عدد.الخاصة ببعض المناصب و الوظائف، ج

.2007الجزائر،،، منشورات بیرتيمدنيقانون -23

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008-02-25مؤرخ في 09-08قانون رقم -24

2008لسنة21ر عدد.الإداریة، ج

، مطبعة النجاح الجدیدة ، قانون حریة الأسعار و المنافسة  مع مرسومھ التنفیذي-25

.2008الدار البیضاء، 

، یتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، 2009فیفري 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -26

.2009لسنة15ر عدد .ج

.2009الجزائر،منشورات بیرتي،قانون تجاري، 27-

.2011-2010الجزائر،، منشورات بیرتي،قانون العقوبات-28
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:النصوص التنظيمية-ج

، یتعلق بالمجلس الأعلى 1993أكتوبر 26مؤرخ في 252-93مرسوم رئاسي رقم --1

.1993لسنة69ر عدد .للإعلام، ج

، یحدد النظام الداخلي لمجلس 1996جانفي17مؤرخ في 44-96رئاسي رقم مرسوم -2

.1996لسنة 5ر عدد .المنافسة، ج

، یتضمن القانون الأساسي 2002جوان 1مؤرخ في 195-02رئاسي رقم مرسوم -3

.2002لسنة19ر عدد .باء و الغاز، جللشركة الجزائریة للكھر

، یتعلق برقابة الجودة و قمع 1990جانفي30مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -4

)ملغى.(1990لسنة5ر عدد.الغش، ج

، یحوّل المؤسسة الوطنیة 1991أفریل20مؤرخ في 100-91تنفیذي رقم مرسوم-5

19ر عدد .ناعي و تجاري، جللتلفزیون إلى مؤسسة عمومیة للتلفزیون ذات طابع ص

.1991لسنة

، یتضمن تغییر الطبیعة 1991دیسمبر 14مؤرخ في 475-91تنفیذي رقم مرسوم -6
اعي و القانونیة للشركة الوطنیة للكھرباء و الغاز إلى مؤسسة عمومیة ذات طابع صن

.1999لسنة66ر عدد .تجاري، ج

، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال 1995أكتوبر 30مؤرخ في 344-95تنفیذي رقم مرسوم -7
.1995لسنة 65ر عدد .مین، جأشركات الت

، یتضمن صلاحیات المجلس 1995أكتوبر 31مؤرخ في 339-95مرسوم تنفیذي رقم -8
، معدل و متمم بموجب 1995لسنة 65ر عدد .الوطني للتأمین و تكوینھ وتنظیمھ و عملھ، ج

.2007لسنة 33ر عدد.، ج2007اي م19مؤرخ في 137-07المرسوم التنفیذي رقم 

، یحدد مقاییس تقدیر 2000أكتوبر 14مؤرخ في 315-2000مرسوم تنفیذي رقم -9
)ملغى(.2000لسنة61ر عدد .مشاریع التجمیع أو التجمیعات، ج

، و الذي یحدد المقاییس 2000أكتوبر 14مؤرخ في 314-2000تنفیذي رقم مرسوم -10
قتصادي في وضعیة ھیمنة و كذا مقاییس الأعمال الموصوفة  التي تبینّ أنّ العون الا

)ملغى.(2000لسنة 61ر عدد .بالتعسف في وضعیة الھیمنة، ج

، یتضمن تنظیم الإدارة 2002دیسمبر21مؤرخ في 454-02مرسوم تنفیذي رقم -11

.2002لسنة85ر عدد .المركزیة في وزارة التجارة، ج

، یتضمن تنظیم المصالح 2003نوفمبر5في مؤرخ409-03مرسوم تنفیذي رقم -12

.2003لسنة68ر عدد .الخارجیة في وزارة التجارة و صلاحیاتھا و عملھا، ج
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، یحدد كیفیات الحصول على 2005ماي12مؤرخ في 175-05مرسوم تنفیذي رقم -13

35ر عدد .التصریح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات و وضعیة الھیمنة على السوق ، ج

.2005لسنة

، یتعلق بالترخیص لعملیات 2005جوان 22مؤرخ في 219-05مرسوم تنفیذي رقم -14

.2005لسنة43التجمیع،ج رعدد

المرسوم ، یعدل و یتمم 2007ماي 22مؤرخ في 152-07تنفیذي رقم مرسوم -15

، الذي یحدد شروط منح شركات التأمین أو 1996أوت 3مؤرخ في 267-96التنفیذي رقم 

.2007لسنة35ر عدد .ین الاعتماد و كیفیات منحھ، جإعادة التأم

وضح مھام لجنة الإشراف ی، 2008افریل 09المؤرخ 113-08مرسوم تنفیذي رقم -16

.2008لسنة 20ر عدد.على التأمینات، ج

، یحدد شروط تأسیس بنك  و مؤسسة 2006سبتمبر 24مؤرخ في 02-06نظام رقم -17

.2006لسنة 77ر عدد .و مؤسسة مالیة أجنبیة، جمالیة، و شروط إقامة فرع بنك 

، یتعلق بالحد الأدنى للرأسمال البنوك و 2008دیسمبر 23مؤرخ في 04-08نظام رقم -18

.2008لسنة 72ر عدد .المؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، ج

، یتضمن نشر قائمة البنوك و المؤسسات2010جانفي 24مؤرخ في 01-10مقرر رقم -19

.2010لسنة 11ر عدد .المالیة المعتمدة في الجزائر، ج

:القرارات و الاراء  - V

یتعلق 1999جوان 23مؤرخ في 01-ق-99، قرار رقم الجزائري مجلس المنافسة-1

وحدة سیدي (ت الإلكترونیةبالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة الوطنیة للصناعا

)غیر منشور(.)بلعباس

2000نوفمبر 19الصادر یوم 03ق2000قرار رقم ،ة الجزائري مجلس المنافس-2

المتعلق بالإخطار الوارد من الشركة المغاربیة للمعارض الدولیة ضد الشركة الجزائریة 

.للمعارض

،یتعلق بإخطار 1995أكتوبر 22مؤرخ في 01-95مجلس المنافسة الجزائري،رأي رقم 3

أیھ حول مشروع مرسوم یحدد كیفیات إشھار وزیر التجارة مجلس المنافسة لإبداء ر

.غیر منشور (.الأسعار (

ندماج إ، یتعلق ب1998دیسمبر 10رأي صادر عن مجلس المنافسة التونسي مؤرخ في -4

.1998لسنة 11شركة بروماغاز صلب و بوتاغاز، عدد 



174

یتعلق بعملیة ،2001جانفي18رأي صادر عن مجلس المنافسة التونسي مؤرخ في -5

.2001لسنة 1تركیز اقتصادي بین شركتي أب فولفو و رینو، عدد 

، یتعلق 2001أكتوبر 07مؤرخ في 2001ر-02رأي رقم مجلس المنافسة الجزائري،-6
).غیر منشور("سفیطال"بإخطار مؤسسة 

:الوثائق- VI

2000التقریر السنوي لمجلس المنافسة، -1

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و :راء الطوعي لسیاسة المنافسةاستعراض النظتقریر تولفي،-2

.www.unctad.org05.09.2009،2006تونس ، :التنمیة

أھمّ المصطلحات التجاریة المستخدمة في عملیتي الاستیراد و التصدیر، رة التجارة، اوز-3

2007 ،www.sptechs.com..201014.01.

باللغة الفرنسية:ثانيا

I-Ouvrages :

1-BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires, Commerçants,

Concurrence, Distribution, 2éme Ed, L.G.D.J, Paris, 2000.

2-BOUTARD-LABARDE Marie Chantal et CANIVET Guy, Droit

Français de la concurrence, L.G.D.J, Paris, 1994.

3-BURST Jean-Jacques et KOVAR Robert,Droit de la

concurrence,Economica,paris,1981.

4-BUSSY Jack,Droit des Affaires, Dalloz, Paris, 1998.

5-COLIN Frédéric, Droit public économique : Sources et principes.

Secteur public. Régulation, Gualino éditeur, Paris, 2005.



175

6-DECOOPMAN Nicole, Le désordre des autorités administratives

indépendantes : L’exemple du secteur économique et financier,

Collection Ceprisca, Paris, 2002.

7-DIDIER Linotte et ROMI Raphaël, Services publics et droit

public économique, 5éme Ed, LITEC, 2003.

8-DIDIER Paul et DIDIER Philipe, Droit commercial (Introduction

générale, l’entreprise commerciale), Tome1, Economica, Paris,2005.

9-DINH Yanick, Les fusions (Scissions et apports partiels d’actif),

Editions ESKA, Paris, 2000.

10-DU BERTRAND Marais, Droit public de la régulation

économique, Presses de Sciences Politique / Dalloz, Paris, 2004.

11-GENTOT Michel , Les autorités administratives indépendantes,

2ème édition Montchrestien , Paris ,1994.

12-GUEDON Marie-José , Les autorités administratives

indépendantes, L.G.D.J, Paris 1991.

13-GUYON Yves, Droit des affaires (Droit commercial général et

sociétés), Tome1, 2éme Ed, Economica, Paris, 1999.

14-HUBRECHT Hubert-Gérald , Droit public économique, Dalloz ,

Paris , 1997.

15-IPPOLITO Benjamin, Les sociétés commerciales (Cours de
droit commercial), 2éme Ed, Editions Montchrestien, E.J.A, Paris,
1999.

16-LASARY, Economie de l’entreprise, Eldar Elothmania, Alger,

2007.

17-LEFEBVRE Francis,Droit de affaires (Concurrence,

consomation), Ed. Francis Lefebvre, Paris, 2007.

18-LONG. M. et Autres, Les grands arrêts de la jurisprudence

administrative, 14éme Ed, Dalloz, Paris, 2003.



176

19-MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la concurrence, 2éme

édition, Editions Dalloz, Paris,2003.

20-PEDAMONT Michel, Droit commercial, commerçant et fonds de

commerce, concurrence et contrat du commerce, 2éme Ed, Dalloz,

Paris, 2000.

21-PERROT Anne, Réglementation et concurrence, Editions

Economica, Paris, 1997.

22-WAELBROECK Denis,BELLIS Jean-francois,ZAFRAN

Davids, Aspets récents du droit de la concurrence, Bruxelles,2005.

23- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes

dans le secteur financier en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005.

24- -------- --------, Les autorités administratives indépendantes et la

régulation économique en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005.

25- -------- --------, Droit de la régulation économique, Editions Berti,

Alger, 2006.

26-……….... et ROUAULT Marie-Christine, Droit administratif,

Editions Berti, Alger, 2009.

II- ThESES ET MEMOIRE

1- CHAGNY Muriel, Droit de la concurrence et droit commun des
obligations, thèse de doctorat en droit de l’université panthéon-
Sorbonne (Paris I), soutenue le 15 mais 2002 Dalloz Paris,2004.

2- CLAUDEL Emmanuelle, Ententes anticoncurrentielles et droit

des contrats, thèse pour le doctorat en droit, université de Paris-

Nanterre, 2007.



177

3- AZZI Rachad, L’unité économique dans les groupes de sociétés.
Concept et effets économiques , www.memoireonline.com
30.08.2009.

4-DESVEAUX Aurélia , « Concentration Coca-Cola et Orangina :un

projet à bulles » ,. www.memoireonline.com 05.09.2009.

III - Articles :

1-ALLOUI Farida , « Le caractère décoratif des autorités de

régulation en Algérie » Colloque national sur les autorités de

régulation indépendantes, université de Bejaïa, 2007.P.P.37-53.

2-AWADALLAH Khaled, « Le droit de la concurrence

Tunisien » ,2008. Ik.ahram.org.eg 05.09.1009.

3-BENMRAD Hedi, « L’entreprise et le conseil de la concurrence »,

2009, www.iace.org.tr 25.02.2010.

4-BERGER Karine et STANISLAS Matin, « La contradiction

souvent évoquée au sein de la politique économique entre contrôle des

concentration et soutien de la compétitivité des entreprises est-elle un

faux débat ? » RCC N132, 2004.P.P.3-15.

5-BRIAND-MELEDO Danièle, « Autorités sectorielles et autorités

de concurrence », RIDE ,2007.P.P.345-371.

6-BOLZE Christian et ARHEL Pierre, Encyclopédie Dalloz,

Répertoire de droit commercial, tom1 V° ,

« Concentration »,2003.P.P.1-35.

7-CHARON Jean-Marie, « La question de la concentration dans les

médias français », www.cem.ulava.ca 10.10.2009.

8-CHONE( p), « Droit de la concurrence et régulation
sectorielle, entre ex ante et ex post », www.Cest.fr. 07.02.2010.

9-COLLA Enrico , « Le contrôle de la concurrence et des
concentrations dant la distribution en Europe :Une approche
comparative »p.p.1-19. www.escp-eap.net. 07.02.2010.



178

10-CORRUBLE Philipe, «Dix ans d’application du règlement

concentration par la commission européenne, G. P

,N°151 ,2001.P.P.5-28.

11-COUSIN Michael, « Regards sur le contrôle des concentrations

dans les secteurs régulés en 2006 » ,Petites affiches , N°239,2007.P.P.

39-54.

12-DAMY Grégory, « Concentrations bancaires :La compétence

controversée des autorités »,R.D. N°27,.2003.P.P.1828-1830.

13-D’AUZON Sophie, « Nouvelles lignes directrices sur le contrôle

des concentrations :Un mode d’emploi pour les entreprises,2009.

www.lemoniteur.fr 30.03.2010.

14-DECOOPMAN Nicole, « Peut-on clarifier le désordre ? », In

DECOOPMAN Nicole,(s/dir), Le désordre des autorités

administratives indépendantes : l’exemple du secteur économique et

financier , Collection Ceprisca ,Paris , 2002.P.P.15-38.

15-DECOQ André, « La dépénalisation du droit de la concurrence »,

R. J .C, numéro spécial, colloque de la baule 15 et 16 juin 2001, « où

en est la dépénalisation dans la vie des affaires ? », novembre

2001.P.P.89-103.

16- DE WOLF PATRICK, « L’importance de l’indépendance dune

autorité de concurrence » conférence du 7 mai 2003 tenue a

Luxembourg , 29-03-2004, www.eco.public.lu 07.02.2010.

17-FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Contrat, concurrence,

régulation », R.T.D.Civ, N°3, 2004.P.P.451-469.

18-GOULARD Guillaume, « Le contrôle des concentrations

économiques dans le secteur bancaire »,R.F.D.A.N°01,2004.P.P.109-

129.

19-GUIGA Jaouida, « Le droit tunisien de la concurrence à l’ère de

la mondialisation », RJC N°4, 1999, P.P.63-74.



179

20-IDOT Laurence , « Les concentrations dans le secteur des

médias : Business as usual ? », R.I.D.E, n° 1, 2005.P.P.5-25

21-JAIDANE Riadh, « L’influence du droit français sur le droit

tunisien des concentrations économiques »,. R.I.D.E.vol 4, n°

4,2002.P.P.656-678.

22-JANIN Lionel et MANONI Benoit, « Le contrôle des

concentrations en France : Une analyse empirique des avis du conseil

de la concurrence », Economie et Prévision, N°178,2007.P.P.93-94.

23-KDHIR Moncef, « Le système français du contrôle administratif

des concentrations économiques », R.D. P. S. P., 1992.P.P.1103-1147.

24-KNANI Youcef, « Abus de position dominante », R.D.C, N°4,

2000.P.P.93-97.

25-LAGHOUATI Samy et Autres, « Le droit Algérien de la

concurrence à la croisée des chemins », RDAI/IBLJ, N°5,

2005.P.P.691-695.

26- LELOUP Jean Marie, « Caractères généraux du droit de la

concurrence », R.J.C, N°4, 1999.P.P.75-88.

27-LEROY Michel, « La concentration des entreprises », 2003,

www.efi-formation.com 05.09.2009.

28-LEVEQUE François, « Le contrôle des concentrations en Europe

et Etats-Unis :Lequel est le plus sévére ? » ,Droit et

économie\concurrence N°02,2005.p.p.20-23.

29-LIEBER Sophie-Justine et BOTTEGHI Damien, « Contrôle

des concentrations, régulation économique : Deux aspects du droit de

la concurrence », A.J.D.A, 2009,P.1595-1602.

30-LORTHE Jean-Claude, « Le contrôle administratif français des

concentrations », R. D. P, L.G.D.J, 1980.P.P.471-521.

31-NAVARRO VARONA Edurne, « Modifications du système

espagnol du contrôle des concentrations », R.D.A.I \

IBLJ,N°05,1999.P.P.546-548.



180

32-RAINELLI Michel, « A propos du règlement européen N°139

2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises : une

vision sceptique de la prise en gains d’efficacité », R.I.D.E, N°139,

2004.P.P.47-56.

33-PERUZZETTO Sylvaine et POILLOT , Encyclopédie Dalloz,

Répertoire de droit communautaire, Tome1, Tome1,v°,

« Concentrations » 2003.P.P.1-26.

34-PRENEAUX Lucile, « L’efficacité de recours aux engagements

en matière de contrôle des concentrations», R. I. D. E, 2007.P.P.43-

67.

35-SCHOLZ Martin ( C ) , « Révision de la loi allemande sur la

concurrence », R.D.A\ IBLJ ,N°5,1999,P.P.542-545.

36-STAHL Jacques Henri, « Le contrôle des concentrations

économiques», R.F.D.A, Edition Dalloz,1997,P.P.769-790.

37-TAIB Essaid, « La liberté d’association en Algérie », 2009.( Non

publié)

38-TOUVET Laurent , « Le contrôle des concentrations par le

conseil d’ Etat », R.F.D.A,Edition Dalloz, 2001.P.P.410-420.

39-TUCNY Edwige ,Le contrôle des concentrations dans le secteur

bancaire ,R.D.P.N°03 ,2003, P.P.665-690.

40- ZOUAIMIA Rachid, « Remarques critiques sur le contentieux

des décisions du conseil de la concurrence en droit Algérien », Revue

Almouhamat, N°2, 2004,P.P.51-62.

41-……………………, « « Les autorités administratives

indépendantes et la régulation économique », Revue Idara, N°28,

2004 p.p 23-68.

42-………………,« Le régime contentieux des A.A.I en droit

Algérien », Revue Idara, N°1, 2005.P.P.5-48.



181

43-……………., « Le statut juridique da la commission de
supervision des Assurances » Revue idara, n° 31, 2006.P.P.9-41.

44-……………., « De l'articulation des rapports entre le Conseil de la

concurrence et les autorités de régulation sectorielles en droit

Algérien »,Revue Idara,N°33,p.p.31-54.

45- ………….. , «Le conseil de la concurrence et la régulation des

marchés en droit algérien », Revue Idara, N°36,2008.P.P.7-45.

I V- textes juridiques

1-Ordonnance N°95-06 du 25 janvier 1995,relative à la concurrence,

J.O.R.A,N°09 de 1995.(abrogée)

2-Ordonnance N° 03-03 du 19 juillet 2003, relative à la
concurrence, J.O.R.A, n° 43, du 2003, modifiée et complétée par la loi

N°08-12 du 25juin 2008,J.O.R.A,N°36 de 2008,et la loi N°10-05 du

15 aout 2010,J.O.R.A,N°46 de 2010.

3-Règlement(CE)N°139\2004 du consiel du 20 janvier 2004 relatif au

contrôle des concentrations entre entreprises , « Le reglement CE sur

les concentrations , journal officiel de L’Union europeénne »,2004.

www.autoritedelaconcurrence.fr 07.02.2010.

4- code de commerce Français, 2009, www.légifrance.gouv.fr

10.12.2009.



182

V -Décisions

1- Décision n° 93-D-06 du 29 avril 1993, relative à des pratiques

anticoncurrentielles dans le secteur de l’enseignent de la conduite des

véhicules, www.autoritedelaconcurence.fr.05.09.2009.

2- Décision n° 95-D-16 du 14 février 1995 , relative à des pratiques

anticoncurrentielles ,www.autoritedelaconcurence.fr. 05.09.2009.

3-Décision N05\SP\PC\ARPT\Du 06l02l2007 portant définition des
marches pertinents des télécommunications ,www.arpt.dz.
25.02.2010.

4-Décision N° 09-DCC-04 du 29 Avril, relative à la prise de contrôle
de la société Noukat par la société d’exploitation Amidis et Cie SAS
filiale du groupe Carrefour, www.autoritedelaconcurrence.fr
.10.12.2009.

5-Décision N°10-DCC-30 du 7 avril 2010 relative au rachat par le
groupe plastivaloire des actifs de Key plastics france et slovaquie dans
le cadre d’un plan de cession. www.autoritédelaconcurrence.fr
01.09.2010.

VI- Documents

1-Conseil d’Etat,section du contentieux sur le rapport de la 3éme

sous-section,séance du 09 avrile1999,lecture du 09 avril 1999,

N°201853,société the Coca-Cola Company. www.conseil-

d’Etat.fr.30.03.2010.

2-Centre d’étude sur les médias. La concentration de la presse à l’ère
de la convergence, 2001, www.cem.vlava-ca. 05.09.2009.

3-Direction de la concurrence, Note de présentation de l’avant projet
de loi modifiant et complétant l’ordonnance 03-03 du 19 Juillet 2003
relative à la concurrence.



183

4-« L’application de la notion de position dominante collective au
contrôle communautaire des concentrations »,Rapport de la direction
générale de la concurrence,de la consommation et de la répression des
fraudes,R.C.C N°131, 2003.

5-Autorité de la concurrence, Lignes directrices de l’autorité de la

concurrevce relatives au contrôle des concentrations.

www.autoritedelaconcurrence.fr 14.01.2010.

6-Autorité de la concurrence,Questions-Réponses relatives au contrôle

des concentrations.15 décembre 2009.

www.autoritedelaconcurrence.fr30.03.2010.

7-Autorité de la concurrence,Concentrations :La commission autorise
l’acquisition par Univar des activités d’Eurochem en Belgique et aux
Pays-Bas ,et renvoie le rachat de ses activités en France devant
l’autorité francaise de la concurrence.
www.autoritedelaconcurrence.fr07.12.2010

VII –Références Internet

www.webetab.ac-bordeaux.fr. 05.09.2009.

www.netcolony.com 14.01.2010.

VIII- Dictionnaire

-Le Petit Larousse, les éditions Françaises, Paris, 1997





185



186



187



188



189

:الفھرس

5.......................................................................................................................مقدمة

:الفصل الأوّل

10.............................................................................................مفھوم تجمیع المؤسسات

12...............................................................التعّریف بعملیة تجمیع المؤسسات:المبحث الأوّل

12..................................................................عملیة تجمیع المؤسساتتعریف:المطلب الأوّل

13...............................................................................المقصود بعملیة التجمیع:الفرع الأوّل

13.....................................................................لى نطاق العملیةتعریف التجمیع بالنظر إ:أوّلا

13.....................................................................................................التعریف الضیق-1

14.....................................................................................................الواسعالتعریف-2

14...........................................................................................التعریف الاصطلاحي-2-1

15.............................................................................................:لسلبي التعریف ا-2-1-1

15...........................................................................................:عریف الإیجابيالت-2-1-2

15.................................................................................................التعریف القانوني-2-2

16.......................تعریف التجمیع بالاعتماد على معیاري تحویل الملكیة و ممارسة النفوذ الأكید:ثانیا

16............................................حویل الملكیة من شانھا التغییر الدائم في ھیكلة المؤسسةمعیار ت-1

16..........................................................................................:ملكیةالتحویل الكلي لل-1-1

16.......................................................................................:التحویل الجزئي للملكیة-1-2

16........................................................................................معیار ممارسة النفوذ الأكید-2

17............................................تمییز عملیات التجمیع عن الاتفاقات المقیدّة للمنافسة:الفرع الثاني

18...................................................................................................تعریف الاتفاقات:أوّلا

19............................................................أوجھ التشابھ و الاختلاف بین التجمیع و الاتفاقیة:ثانیا

19..........................................................................................................أوجھ التشابھ-1

19..............................................................................................تعدّد أطراف العملیة-1-1

19........................................................................................استقلالیة أطراف العملیة-1-2



190

20............................................................................................اتساع نطاق العملیتین-1-3

20........................................................................................خضوع العملیتین للرقابة-1-4

20.......................................................................................................أوجھ الاختلاف-2

20..........................................................................................من حیث توافق الإرادة-2-1

21....................................................................من حیث تغییر الھیكلة القانونیة للمؤسسة-2-2

21................................................................ستقلالیة و دیمومة نشاط المؤسسةمن حیث ا-2-3

22..................................................................................................من حیث الإثبات-2-4

22..................................................................میعخصائص وأنواع عملیات التج:الفرع الثالث

22..........................................................................الخصائص الممیزّة لعملیات التجمیع:أوّلا

22..............................................................................علاقة قانونیة بین مؤسستین أو أكثر-1

23..................................................................................................توافق الإرادیتین-1-1

23.............................................................................................دون توافق الإرادتین-1-2

24................................................................................علاقة دائمة بین مؤسستین أو أكثر-2

24....................................................................................................الحجّة المنطقیة-2-1

24....................................................................................................الحجّة القانونیة-2-2

25...................................................................................................خاصیة الاستقلالیة-3

26........................................................غرضھا التعاون و تعزیز وضعیة وجودھا في السوق-4

26...........................................................................................أنواع عملیات التجمیع:ثانیا

La)التجمیع الأفقي-1 concentration horizontale).......................................................26

26...........................................................................................تعریف التجمیع الأفقي-1-1

27...............................................................................................آثار التجمیع الأفقي-1-2

La)التجمیع العمودي-2 concentration verticale)........................................................27

27........................................................................................تعریف التجمیع العمودي-2-1

27............................................................................................آثار التجمیع العمودي-2-2

La)التجمیع التنویعي-3 concentration multisectorielle).............................................28

28........................................................................................تعریف التجمیع التنویعي-3-1

28............................................................................................آثار التجمیع التنویعي-3-2



191

29............................................................المؤسسات المعنیة بعملیات التجمیع:المطلب الثاني

29...........................................................................ممارسة النشاط الاقتصادي:الفرع الأوّل

29...............................................نشاطات الإنتاج و التوزیع و الخدمات و عملیات الاستیراد:أوّلا

30........................................................................................................تعریف الإنتاج-1

30.......................................................................................................تعریف التوزیع-2

30......................................................................................................تعریف الخدمات-3

31.....................................................................................................تعریف الاستیراد-4

31.....................................................................المؤسسات الاقتصادیة العامة و الخاصة:اثانی

31.......................................................................................تعریف المؤسسة الاقتصادیة-1

32..................................................................................التعریف الاقتصادي للمؤسسة-1-1

32......................................................................................التعریف القانوني للمؤسسة-1-2

33......................................................................................أشكال المؤسسات الاقتصادیة-2

33..................................................................تبعا لشكلھا القانونيالمؤسسات الاقتصادیة -2-1

34..........................................................................................:المؤسسات الفردیة-2-1-1

34.........................................................................):الشركات(ةالمؤسسات الجماعی-2-1-2

34.................................................................................المؤسسات تبعا لطبیعة الملكیة-2-2

34.........................................................................................:المؤسسات الخاصة-2-2-1

34.........................................................................................:المؤسسات المختلطة-2-2-2

34............................................................................................:المؤسسات العامة-2-2-3

34...........................................................................المؤسسات تبعا لطابعھا الاقتصادي-2-3

35........................................................................................:صناعیةمؤسسات الال-2-3-1

35..........................................................................................:المؤسسات الفلاحیة-2-3-2

35...........................................................................................:ات المالیةالمؤسس-2-3-3

35...........................................................................................:الخدماتمؤسسات-2-3-4

35................................................................................الجمعیات و الاتحادیات المھنیة:ثالثا

Les)تعریف الجمعیات-1 associations).......................................................................35

Les)تعریف الاتحادیات المھنیة-2 corporations professionnelles).................................36

38................................................................................في المجالات القطاعیة:الفرع الثاني



192

39.................................................................................................القطاع المصرفي:أوّلا

39...............................................................................تعریف البنوك و المؤسسات المالیة-1

39.....................................................................................................عریف البنوكت-1-1

40.......................................................................................تعریف المؤسسات المالیة-1-2

41..............................................................الأجھزة المكلفّة بتنظیم و رقابة القطاع المصرفي-2

41...........................................................................مجلس النقد والقرض كجھاز مؤطرّ-2-1

42.....................................................................اللجنة المصرفیة كجھاز رقابي و عقابي-2-2

43...............................................................................المؤسسات العمومیة الاقتصادیة:ثانیا

43......................................................................التعریف بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة-1

44................................................النظام القانوني المطبقّ على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة-2

45................................................................................في المجالات القطاعیة الأخرى:ثالثا

45.......................................................................................................قطاع التأمینات-1

45........................................................................................التعریف بقطاع التأمینات-1-1

46.......................................................................الجھاز المكلف بمراقبة قطاع التأمینات-1-2

47..............................................................................................قطاع الكھرباء و الغاز-2

47..............................................................................التعریف بقطاع الكھرباء و الغاز-2-1

48........................................................................استحداث لجنة ضبط الكھرباء و الغاز-2-2

51...............................................ھاالتجمیع و الآثار المترتبة عنعملیات أشكال :المبحث الثاني

51.....................................................................................أشكال التجمیعات:المطلب الأوّل

La)الاندماج :وّلالفرع الأ fusion)...............................................................................51

52........................................................................................التعّریف بعملیة الاندماج:أوّلا

52......................................................................................................تعریف الاندماج-1

52....................................................................................................التعریف اللغوي1-1

52.................................................................................................التعریف القانوني-1-2

53............................................................................لاندماجالعناصر الواجب توفرّھا في ا-2

53..........................................................................................................وجود عقد-2-1

53......................................................................................................إتحاد الغایات-2-2

54....................................................................................................ماجصور الاند:ثانیا



193

54................................................................................................بحسب شكل الاندماج-1

54....................................................................................................الاندماج بالضمّ -1-1

55...................................................................................................ج بالمزجالاندما-1-2

55.................................................................................................الاندماج بالانقسام-1-3

55.................................................................................بحسب تدخل الإرادة في الاندماج-2

56.....................................................................................الاندماج الطوعي أو الودّي-2-1

56..............................................................................الاندماج الجبري أو غیر الإرادي-2-2

56................................................................................................إجراءات الاندماج:ثالثا

56........................................................................................وضع مشروع عقد الاندماج-1

57.........................................................اختصاص مجلس الإدارة بإعداد مشروع الاندماج-1-1

57......................................................................................مشروع عقد الاندماجنشر -1-2

57............................................................................................تقریر مندوبي الحسابات-2

57.....................................................................................البت في مشروع عقد الاندماج-3

Prise)ممارسة المراقبة أو ملكیة الرقابة:الفرع الثاني de contrôle).....................................58

58.................................................................التعریف بممارسة المراقبة أو ملكیة الرقابة:أوّلا

58.........................................................................................المقصود بممارسة المراقبة-1

58..................................................................................رقابة مؤسسة لمؤسسة أخرى-1-1

59.............................................................................................دممارسة النفوذ الأكی-1-2

59.................................................................................................وسائل ملكیة الرقابة-2

59.............................................................................................عن طریق المساھمة-2-1

59..............................................................................:ط المؤسسةاھمة في نشاالمس-2-1-1

60.............................................................................................:الیةالمساھمة الم-2-1-2

60...............................................................................:مة في حق التصویتالمساھ-2-1-3

62.................................................................................الوسائل الأخرى لملكیة الرقابة-2-2

62.................................................................................................صور لملكیة الرقابة-3

63................................................................................................التبعیة الاقتصادیة-3-1

63..................................................................................:التبعیة الاقتصادیةیف تعر-3-1-1

64.................................................................................................:لتوزیع عقود ا-3-1-2



194

64................................................................................:ود التوزیع الحصريعق-3-1-2-1

64..................................................................................:تقائيعقود التوزیع الان-3-1-2-2

65.................................................................................الشركات القابضة أو الھولدینغ-3-2

65..................................................................................:تعریف الشركات القابضة-3-2-1

66................................................................................:لقابضة العمومیةالشركات ا-3-2-2

L’entreprise)المؤسسة المشتركة :الفرع الثالث commune)............................................66

67.....................................................................................تعریف المؤسسة المشتركة:أوّلا

67......................................................................................المقصود بالمؤسسة المشتركة-1

67.....................................................................................إنشاء مؤسسة مشتركةشروط -2

67...........................................................استقلالیة المؤسسة المشتركة عن المؤسسات الأمّ -2-1

67................................................................................:تمتعّھا بالشخصیة المعنویة-2-1-1

68............................................................................:ممارسة نشاطھا بكلّ استقلالیة-2-1-2

68.....................................................................................دیمومة المؤسسة المشتركة-2-2

68...........................................................یز المؤسسة المشتركة عن التجمّع الاقتصاديتمی:ثانیا

69..........................................................................................تعریف التجمّع الاقتصادي-1

69..................................................عأوجھ التشابھ و الاختلاف بین المؤسسة المشتركة و التجمّ -2

69.......................................................................................................أوجھ التشابھ-2-1

69.....................................................................:مستقلةإبرام عقد بین عدّة مؤسسات-2-1-1

69...............................................................................:اء شخصیة معنویة جدیدةإنش-2-1-2

69...................................................................................................أوجھ الاختلاف-2-2

69................................................................................................:من حیث المدّة-2-2-1

69........................................................................................:من حیث الاستقلالیة-2-2-2

70.............................................................الآثار المترتبة عن عملیات التجمیع:المطلب الثاني

70..........................................................................الآثار المترتبة عن الاندماج:الفرع الأوّل

71.......................................................................آثار الاندماج بالنسبة للشركة المندمجة:أوّلا

71...........................................................................................انقضاء الشركة المندمجة-1

71..........................................................شركة بالنظر إلى صور الاندماجانقضاء أو حل ال-1-1

71.......................................................................................حل الشركة دون تصفیتھا-1-2



195

72...................................................................اثر الانقضاء بالنسبة لدائني الشركة المندمجة-2

72........................................................................ة على مشروع الاندماجحق المعارض-2-1

73.......................السلطة التقدیریة للقاضي في قبول أو رفض المعارضة على مشروع الاندماج-2-2

73.........................................................................لشركة الدامجةآثار الاندماج بالنسبة ل:ثانیا

73.....................................................................الشركة الدامجة خلف عام للشركة المندمجة-1

73..................................................انتقال الذمّة المالیة لشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة-1-1

73...................................................................:دات الشركة المندمجةما یتعلق بموجو-1-1-1

73.........................................................:ما یتعلق بمساھمي و شركاء الشركة المندمجة-1-1-2

74.........................................................................:دمجةما یتعلق بدائني الشركة المن-1-1-3

74....................................................جةمندمأثر العقود المستمرة المبرمة من قبل الشركة ال-1-2

75...............................................................أثر الاندماج على ھیكلة و مالیة الشركة الدامجة-2

75............................................................................تعدیل مجلس إدارة الشركة الدامجة-2-1

75................................................................الدامجةالمركز المالي و الاقتصادي للشركة-2-2

76........................................................الآثار الإیجابیة و السلبیة لعملیات التجمیع:الفرع الثاني

76...............................................................................ة لعملیات التجمیعالآثار الایجابی:أوّلا

76...............................................................................................تطویر القدرات المالیة-1

77..........................................................................التقلیص من النفقات المالیة للمؤسسة-1-1

77..............................................................................حمایة الشركة من خطر الإفلاس-1-2

78.............................................................................................تحقیق التقدم الاقتصادي-2

79.............................................................................................مواجھة ظاھرة العولمة-3

79.................................................................................الآثار السلبیة لعملیات التجمیع:ثانیا

80.............................................................................................إنشاء وضعیة الاحتكار-1

80...........................................................................................تقلیص عدد المتنافسین-1-1

80........................................................................التعسّف في استخدام قوّتھا الاحتكاریة-1-2

81..............................................................اتخاذ التجمیع كغطاء للممارسات المقیدّة للمنافسة-2

81....................................................................................................المساس بالمنافسة-3

83..................................................................................................:خلاصة الفصل الأول



196

:الفصل الثاني

84....................................................................................رقابة عملیات تجمیع المؤسسات

86...........................................................مدى إخضاع عملیات التجمیع للرقابة:الأوّلالمبحث 

86.......................إخضاع عملیات التجمیع للرقابة اعتمادا على المعاییر الموضوعیة:المطلب الأوّل

87..........................................................................................المعاییر الكمیةّ:فرع الأوّلال

87..............................................................................................معیار حصة السوق:أوّلا

88............................................................................................تعریف السّوق المرجعي-1

89..............................................................................................أبعاد السوق المرجعي-2

89....................................................................................................السوق السلعي-2-1

89...............................................................................................:دیل الطلب الب-2-1-1

92.............................................................................................:العرض البدیل -2-1-2

92.................................................................................................السوق الجغرافي-2-2

94...............................................................................................معیار رقم الأعمال:ثانیا

95.......................................................................................................الرقابة الوطنیة-1

95........................................................................................)المشتركة(الرقابة الاتحادیة-2

97..............................................................................معیار المساس بالمنافسة:الفرع الثاني

97............................................................................................تعزیز وضعیة الھیمنة:أوّلا

98.............................................................................................تعریف وضعیة الھیمنة-1

98.................................................................................................:التعریف الفقھي-1-1

98...............................................................................................:التعریف القضائي-1-2

99........................................................................:بالمنافسةتعریف السلطات المختصة -1-3

99.....................................................................................مقاییس تقدیر وضعیة الھیمنة-2

99....................................................................................................المعاییر الكمیةّ-2-1

99.................................................................................................:حصة السوق-2-1-1

100...............................................................................:قتصادیة و المالیةالقوّة الا-2-1-2

100.................................................................................................المعاییر النوعیة-2-2



197

100............................................................................:زات القانونیة و التقنیةالامتیا-2-2-1

100.........................................................................................:الوضعیة التنافسیة-2-2-2

101........................................................................................كیفیة المساس بالمنافسة:ثانیا

101.........................................................................................تعریف المساس بالمنافسة-1

102..........................................................................................تقدیر المساس بالمنافسة-2

102.................................................................................................المعاییر الكمیةّ-2-1

103.................................................................................................المعاییر النوعیة-2-2

104.....................المعاییر الذاتیةعدم إخضاع عملیات التجمیع للرقابة اعتمادا على:المطلب الثاني

105...................................................................تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي:الفرع الأوّل

105..........................................................................................طبیعة النصّ القانوني:أوّلا

106.......................................................................جمیعالعلاقة بین النصّ القانوني و الت:ثانیا

108............................................................التقدم الاقتصادي أو الاجتماعيتحقیق:الفرع الثاني

108.................................................................أو الاجتماعیةمحتوى العوامل الاقتصادیة :أوّلا

109..........................................................................................تطویر القدرات التنافسیة-1

110...................................................تحسین إنتاجیة المؤسسات و تطویر قدراتھا الإبداعیة-1-1

110.........................................................................................تحسین ظروف السّوق-1-2

111......................................................................................تحسین ظروف المستھلك-1-3

111......................................................................................................تحسین الشغل-2

112.....................................السماح للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة بتعزیز وضعیتھا التنافسیة-3

114......................................................................................شروط التقدم الاقتصادي:ثانیا

114.....................................................................................تحقق التقدم الاقتصادي فعلا-1

114........................................................................:ملموساأن یكون التقدم الاقتصادي -1-1

114..................................................................:الأھمیةّة منأن تكون النتائج على درج-1-2

114.......................................................وجود علاقة مباشرة بین التجمیع و التقدم الاقتصادي-2

115................................................................................أن لا یكون تقیید المنافسة مطلقا-3

115..............................................................................مراعاة بعض الإجراءات الشكلیة-4

115...........................................................:تجمیع عبء الإثباتتحمّل المؤسسات محل ال-4-1

116...............................................:شرط الحصول على الترخیص من قبل مجلس المنافسة-4-2



198

118........................................اختصاص مجلس المنافسة برقابة عملیات التجمیع:المبحث الثاني

118........................................................................التعریف بمجلس المنافسة:المطلب الأوّل

119..................................................................الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة:الفرع الأوّل

120........................................................................تشكیلة مجلس المنافسة و نظام سیره:أوّلا

120............................................................................................تشكیلة مجلس المنافسة-1

122.......................................................................................نظام سیر مجلس المنافسة-2

122...........................................................................المصالح الإداریة لمجلس المنافسة-2-1

123...........................................................................أعمال و مداولات مجلس المنافسة-2-2

123........................................................................مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة:ثانیا

124.............................................................................................مجلس المنافسة سلطة-1

125.....................................................................................ة سلطة إداریةمجلس المنافس-2

127..............................................................................................مجلس المنافسة سلطة مستقلة-3

127......................................................................اختصاصات مجلس المنافسة:الفرع الثاني

128...............................................................................الاختصاص الرقابي و القمعي:أوّلا

128...............................................................................................الاختصاص الرقابي-1

129...............................................................................................الاختصاص القمعي-2

130..............................................................................العقوبات التي یفرضھا المجلس-2-1

130.........................................................................................معاییر تقدیر العقوبات-2-2

131.......................................................................................الاستشاريالاختصاص:ثانیا

131................................................................................................الاستشارة الوجوبیة-1

133..............................................................................................الاستشارة الاختیاریة-2

133.........................................................الاختصاصات الأخرى المخوّلة لمجلس المنافسة:ثالثا

134.............................................................................................الاختصاص التنظیمي-1

135....................................................................................الترخیص لبعض الممارسات-2

135......................................................................الترخیص لعملیات التجمیع:المطلب الثاني

136.............................................................إجراءات الترخیص لعملیات التجمیع:الفرع الأوّل

136............................................................................طلب الترخیص لعملیات التجمیع:أوّلا

136..........................................................................................إجباریة طلب الترخیص-1



199

137.............................................................................الأطراف المعنیة بطلب الترخیص-2

137.............................................................الشروط الشكلیة لطلب الترخیص لعملیة التجمیع-3

137.....................................................البیانات الواجب توفرھا في ملف الطلب بالترخیص-3-1

138.......البیانات الواجب توفرّھا في طلب الترخیص و استمارة المعلومات المتعلقّة بعملیة التجمیع-3-2

139.............................................القرار الصادر عن مجلس المنافسة المتعلقّ بعملیة التجمیع:ثانیا

140....................................................................................محتوى قرار مجلس المنافسة-1

140...............................................................................قرار الترخیص بعملیة التجمیع-1-1

141.......................................:بالتعھداتاوالشروطببعضامقرار الترخیص دون الالتز-1-1-1

141..........................................:التعھدات اوالشروطعضقرار الترخیص مع الالتزام بب-1-1-2

141......................................................................:التعھداتبالشروط والمقصود-1-1-2-1

142..............................................................................:التعھداتالشروط وأنواع -1-1-2-2

143.................................................:التعھداتالشروط والشروط الواجب توفرھا في-1-1-2-3

145.........................................................................................قرار رفض الترخیص-1-2

145..................................................................................ة سكوت مجلس المنافسةحال-1-3

146..................................................................................الطعن في قرار رفض التجمیع-2

147.......................................................الأجھزة الأخرى المكلفّة بالترخیص لعملیات التجمیع-3

147........................................................................................................:الحكومة-3-1

148............................................................................:بعض سلطات الضبط القطاعیة-3-2

149.........................................................العقوبات المقررة على عملیات التجمیع:الفرع الثاني

150.............................وغیر المالیة المقررة من قبل مجلس المنافسةالعقوبات المالیةالتدابیر و:أوّلا

150...................................................................................اءات المؤقتةالاوامر والاجر–1

151..................................................................................الغرامات المالیة المقررة-2

115............................................................................حالات تقریر الغرامات المالیة2-1

151................................................الغرامات المقرّرة على التجمیعات غیر المرخص بھا-2-1-1

151.....................................................الغرامات المقرّرة في حالة تقدیم معلومات خاطئة-2-1-2

152....................ة في تنظیم العملیةالغرامات المقرّرة على الأشخاص المساھمة بصفة احتیالی-2-1-3

152..........................................................................................الغرامات التھدیدیة-2-1-4

152......................................................الغرامات المقرّرة في حالة عدم احترام التعھدات-2-1-5



200

153............................................................تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بھات حالا-2-2

153.......................................................................................................حالة العود-2-3

153...............................................................................................العقوبات غیر المالیة-3

154................................................................ئیةالعقوبات المقررة من قبل الجھات القضا:ثانیا

156...............................................................................................:خلاصة الفصل الثاني

157....................................................................................................................خاتمة

162.........................................................................................................قائمة المراجع

184.................................................................................................................الملاحق

189................................................................................................................:الفھرس



201

ملخص المذكرة باللغة العربیة:

نظام تجمیع المؤسسات في القانون الجزائري 

تلعب ظاهرة التجمیعات الاقتصادیة دورا معتبرا في الاقتصاد بما لها من قدرة فائقة على تجمیع 

و تشجیعا لهذه الظاهرة .كبیرة التي تعجز عنها المشروعات الفردیةرؤوس الأموال و القیام بالمشروعات ال

، غیر أنّ هذا الاهتمام بقي شكلیا 2008إلى غایة 1989سعت الجزائر إلى تبني قواعد قانونیة بدایة من 

.بدلیل أنّ مجلس المنافسة عملیا لم یسبق له و أن أصدر قرارا متعلقا بالترخیص لأي عملیة تجمیع

استنادا إلى كل هذا، یمكن القول بوجود هوّة كبیرة بین النصوص القانونیة و ما هو موجود على 

و لهذا فینبغي على الجزائر .أرض الواقع نتیجة عدم الاهتمام بتجسید منافسة حقیقیة و تطویر الاقتصاد

.یامراجعة وضعیتها هذه، و عدم الإكتفاء بمجرد وضع نصوص قانونیة بل و تجسیدها فعل

:Résumé du mémoire en langue française

Le régime de concentration des entreprises en droit algérien

Le phénomène des concentrations économiques joue un rôle considérable

dans l’économie, car il a une capacité exceptionnelle dans le rassemblement des

capitaux et la réalisation des grands projets, alors que les projets individuels ne

peuvent pas les réalisés.

A partir de 1989 jusqu'à 2008 l’Algérie à mis des règles juridiques pour

l’encouragement des concentrations, mais cet intérêt reste formel car sur le

terrain le conseil de la concurrence n’a jamais délivré une décision

d’autorisation de concentrations économique entre deux ou plusieurs entreprises.

En conséquent, on peut dire qu’il ya un grand faussée entre les textes

juridiques et la réalité à cause de la négligence de consécration d’une véritable

concurrence et le développement de l’économie. Pour cela, l’Algérie doit revoir

sa position et il ne suffit pas de mettre des textes juridiques mais de les

consacrer d’une manière effective.


